لس له نال ردي اريدم 


( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فأذا هو زاهق » 
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دراسة فى قرإرات الأمم المنحدة والقانون الدرلي : الشعب النتسطيني ١‏ الاقكيم» المحدودء الاعتراف»حق التسمب الفلسطيئى 


في تفرير مصيره>نفى شيهات الارهاب »حقوق الأقليات» الجرائم المدوقية التي ترتكبها اسرائيل تى حش الشعب الفلسطيلي , 


ال مور 
سے ا a‏ م س : ظ 
یرال رر ر سان 
أستاذ القالون الدولي بحامعة تين لبس 


اساد ورتيس قفسم القانون الدوئي بكليك الحقوق ۔. حأمعة سي تسس 


LEL 





1 شار ع غبد الخالق ثروت 
القاهر ة 


PPPH 
ع يسيييا‎ 
ج ج‎ 
e 
la e 
gi, REE 
د ر‎ 
سبي ا‎ 1 
متسس ما‎ 2 
سيدا‎ 
n 
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انمي لله لوی ردير 


ل بل نقذف بائعق على الاطل فوديقه فاا هو زاهق » 
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يد 
2 
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دراسة فى قرارات الأمم المتهدة واكقانون الدوئى : اضعب الفلسطيني » الأقليم» اتحدود» الاعتراف» ديل الشعب الفتلسطيئي 


في تعرون مس٥‏ ٤نی‏ تسبياث التهاب ٤‏ حقوق الأقذيات : الجر ادم الدواية اکن نرتكيا أسرائيل في كن الشعيه اللاسطياى , 


أل لعو بل 
e‏ م1 # 
استاذ القانون الدولى بجامعة مين تمس 


استاذ ورئيس قسم إثقانون الدولى بكلباة ؟لحقوق س جامعة شين توس 
وجامسصة ليسا و جنا مسا امسو د 


دار النهضة العربية 


۲ شارع عبد الخالق تروت 
القاهرة 


7 


مدر رات ادر اة وشخطتها مالف نهاية الحرب العالميه الأولي س عنذها ردب 
الامبراطورية العثمانية من الاقاليم التى كانت تخضع لھا فترقب على ذلك 
وهو نظام الانتداب من فئة (؟) ٠‏ تم تدخلت الام التحدة بغرا اسيم رة 
كم كاذتث خطوة ! i}‏ سابك أله ملك آلاردن باد مام لکش الغربية و آلقدس ف 
مملكته ¿ وخضوع قطاع غزة للادارة المصرية ۽ حتى كانت حرييا عام 1۹۹۷ 
لني كانت عن نتائحها خضو ع سار اذم فلسطين لاسر ابل بالاحتلدل الحرني ؛ 
واعلائها عن ليتها الصريحة فى ضم جميع الاقليم الفلسطيئى تحت ادعاءات 
ومسمیات شتی . ثم جاء التطور المفاجيء من جائب الاردن فى يوليو ۱۹۸۸ باعلان 
di‏ تسسا GE:‏ الارشاط المقائونى والاأدارى ممع الضسنية اشر سه 4 وات ذلك 
اعلان يام الدوئة الفلسطيئية فيه إنوفمبر1۹۸۸ ,هذه التطورات التى أوجزناها 
تثير من وجهة الشانون الدولى مشاكل قانوئية © لعل اهمها مدى تواغر أركان 
ذم الدوئه وعلى 3 ا الخصوصس ا شی دو د سا 5 وما شور نطاق أكلبيها 3 
ولا كانت الأمم اامتحدذة بقراراتها على مدى أكثر من أربعين مامأ هى ألجهة 
المؤتمتة على حل ش3م القضية »كانت 0 أهمية i al‏ تحتو چ على 
دولة فلسطين العربية فى ٥‏ نوفبير ۹۸۸ 4 ولقد تكو هذه الاجابة متعارضة 
موائف بعض الدول خاصة اسرائيل والولاياتك التحسدة الامريكية 4 بل 
المغهوم العتن عش الدول الفردية و حاتیپ مر فصائل الاو م اقب تفه 
ذائهأ . 


و اعم الموضوع ف درد د خصو ل ج نيذأها باليحصثك ف أركان EI‏ الذوئة 
ا دو د صا و هيمها ب جني صت الى کل الأعثر اش بها اد أل + 
و11 كانت الصودونية () العالة قد أستمانت على اغتصاب فلسطين 


)١(‏ سيق بنا أن خصصنا عدة رسائل دكتوراه بأشر اهنا للقضية الفلس طينية 
مصفتنئا ركيس!ا لقتسم القاتون الدولى بكلية الحثوق جامعة عبن شمس بجمهورية 
مصر العربية ») كما أخرجثا بمتأسدتها مؤلفا بمو أن ١‏ مشكلة الشرق الاوسط ؛ 
المكاهرة ۱۹۷۱ 4 كما كشا بصددها عدة أبجاأاث : المدوان الاسرائيلى على يطار 
مسرو تا سد المحلة المصرية للثانون الدولى المدلد الخامسس و آلمشرين عام 1۹5٩‏ م 
موقف الشائون الدولى من تصريمم الولايات المتحصدة لرعاياها بالعمل ف الجيش 


سس # — 


بتزييف الحقائق التاريخية والدينية والقانونية > ومازالت سادرة فى باطلها ء» 
تمهددا الانتقال أفقى مرحلة اتهدمنة اآشاملك عاي المألم العربى والسيطرة عليه 
ساسا ومسكدربا واقتصاديا 4 فاننا نري من الضرورى عند اليحث عن الحكوق 
الاقليمبة األشعب الفلسطيئى أن نقف قليلا أمام الوضسم القائونى لفلسطين عند 
انساء منظمة الامم المتحدة ؛ كم نبين هذه الحقوق فى الفترة ۱۹٩۸‏ .م819 ٤‏ 
۰ سه ¥ )ثم اللفترة ۱۹۹۷ حتى الآن © وذلك لاختلاف ال ومسع السياسى 
والقانونى للحتقوق الاقليمية للشعب الفتلسدليتيى خلال هذه الفترات الكلاءثت > 
ثم لی ذخلر5ة سريعة على الموقف الصالمي والعربى من تطاق هذه الحترق © كى 
تلقل بعد ذلك لتحديد طبيعة هذه الحقوق فق قراراءت الامم المتحدة والقانون 
الدولى ©» ونختتم هذه الدراسة بتقييم دور الامم المتحدة حيثك تستوقف انظارتا 
نائج للأئوئية هامة نتخشير منها ثلاثا » تكون بمثابة نتائج هذه الدراسة . وعليه 
تكون المباحث والعناوين التالية »> التى تتوزع عليها نغلرتنا للموضوع . ولكن 
ددا انسار 8 موز * شل أركان الدولة ف الشادون الدذونى > 


ا تدواع محاكية ا الفلس لي ي الرجع ذاته 0 تطور ا 
معاهدات الصلح فى القانون الدولى التقليدى والمعاصر بیس الجمعية المصربة لفاون 
بناير ۲۹۷۲ 64 تعريف Ki‏ هاب الد ا س المجلة الس ER‏ ا ¢ ¥1 
الشروط القانوتية لأى تسوية سلمية للنزاع العربى الاسرائيلى س مطبو عات مرکز 
الشضرق الاو سط اة عن شسپسں رة ع شور فو الائٹسان ف السفياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الامريكية مع التطبيق على القضية الفلسطيئية س مجلة 
الحقوق والشريمة » السئة الخامسة العدد لداع > هذا الى جائب المكان الائ 
ف طبعاتها اإختلفة . 


الفصاللاول 


أركان لدو الفلسطينية طا لفاون الدوتي 

أستند إهادذن خيام الدولة الفلسطينية على الحتوق القائوئية للشسعب 
الفاسطيئي فى فلسطين منذ قديم الزمان ء ولذلك كان من الضرورى الاحاطة 
الأوحزة يقو اعد القائون الدولى بنسأن أركان الدولة كمدخل لدراسة الحقوق 
الأقايمية الثاينة لأشعب الفلسطيئى © سم ملاحلسة أن دراسة السسطلطة 
السياسية والاعترآفه سيكون مهلهما ف الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

المبحث الأول : الأحكام العامة لاركان الدولة 

مقدمة ٠‏ بجمع فقه الذامون الدولى العام عند دراسته للدولة © ملى 
شرورة تو افر نادن آرکان أساسسمة ب هي الشسهعبي > و اقام 5 وام 
اسای سس شی تبش اندو ذه شخصية القائون الدوئي العام : وبكتائب ذه 
الأركان آأثلانة الهمع علدها » يحتدم الخائف بي الذقهاء مخصوص الاعتراف 
بالدواك » وهل يعد ركنا بتوقف على تواهفره تمتع الدولة بشخصية القانون 
الدوتلى العام ؟ أم أن الاعتراف لا علاثة بينه ومين توافر هذا الوصقا ! ومرد 
الخاوف هذا برهم الى تهديد طببعة الاعثر اف بالدوقة > فاذ! أخذنا بنظريسة 
الاعتر اف المشيء 4 كان من الضرورى التسليم بالاعترافه ركنا رابعا لتشسوم 
الدولة فى ألقانون الدولي العام ؛ اما أذا سايرنا إتصار فظرية الاعتراف القرر» 
كان من الشرورى استبعاد الاعتراف من بين آركان الدولة > وبحيث بكون آثره 
قاصر؟ على تنظيم بعش العلاقات القانوندة » مثل شادل المااقات الدبلوماسية»ء 
وابرام المعاهداتب ادو لے والاعتي اک بالاختصاص الت معى والقضاتىي للدو 3ه 
العترف دوا 3 و نمدم KE‏ المدو 1ه وممشلو ها بالحصانات اأقررة ف اإأفادون 
الدولى العام » الى غير ذلك من اأسائل الهامة المرتبطسة بنظام الاعتراف فى 
الفانون الدولى العام »+ 

هذه هي الخساال اتكتى, بلزم الاحاطة بها » بصورة عامة » دون الدخول ق 
ااتفاصيل الدقيقة » التي مد يصعب على الطالب المبتدىء ب فى دراسة القانون 
الدولى العام الالام بها > عند دراسة نظرية الدولة . كذلك نلاحظ أن يعض 
الكسائل فنشتراك دراستها سن اكقانون الدرقى الخاص + مثل الحنسبة ومركز 
الأحائب ؛ ولذلك فلن تكون محلا لدراسة تفصيلية من جانبنا ٤‏ لأنها تقسكل 
جزءا كائيا يذاأثئة من دراسة الكائون الدولى الخاص وهذا يحتمه عدم الأزدواج 
ف الدراسة . عذلك هناك بمعض السا تدخل دراستها م النظم إلسباسية »> 


سید أي سسسو 


مثل انواع الدول ٤‏ وبالتالى يجب أن لا تكون محلا لازدواج قى الدراسسة من 
انتا > 


امغر ع الأول 
الشمعب آي المسكان 


آولا : المتفرقة بين الطوائف البشرية المنى يتكون منها سسكان الدولسة 
وأسمية تلك التفرقة في القانون الدولى العام ٠‏ 


والركن الأول الذى لابد من توافره أقيام المدولة هو الشسعب »> فلا يتصور 
يام دولك ددرن يسان # و لکن E‏ كان السسسكان من الأركان الأساسية المتى 
يعلق الشائون الدولى العام على توأغره ثبوت شخصية القانون الدولى العام 
للدولة > نائه لا مسترط أن يبلح تمداد ألسكان رقها معينا حتى تنبت تلك 
الشخصية وأن كان يتوقف على عدد السكان اإركز ألذص تحنته الدواسك ف 
الجمامة الدولية ء وقد يكون عدد السكان أيضا عاملا من عوامل تقدم المدولة 
وازدهارها 2 أو على العكس سيا ف تأخرها الاقتصادى ؛ وذلك اذا کان عدد 
السكان لا يتناأسب مع مساحة افليم الدولة © ففى حالة زيادة عدد السسكان 
بالنسدة لرقعة افليم الدولة قد تعانى الدولة من كثير من المشاكل الائتصادية » 
وف حالة كلة السكان بالنسبة اساحة أخليم الدوثة ا نتمكن الدولة من استغلال 
جميع مواردها الطببعة > وق كا الهلاتين ء يظور آثر ذلك فى القواعد الخاصة 
باكنساب الجنسية والقوامد الخاصة بالسماح الأجانب بالعمسل على اقليم 
ألدواك + 


ويقصد بالكسكان مجموع اغراد الذين يوجدون على اقيم الدولة وكذتك 
الاشخاص القانونية الاعتبارية , 


وينقسم سكان امدولة الى طائفتين : الأولى تضم الأغراد الذين تريطهسم 
بالدولة رابطة قانونية وسياسية يعبر عنها بالجنسية 4 وهؤلاء هم المواطئون. 
الاقامة العابرة من أجل زيارة مهالمها » أو الاستمتاع بجيال طبيعتها ومناخها › 
أو اشر اد أَلْذين متك أشامتهم على اليم الدولة دون أ يكتلسبو] داسف تسق هم 
الدولة © ولكنهم فقط يوجدون على أقليبها أبقغاء العمل سواء فى المصالم 
العاية أو الؤسسات الخاصة التجارية او الصناعية أو مباشرة مهنة حرة . 

انیا : تقسيم السكان الى وطنبین وأجانب له أهميته من زاوية القانون 
الدولى العام وتظور ذلك الأهمية فى نواحى كثيرة مها ' 

. سا من حيث الحماية القانونية التى يتمتع بها كل من أفراد الطائفتين‎ ١ 
فااوطني ونقا لقوامد القائون الدولى العام يخضع خضوعا مطلقا لقرانين‎ 


سيم ا مسيم 


دولته + واذا رآی أن هناك اعتداء! على حثوقه من هانب السلطاءت العامة أو 
من جائب الأفراد © فسبيله الى حماية حنونه أن يلجأ الى القضاء الوطنى ٠‏ 
ولا يكن أن تكون خصومته هذه محلا لدموى ترفع الى القاضى الدولى > لان 
معايلة الدوئة لمواطنيها تدخل فى الموضوعات التى تمارف ففقه القاتون الدولى 
العام على تسميتها بالاختصاص الداخلى المطلق الذى لا تسرى فيه قو صسد 
الكانون الدولى العام 4 أى من الأمور الداخلية التي تختص بها كل دولة ليغا 
للفئرة السابعة من المادة الثائية من ميكثاق الأآمم انتحدة التي نصها خالاتى + 


ليس فى هذا الميثاق مايسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشسئون الثى 
کون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما ؛ وليسى فيه مأ يقتضى الأعضساء 
أن يعرضوا! مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا البثاق . 


ولا يسنثنى من ذلك الا الحالات انى نكون خيها الدولة ماتزمة بمقتفشى 
اتفاق دولى بان تكفل اللواطنيها أو فريق منهم س الأقليات مثاث ‏ قدرا معينا 
س الحتوق . لته فى مثل هذا الفرض لا تكون الدولسة حرة فى تحديد نوع 
المعاملك التى ثرآها لواطنيها أو لفريق منهم »© بل تلزم بأن تعترف لهم بالحقوق 
المخصوصن عليها فى الاتفاق الدولى »© والا تعرضت للمسئولية الدوليسة ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك معاهدات السلام التى أبرمت بعد الحرب العالية الآأولى والتى كانك 
تهدف الى حباية حنوق ومصالم الاثليات فى عدد كبير من الدول © والتی کان 
بمقتضى هذه المعاهدات من الممكن رفع الأمر أمام محكية المدل الدولية الدائية 
أو أمام لجنة خاصة تابعة لسكرتارية عصبة الأمم المتحدة . 


ويستتثنى من ذلك أيضا الحالات النى اتفشت غيها مجموعة من الدول على 
توغير ا حمأية دولية لحتوق الائسان »© مثل معأهيدة روما عام 1o.‏ ¢ الى 
التزمت بمنضاها عدة دول أوربية بالامتراف للفرد يصفته هذه » بعدد معين 
من الحقوق الئانونية والمصالم الاقتصادية ء وأنقات أيضا لجنئة لحشسوق 
الانسان ومحكمة دولية لحقوق الانسان مقرها مدينة ستراسبوج بفرنسا . 
وغيما عدأ ذلك فالقاعدة العامة هى أن سلطة الدولة على مواطئيها تكاد نكون 
مطلقة ولا تهم القانون الدولى العام بل قهم القائون الداخلى الذى يثولى تحديد 
حقوق ووأجباءت الواطنين ثبل دولئهم ٠.‏ وتعد تلك النتيجة آثرا لفشل الجهود 
الني بذلت على المستوى الدولى بقصد حماية حثوق الانسأن ومحاولة التخنيف 
من الأضرار والاثار البالفة التي يمكن إن يمنى بها المواطن على يد السلطاث 
العامة فى دولته ٠‏ ويعد التمريم العالى لحقوق الائسان الذي وأفقت عله 
الجمصة العمومية للأمم المتحدة فى دورة باریس عام 1558 غير ذى اثر عملى: 
لأنه غير ملزم للدولة ولا تعد نصوصه قواعد قانونية دولية ملزمة للدول يمكن 
ان يستئد هليها الغرد من أجل حماية حقوكه ٤‏ بل هي محرد توصياءت صسادرة 
من الحمدية العامة للأمم المتحدة المى أعضائها تعورها قوة الالزام . 


سب اا سس 


؟ ل أيما الأجنبى فائه طبقا لقواعد القاتون الدولى العام يتمشع بمركسز 
افضل © وهنا يبدو الشذوذ الذى يحيط بقواعد القسائون الدولى السام فى 
صورتها الحاضرة » حيث يمكن أن يتمتع الفرد خارج دولته بحماية دولية 
لحقوقه ويحرم تلك الحماية طاما هو موجود على اليم الدولة »> وتعليل ذلك 
بايجاز هو أن الأجنبى مثل الوطنى يخضع لقوائين ومهاكم الدولة التى يوجد 
على أخليمها . فهذه التوائنين هى التى تحدد حنوقه وواجياته © ولكن سلطان 
الدولة هنا غير مطلق يل مقيد بعيدين عامين سنراهما عند دراستنا للمركسز 
القانوثى للأجنبى . والآجنبى مثل الوطنى أيضا ملزم بالدفاع عن حقوشسه أمام 
جهات القضاء المفتوحة له طيفا لثوانين الدولة التى يقيم يها » ولكن اذا مسا 
أيستنقث جميم طرق التغاضى ادص وس عليها ف هذه الذى أنين ۾ وشعر سان 
الحماية القضائية التى توفرها تلك التوانين لحثوثه شسد لصريك عن لوفير 
جماية فعلية لحقوقه ء فاله يلحا لدولته التى يمكنها أن تتدخل لدى السلطات 
العامة فى الدوئة التي يقيم فيها »> فان كللت مساعيها بالنجاح انتهى الأمر عند 
هذ' الحد © والا فأنها يمكن إن تباشر الحق الذى يعطيها اياه القائون الدولى 
العام فى هذه الحالة » أى تستعيل الحماية الدبلوماسية © وبهذا يتحول النزاع 
بين الأحشى والدولة التي يقيم فيها 4 من مجرد علافة داخلية يحكمها الفانون 
الداخلى > ويختص بالفصل فيها القاضى الداخلى » الى علاقسة دولية > 
وخصوية تهم الئائثون الدولى العام > ويختص بها التاضى الدولى . 


وتظهر أيضا آثار التفرقتة بين الوطنى والاجنبى من ناحية القأنون الدولى 
العام فى قدر الحقوق التى يتمتع بها كل منهما ؛ فالتامدة العاية هى أن حشوق 
الوطنى تجاوز كثيرا الحقوق ألتى يلزم الاعتراف بها للاجنيى من جانب الدولة 
التى يثيم على اقليبها » ولا اعتراض على ذلك فى القائون الدولى المام . 


۴ س وآخير نشي الى أن للتفرقة بين الأجنبى والوطنى أصمية بالغة هيما 
يتعلق بقبول دعوى المسئولية الدولية التى ترشعها دولة ضد دولة آخرى ٤‏ حيث 
جرى القضاء الدولى على إن الدولة لا يحق لها أن تتبنى أمام القضاء ألدولى 
الا الخصومات التى يكون المدعي الأصلى هفيها شخصأ يتمتع بجنسيتها ؛ وألا 
تحتم على القاضى الدولي رفض الدعوى أتخلف أحهد القشروط الاسياسية لقبولها 
وهو قرط الجنسية + وذلك على تفصيل محله دراسة المركز القانونى للاجائب: 
والحتسية ©» وهما من المسائل ألتى يجب أن تترك لدراسة القانون الدولى 
الخاص + فو ا على التكسيم الذي كدأخْذ مك مشا صم دراسسة الشائون الدولى 
فى كلبات الحتوق فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة . 

ثالكا س ألكوطنيون : هم الأفراد الذبن تربطهم بالدولة رابطة كانونيسة 
وسياسية ثعرف بالجنسية . وتحديد الوطئيين يقتضى دراسة هوانين الجنسبة 
في الدول المختلمة ؛ وذلك يدذل فى دراسة القاتون اكدوئي الخاص ولا محمل, 
به اأقأنون الدولى العام + 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 


معي أي اتبيه 


ويكتفى القائون اللدولى العام فى هذا الصدد بان يعترف للدول بحق تحديد 
الأفراد الذين بتمتعون بجنسيتها » بمعنى أنه يعطيها الحق فى أن تصوغ فانون 
جنسيتها حسبما يتراءى لها » فذها أن تحدد روط اکتساب جنسيتها وشروط 
فقدسا بالطريقة الى ترآها أكثر تحقيقا المصالحها »© ومتمئسية مع ظروفهسا 
الخاصة + وتكن أأدولة ف تحديدها الأششاس ‏ اغراد او اششاصما فأنويدة س 
ألنين يهحوثون جنسيتها »> # نشمتع بسلطان مطلق » بل عليهسا أن تراعي أن 
نكون هناك رابدلة فعلية بين الفرد الذى تدعى انتماءه أكيها عن طريق تمثعه 
بجنسبنها » وآلا بكرن ف تحديدها هذا اعتداء على حقوق الدول الأخرى + والا 
كان قانونها الخاص بالجنسية غير سار فى مواجهة المدول الآخرى ٠‏ والحرية 
أكتى نتمتع بهما الدول طبقا ألقانون الدولي العام فى تحديد الأشخاص الذين 
و أي سدوا أ ودی عماذ أي تاشچ خطرة م وذتت بان بحد الفسرف 
نفساه بتمتع بجنسية أكثر من دولة وذلك طبقا لأختلاف المعاير التى تأخذ بها 
الدول عند صياغتها لقو انين الحنسسية # وذلك شد يؤدى الى صسعوبة 
مباشرة الحماية اكدبلوماسية فى الفروض التى يدعى فيها مثل هذا الفرد انتهاك 
حقوقه علي يد دولة أجنبية ٠‏ 


كما قد يترشب على ذلك أن برى أثرء نفسه محروما من آبة جنسية »> وذلك 
لاسقاط جنسيته الأصلية بأجراء تعسفى من قبل احدى الدول » وعدم تواغر 
الشروط ألنى يستازمها اى من قوانين الجنسية من أجل تمتعه بجنسية دواة 
أخرقي + واا نكون النقيجة العمقية هى استحالة حمابة حفوقه دوا > عند 
توت تلك الحقوق على يد دولة ما » لأنه كما سنرى لابد من أن تتبنى دولة 
حتوق الفرد © ولأدد من أن تربط بين هذه الدولة وذأت الفرد رائطة كاثوئية 
معبئة هي الحنسية © حثي تكون الدعوى الدولية مقبولة أمام الغاضى الدوليى» 
و هنا يتشد أصللا هذا الشرط . 


الفرع الثانى 
أ فليم 


أو س لاز د اليم وتحديك سمماته العامة وعناصرء : 

1 س يمكن تحديد أقليم الدولة بانه النطاق الذى تتمتع الدولة فى داخله 
دكامل السطلطات اتی يكتررها الفاتون الدولي العام + والاكذيم فی السادق, 
تلف عر الافليم الج کی 3 حألة الاتحاد أت الصمركية 3 الذي پنکون ن 
مجموع أقاليم الدول الأعضاء فى الاتحاد الجيركى إو الوحدة الامتصادية , 
وينظطر دته الكانون الدولى العام فى الاتحاد السوفييتى ألى الاقلیم على أساس 
أنه الشعبير الاأدي عن السسادة والاستكلال وحماية السكان 4 ويرى آنه يضم 
الأرضى أنْتى تاشر علبها الدولة اکا و لياه و اذهو ام والفضاء ٠‏ ور 
أو نهیم أنه 6 شض الأحيان يطاق على الاكليم و صف أملذك الدولة ف سکن 


سس ا“ س 


من الواحب ملاحظة أن الملكية الاقليمية يجب أن تفهسم حسب مدلولها ق 
للدولة ء لان الاقليم ليس ملكا لرئيسها أو حكومتها آو شعبها » بل هو إالتطاق 
الذي يخضمع للسيادة الاثليمية والسلطة الآمرة للدولة . وهذه التفركسة لم 
تكن واضصحة فى الاضى حيش كان يقع الخلط بين الاقليم والملكية الخاصة للملك 
أو الدولة »© ولكن انشراض نظم الحكم الفردية المستيدة ادى الى نهاية الخلط 
السابق » حيث وجدت النصوص الدستورية التى تحد من سلطة رئيس الدولة 
فى التنازلى عن الاثليم . 


۲ لم ويرى بعض الشراح ان أهمية الاقليم وإعتباره عنصر! لازما ليام 
الدولة وتمتعها بشخصية القانون الدولى العام م تظهر آلا خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين > ولم تكن للاشليم أية اهمية فى تعريف الدولة لدى 
الاغريق والرومان »> حيث كان بكشى بالعنصر البشرى ؛ دون حاجسة الى 
الربط بينه وبين أتليم معين . ولم تظهر أهمية الاثليم آلا منذ أوآخر العصور 
الوسطى © تحت ضغط العوامل الاتقتصادية والاجتماعية . ولكن الاقليم فى 
وفيت الحاخر يعد ركنا أساسيا لتيام الدولة » وبدوئه لا تستطيع جماعسة 
بشرية التمسك بوصف الدولة فى القائثون الدولى العام > ولذلك كان الاقليم 
هه الذي يفرق سن الدولة ©» والامة »> ويحمل الاولى من اشسخاص الاثون 
الدونى العام دون الثائية ٠.‏ 


٢‏ س ويز الاقليم الدولة عن المنظمات الدولية © التى وان كانت من 
اشخاص الثانون الدولى العسام »© الا أنها لا ترتكز على أساسى اقليمى تتمتيع 
فى داخله بالسيادة الاقليمية » لأذها تنقشاأ عن أثفاق بين الدول لتحقيق إهداف 
مشتركة وعامة © تعحز كل دولة بمفردها عن التهوض بها . 


۽ ل والسلطة العليا التي تتمتع بها الدولة على أقلييها تكون غير قايلة 
ا يسام كتاعدة عاهه فاا يتصور و جوک دو نتن ىف أكليم وأحعد ء الا اه 4 
دعضن الحالات يكون من الصعب تجاهل الأوضاع التى تؤدى الى تقرير يعض 
الأ اء اد الشاهرية أو هة 3 شی er‏ ألى سعضهأ : 


( 5 »4 الهكم التنائي : وهى الحالة التي يكسون فيها الاشليم خاضسسها 
لدولثين > ويحدد الاثفاق مدى مأ تتمتع به كل منهما من حقوق على الاقليم ٤‏ 
كما كان الوضع بالنسبة السودان قبل استقلاله » حيث كان يخضع للحكم 
الثنائى لكل من مسر وبريطائيا وهذه الصسورة تعد من مكلفسات النخلسم 
الاستعيارية . 


١‏ نب ) قيام آحدى الدرل بادارة جزء من اليم دوثة أخرى : ومن أمثلة 
ذلك ترص شل استتاالها » حيث كانت هزءا من الامبراطورية العثمانية تصنت 
الأدارة اليريطانية من عام ۲۸۷۸ حتى عام ٤1٣ا‏ ء 


سمه ١إ‏ س 


( ج ) تأجير أو رهن جزء من أقليم الدولة لدولة أخرى : من ذلك تأجير 
الصين مقاطمة كياكو لألانيا عام 1۷۹۸ © وأجزاء آخرى من أفليمها لكل من 
بريطائيا وغفرنسا وروسيا + وكذلك رهن السويد فى عام 1869 مدينة ويزمار» 
ورهن خنوا فى ۱۷٣۳‏ جزيرة كورسسميكا لفرٹسا + وتأجسير بريطانيا فى عام 
١‏ بعض الأقاليم الصغيرة للولايات المتحدة لاقامة قواعد بحرية وجوية > 
وكما كان الأمر كذلك بالنئسبة للتواعد الأمريكية والانجليزية فى الملكة الليبية. 
ويدخل فى ذلك أيضا الحالة التى تضع فيها احدى الدول احد المرافق العاية 
تحت أدارة دولة أو أكثر يقصد ضمان الونام بدين عليها ٤‏ کہا حصل ف مصر 
في ظل نظام صئدوق الدين © وكيا حصل فى الانيا بعد الحرب العالية الأولى 
ضمانا للوغاء بديون الحرب التى فرضت عليها ٠.‏ ومن أبثلة ذلك أيضاً تأجير 
بناما فى عام 1۹.۴ شريطا من اتقليمهسا للولايات المتحدة 4 اتسساعه عثرة 
أميال + لانشاء وأدارة قنأة بنأما ء ففى الحالات السابقة يكون للدولة حق 
السيادة » وتكون للدولة المستاجرة أو المرتهنة أو التى تقوم بالأدارة مباشرة 
سائر مظطاصر السسيادة . 
( د ) و فحانلة الدولة الفدرائية تكون السسيادة لهذه الدولة »> ولكن 
مياشرة مظاهر هذه السيادة فى أتقانون الداخلى » وربعض مذتلاهرها ألدوقية » 
يكو ملسياءبين الدولة الفيدرالية والدويلات ألتى تتكون منها هذه الدولة , 
زه ) والاقليم اذى كان يوضع تحت نظام الانتداب طبقا لعهد عسة 
الأسم »> أو تحت نظام الوصاية طبفا ليثاق الأمم المتحدة > تكون السيادة 
لسكان صدا الاقكليم > أما مياشرة مذاهر هذه السيادة فى الشسانون الدولى 
و القانون الداخلى © فيكون موز عا بين الدولة المنتدبية أو ألو ميته والمنظمسة 
الدواية ٠.‏ 
۵ س ويرى يعض الشراح أن الدولة ببقى لها وجودهسا القانونى 
آگدو ئی 4 حتى ولو شقدت السدطرة على أقلبيها فى ظروف خاصة > وذناك اذا 
كان من الواضم أنهاً ستستهعيد تللكت السيطرة ء متي زأنمت الظروف الشقاصة 
التى منعصت الحكومة من الاستقرار على إقليمها ٠‏ ويشتر ن لذلك أن يبكى 
التنظيم لدو له شاثما وان تاشر هم على رعاياها الموجودين ف الخارج م وكذلك 
الاد أر أت الوطئية التي تاشر اختصاصاتها حارج اتليم الدولة ء ومن أمقلة 
ذذلك مأ يحخصل: حادلي الحرب چن سير 6 العدو علي اام الدولة و نشال 
الحكومة الوطنية الى الخأرج واستكرارها على اقليم دولة أخرى ؛ ومياشرتها 
من داخل هذا الاقليم الآخير الاختصاصاته التى تباشرها عادة الحكومة ٤‏ من 
ذلك أنه خلال الحرب العالمية الأولى 1518-1 وبالنسسية لبتجيفىا 
انتقلت حكومكها الى قرنسا ٠‏ وتكرر الوضع السابق على صورة أوسسع خلال 
الحرب العالمية الثانية حيث انتقلت كثير من الحكومات على اثر احتلال دولي 
بوأسطة قوات المحور الى الخارج ؛ خصوصا الى لنسدن »© مثل الحكوية 


سيم 11 س 


الفرنسية والئرويجية › واليونانية + وهو ما يجب أن يكون وض_ج الدوقسة 
الفلسغينية منق اعأانن استقلاتها > لان الاحتادل الأسر انيني عي متنروع + 

ولتن يلاح أنه فى هذه الفروض ند تقوم نوات الإحتلال الأجنبية بانشساء 
حكوياهء مكونة من عناصر وطنية موالية لها . وبذلك تكون المشكلة التى شور 
2 هذا الصدد خاصة بمشكلة أغرى من مشاكل القائون الدوتى العام » وهى 
مشكلة الاعتراف بالمدويات © وتحديد الحكومة التي نمثل حفا سكان الأقليم > 
وتسل بالتالى الدولة فى علاقنها الخارجية . 

5 ويائحظ ان الأسلام قد اهتم بالأقليم » وميزه عن الأملاك ؛ الخاصة 
للوالى + بعكس ما كان ذائعا خلال العصور الوسطى ف أورويا » من الخلط 
بين الاقليم وبين الأملاك الخاصة لرئيس الدولة ؛ وما ترشب على ذلك من 
شوب حق رئيس الدولة فى التصرف فى اليم الدولة بالبيع والهبة والششنازل ٠‏ 
وذلك مخلاف ما جابت به القريعة الاسلامية حيث كان الاقليم يعد دائمسا 
من الاموال العامة ولا يختلط بالآموال الخاصة للحاكم » وهذا الحكم هو الذى 
استثر فى الفكر القانوئى المعاصر . 


ا س وياتحظ يعض الشرام أن الاقم قد فقد فى امعضر اتهالي يعض 
الأهمياء ألتى كانت مرتبطة به ف العصور الوسطى ء ويرجمسون ذلك إلى 
الإ تباج شان الأغراد والجياعات على المستوى اولي 85 و ذلك طن طسر دق 
نكوين الجمعيات أو النقاباته: الدولية ذات الأغراض الروهية > أي المهنية » 
أو النقابية » أو الاقتصادية : أو الثثافية > أو الأجتماعية , 


ودرون أيضا أن من العوامل التي ساعدت على النقليسل من أصميسة 
الاقليم »> ازدياد الهجرة بين الشعوب » والتقليل من القيود التى كانت تحيط 
بها ف الماشى » وتزايد الجهود التى تهدف الى تحقيق الوحدة التشريعية : 
وذروع الالنجاء الى الاتفاقات الدولية من أجل حل أوجه الخلاف ألتى تشسور 
بين الدول . وأشير! ؛ يرى هذا الفريق من الكتاب أن تطور. وشائل الاتصال 
وألوأصاات ان الدول و ارده بين الأحسزأع ا الف لار 5 الأرشدة 34 
وخاصة عن طريق الطيران والاذاعة قد ساعد على التفلبل من اهمية الاقليم 
باعتباره النطاق الوحيد الذى تباشر فيه السلطة العامة سيادتها . 


۸ سه وأذا كان لا يتصور وجود دولة بدون أقليم تباشر عليه سيادتها 
أو حسب التعبسير الحديث اختصاصاتها الدولية على سبيل الائفراد 
والاستقرار + فانه يكفى من زاوية الثانون الدولي المام أن يثبت أن للدولة 
أقليم محر اه و خلت دون حاحسةهء الي أأنحث عن مسباجة الإقليم أو إلى 
القبمة الاقتصادية لهذا الاثليم > أو العوامل الجغرافية أو الجيولوجبة التى 
لد شرام أو تحط من الأصمية الاقتصادية للاقليم ٠.‏ 


س #۴ س 


كل شع به الدولة © إى أهميتها الفسلية بين أعضام الجماعسة الدولية يرتيط 
أرشاطا وثيثا بمساحة أقليمها > زبمدى القيمة الاقتصادية لهذا الاقليم . 

) الآأولى تبات الأقليم‎ ٠ س ولاقليم الدولة صفتان لابد من توافرهما‎ ٩ 
بمعنى أن الحماعة اليشرية > اى الشسمب 6 يجب أن ثقيم على سييل‎ 
الاستقرار على هذا الافليم من أجل الحياة ألدائمة المستقرة . وينبني على‎ 
ذلك أن القبائل الرحل لا يمكن أن يصدق علييم وصف الدولة © وذلك لعسدم‎ 
٠ استقرارهم على اقليم معين على وجه الاستمرار‎ 

وألصفة الثائية اتقام : تتهسر فى ضرورة أن يكون محددا وأفسسم 
المعالم » ويتحدد ذلك يمدى سريان سيادة الدولة أو اختصاصها ٠.‏ ومن ثم 
وجب رغض المذاهب التى ترمى الى عدم ضبط حدود الدولسة © ومن أمثلتها 
النظريلا السوفيتية التى تمرف بنظرية الهدود العائمة ‏ كدكنظ”1 عل Théorie‏ 
.ا و اذهب النازى الخاص بالدولة الحية ذات الهدود الأتهركة وا5 
dlynamiduie mr frontiêea mouvents,‏ وهو اذهب الذي تسر عليه 
اسرائيل فى علافاتها بالدول العربية » وبعداونها على اغليم الدولة الفلسطينية. 


مناصر الاقكيم : ويرى بعض الكتاب أن اصطلاح اقليم الدوكة قد أصبح 
لا يطابق فى معناه اللوي الأصلى مداوله القانونى طبقا لكو عسد القسانون 
على ذلك المياه ألتى توحد داخل هذا الجرء ألقارى © وجزء البحر الملاصى 
لشو الها الى ا مدي لْمنشقق عنياه 3 آلشانون الدولي العام 4 و الفمساع الذي 
يعلو الاقليم القارى والماثى للدولة . ويلاحظ أن العنصر الأصسلى فى املي 
الدولة يتكون من اليابس ؛ ولا يتصور وجود دولة يتكون اغليمها فقط من 
عتصرى المام والهواء > لأن هذين المتصرين يثيمان دائما عئصير الأرض. ولا 


يوجدأن بذوته »ب 


١ .‏ واد كان هلم اندر نة يقم عأدة ألعتصر اليايسى والمياه الداخلية 
وما بحيط بهمأ من هو أع وما يحلو هيا من مُضماع 3 فشان اک من السدول پا 
وتصدل الأليميها بالبحر > ومن أمثلة ذلك دولسة الفائيكان » وتشيكوس لوفاكيا 
والمجر ونيبال وأفغائستان وسويسرا . 


١١‏ والفغائب أن يكون أقليم الدولة وحدة قائمة بذاتها » بمعنى أن 
تكون أجزاؤه متصلة الأوصاك » لا يوجد بينها أقليم دولة آخرى © ولكن اكد 
يترتب على بعض العوامل انشطار اكليم الدولة 4 لوجود اشيم أو جزم من 
اليم دو له ری قصل احزام اكليم الدولة الأولى اسسا اأبعضن + وهن 
امثلة ذلك الباكستان التى كان ينقسم اقليمها قبل انفصال بنجلاديش عام 
۷۱ ائی تسمسن بتوسطهما اشيم الهئد 4 هما الباكستان الشفرقية و الماكستان 


س ل سه 


الغربية . ومن أآمثلة ذلك ايضا أن ولاية الاسكا يفصلها الاقليم الكندى عن 
آشالیم الولايات الأمريكية الأخرى التسع والأربعين . وثد يحدث أن توجد 
أجزاء من أقاليم الدولة محصورة فى اثاليم دول أخرى بحيث لا يمكن الاتصال 
بجأ الا عن طريق هذه الأغاليم الآخرة . ويطلق على أهزاء ايم املخصيورة 
مهذه الطريقة أصطلام 5 e‏ > ومن أمثلة ذلك الاقلیم الامریکی 
الذى يطلق عليه Point Robert‏ الذى لا ييكن الاتصال به الا عن طريق 
کسدا . 


؟ س ومن الأجزاء الهامة فى أقليم الدولة من ناحية القانون الدولى العام 
الحدود + وترجم أهبيتها الى آنها تمد النقاط الاقليبية إلتى عندهصا تتوقف 
سيادة الدولة واختصاصاتها نتيحة ليده اقليم دولة أخرى © وما بلى ذلك من 
سريان سيادة واختصاصات هذه الدولة الأخيرة . ولذا يهتم التانون الدولى 
العام العرمى والائفاقى بتحديد حدود الدولة 4 لأن عدم وضوم الهعدود 
الفاأصلطة بين أقالهم الدول قد يؤدى ألى غازم العلاقات بين الدول © وقد يجر 
بالتالى الى الدخول فى تزاع مساح ٠‏ ومن أبثلة ذلك التراع المسلح الذي قام 
بين اليئد والصين والذى مارال معلقا © والثزاع الذى نشبا بين الدولتين 
العرببتين الجزائر ومراكش ف نهايسة ( 95#! ) > والنزاع الذى يفوم بين 
اة ب و الصو مال مذذ 1١٤‏ . وتتميز إلحدود ق اداد آل انكر و د اہ ؟ 
من الاستعمار » يعدم وضوحها + وعدم تمشيها مع مصسالح الشعب > 
وذلك لأنيأ خططت ف فترة الاستعمار الذى کان يقيم الهواهز المصطئعة من 
اهل تهقيق مصالحه الذاتية الاستعمارية وأغغال المصالم الحفيقية تسكان 
الاثليم » والتكامل الاقتصادى الذى يربط بين الاقاليم المختلفة © وذلك لان 
هذه الحدود كم تخطيطياأ بطر يڅه تحكمية © وإذا غأن الخلافات ألدولية تى 
تدور حول الهدود ستشيل حيرا ملموسا ف الحياة الدولية المعاصرة » خاصة 
فى 'أقارتين الافريقية والآسيوية . 

والحدود اما أن تكون طبيعية واما آن تكون صناعية من عمل الانسان » 
وقد تكون وهمية نتبم خطوط العرض والطول ٠‏ 

وقد يعني الشرع الدستورق, برسم حدود الدولة »+ ومن إمثلة ذلك ما 
فعله الدستور الليبى فى مادثه الرابعة © ولكن يلاحظ أن تحديد الدسستور 
لحدود الدول لا يلزم الدول الأخرى أل بالقدر الذي يتفق فيه هذا التحديد 
مع الحدود الحقيقية للدولة وفقا لتواعد القائون الدولى ؛ وخاصة الاتفاتيات 
الدولبة التى تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة > والقول بعكس ذلك 
بدى الى تحكم الدولة الكبيرة القوية فى أثليم الدول الأخرى الصسقيرة 
والمتوسطة » حيث يكون مناط الاير للثوة وتتوارى سيادة الكانون . 

15 وبفرق الاستاذ كافاريه بين أجزاء أقليم الدولة الوطنى 4 الذى 
دتكون من الاقليم الأرضى متضمنا الأآماتك الخاصة والعامة ء والائليم الذهرى 


ست( مسب 


الذى يضم الأنهار والقنوات الوطنية »© والاقليم البحرى الذى يشمل أجزاء 
من البحر »> والقشماء الجوى > ويضيف الأستاذ كافارية الى الاجزاء السابقة 
بالنسبة اوعض آلدول جرعءا آشر يطلق عليه اأقليم ما وراء البجار © ويرى أنه 
بعت أوتدأدا فاد شيم الوطني ر ضع إستلطة الدولة . وهذه اإلاأحطظة من امي 
الاستاذ عافارية نتفق مع حالة المجديم الدولى فى فترة مأ قبل التنظيم الدولى »؛ 
حبدتد کان الاستعجمار من انكلم الى صقار شه بها الشانون الکو لی العام التقليدى ؛ 
وٹرتسا على ذلك خسم الدول الكرى ناطق شسأسعة ف أمريكا وآفريقيا و اسا 
المى أت#أليمها دون مراعاة لحقوق شعبها ٤‏ وهو أمر لم يعد متمشيا مع القائون 
الدولى الام المعاصر الذي يعطى الشعوب الحق فق تقرير مصيرهأا دون 
أعتداد بها إكتسسيته بعش الدول من حثرق ق ظل الشائون الدولى التقليديى 
على أقائيم لا تريطها بها صلة © ولا يفيد فى ذلك ما تقضى به النصوص 
الدستورية فى هذه الدول » ومن آمثلة ذلك المادة 1.5 من الدستور الفرنسى 
عام 555 > وأئادة الأولى من الدسةور البرتغالي عام ۲ هم کا 
تالاحل أنه طيمقا لأدستور ألفر نسي لعام ۸ + شان الأكاليم الفرئسسية فيا 
ورآع اسار كيم أدمساجها 4 الأقليم الو لدی اھر نسي 4 و مسع IK‏ فشان هذا 
الدستور ام ينص على أحكام موحدة تسرى على سائر الاقاليم الفرنسية قيا 
وراء البحار » كذلك بفرق الدستور الفرنسى لعام ۱۹١۸‏ بين الاقاليم الفرئسبة 
فيما ور آم اهار و أقائيم الدول الأعضاء فى الجبوعة أالفركسية 6 كسا يستفاد 
ذلك من ألواد ثلاثلا وما بعدها من الدستور الكرنسى ٠.‏ 


٥‏ س ومرى أوبنهيم أن اكليم الدولة يتكون من الارض الي تائع داخل 
حدودها 4 يضاف البها بالنمسبة للدولة الشاطئبة بحض الاه اأتى تشم داخل 
اهمها أو تلاصقها > وهذه المبساد نوعان هما : اأياه الوطئية التى تشمل 
البح ات والتنوات والائهار والموانيء والمنشات البحرية وبعض مياه الخلجان: 
وهى الأجزاء ألثى يطلق عليها أحيانا نسميتنه ألياه الداهلية + وألباه الاقمية 
تضم حزابا من مياه البهر يهيط بالدولة وقد تدخل فيه كذلك بعض الخلجان 
و المضابق ء والغركة بين المياه الداخلية وألباه الائليمية لها أهبيتها ف القانون 

1 ]أ سم الأهزأاء الھک 93 اقيم ادو گان اأخه الندی ق الشادو ن 
دمليل الحالات التى تباقر فيها الدولة ساطاتها خارج اقلييها . ومن ثم ثظر 
هذ: الفقه الى السفن الحربية والسفن الملوكة للدولة »> أى السفن الماية 
والسقن التجارية التى ترفع علم الدولة » على أنها أجزاء من اغليم الدولة 
فى حالة وجودها فى الياه الأقليمية لدولة أخنبية » أو فى البهر العالى © وبمذه 
الصورة كان ينظر أيضا فى الاهى الى مقار البعثات الدبلوياسية الأجئبية . 


۷ ب وابيسف كل أمزاء كليم الدرلة رمكن اناز عنها ۽ حيث لا ييكن 


التنازل عن المياه الاقليمية أو عن باطن الأرض 4 لعدم أمكان فصل هصذين 
الجزعين من أكليم الدولسة عن الأرض ألتى تتصل بالمياء الاقليمية »> أو عن 
الأرض الثى يوجد فى أسفلها باطن الآرض © ويكون السييل الى التصرفه فى 
باطن الأرض © ونقل اى منهما أو جزء منهما الى سيادة دولة اخرى © انيسا 
عن طريق التصرف فى جرع الأرضي ألذص تحيط به الميساه أو الذي يعلو مأطن 
الأرش + ولا يرد على القتاعدة السايقة إلا أسشاء وأحسد © وهي الخاصس 
بالفرس الذى تكون فيه الحسدود بين دولتين مكونسة من المياه 4 أى توجد 
الحدود على سطح المياه » ففى هذه إلحالة يمكن التنازل عن ألياه وحدها : 
من جانب أى من هائين الدولتين للأخرى . 


۸ س وبادحظ أنه طيفا قلمادة السادسة من اأدستور السوفعيني 4 نأن 
الأقليم يشمل سطع الأرض وباطنها والمياه ؛ والئشات والسفن البحرية »> 
والمنشات وأأركبات الجوية + كذلك تلاحظ أن فقه الثاتون الدولى فى الاتجاك 
السوفبيتى لا يرى فى الاقليم مهرد لطاق تسرى فى دآخله سلطات الدوئة > 
ولكن ينظر اليه على أساس أنه محل حق للدولة © وطيبقا للفقه السوفيتي > 
بألديون » ولكن هذا الفقه برفض التسليم بهذا الحق الدولة الساهلية بالنسبة 
للسفن التجارية السوفيتية © وذلك على أسساس آي هذه السفن تعد فى 
روسيا مملوكة للدولة > ومن ثم فهى تتمتع بالحصائة الثى يقررها القانون 
الدولى للسفن العامة ؛ فى حالة وجودها فى المباه الداخلية أو الاقلييية لدولة 
أحستمبسةه , 


تاتيا س اكتساب الاققدم : 

[١‏ مسب خصر هدم الأسباب: ١‏ تختلف تقسدمات الفقهاء لأسيفاب كسب 
لايم 8 فمنهم من بفرق مين اخس شدي انار يخي و اساي لاحتنساب للدم عا تف 
النشم أو الغزو © وبين الطرق القانونية آكنى تتفرع أللى فرعين : الأول طرق 
مقائلة لطرق أكتسايب الملكبة ف الكانون الداخلي « القأنون الخأص » وتشمل 
الحيازة والاستيلاء أو و شسع أليد شوم الشازل واخ أ التقادم : والفرع القانى 
يقصد به الحالة التى يدخل فيها الاقليم نحت سسيادة الدولة »© ويمتد اليه 
أختصساصيها على أثر کم صادر ye‏ رده #ضدائيةه دو ية + 


ومن الاح من يغرق فى دراسته لأسباب اكتساب الاقليم بين الأسباب 
التقلبدية > ويعالم تحت هذا العنو أن : الاستيلام + أإضافة اللحقات » التتازل: 
الفتح و التنادم > ثم يمالج اكوضع الحالى فى القانون الدولى العام » وينتقد 
الادسباث التقليدية لاكتساب الاقليم > ويرى الها نشاأت فى عصر لم يكن فيه 
بدا حق الشعوب فى تقرير مصيرها الأهمية التى نشاهدها الآن . وقد ترتب 
على ذلك أن 'أجازءت الدول لتفسها أن تضم الى أقاليمها > أى تمد ولايتها 4 الى 


سس .104 سس 


أقاليم تستقر عليها شعوب كختلف من حيث الجنس واللغة والامانى القومية 
عر ضعب أالدولة التى ضمت أليها تلك الأقاليم © ويرى أن إعتساب لاشيم 
عن حلريق الاكتضاف لم تعد له الا أهمية خثيلة جدا وذلك فى دائرة المناطق 
القطبية التي لم كثبيت عليها الولاية لدولة مأ بمد ٤‏ ويخلصسون من ذلك الى 
المناداة باسفاط اشاح أيضا من بين أسباب أكتساب الاقام فى الكانون الدولى 
العام 74 أن هذا القانون س ي سمو رك الرأاهنة س يخرم اجرب الى تيدف 
الى الخضاع الدول والسيطرة على أتقاليمها . 


0 سلظةك اإكيساب الاقم ٠‏ جا ال يقشع الختلط مين اكتساب الأكليم 
بواسطة دولة عضو فى الجماعة الدولية »> وبين تأسيس دولسة جديدة أو 
اكتساب الفرد العادى آو جماعة من الافراد لأقليم سمين . فعنديا تكوم جباعة 
بن الأفراد بالاقامة على جزء معين من الكرة الأرضية لا يعد جزءا من أقليم 
أية دولة » وتنشىء دولة جديدة عليه »؛ فأنها بذلك لا تصبح مباشرة عضواأ فى 
الجماعة الدولية > لأنه فى هذه الحالة تثور مشسكلة الاعتراف بالدولة فى القائون 
الخو لى السام ؛ كما سيق أن رأيثا فى مقدية هذا الفمسل + 

كذلك عندما يلاوم أحد الأفراد أو احسدي ينظمات الفسانون الداخلى 
باكتاساب فلوم ایس جز ءا سن فليم احدى ألدول + سواء اکان هذا الاقم 
مسكونا أو شير مسكون ( جزيرة مثلا ) 4 أو من طريق التنازل الذى تقوم به 
قديلة لأخرى :> فاثه ف هذه الحالابت لا يصبح الیم جزعا من أقليم ألذو لسسة 
التى ينبعها الفرد أو الهيئة الخاصة 4 ما لم يكن الاسستيلاء على الاقليم أو 
التنازرل عثه قد كم باسم هذه الدولة وموافقتها » وقامت هذه الدولة بادارة 
اتلم . لأثه بغير ذلك © يكون الاستيلاء على الاقليىم قد كم خكارجم نتطساق 
الفائون الدولى © ولا تسرى أحكامه عليه إلا اذا نشات ف الاقليم دولة جديدة 
توافرت فيها الأركان القى يستلزيها الثانون الدولي ؛ كما حصل ذلك بالئسية 
الانشاء دولة الكوئفو الحرة » وآيضا عتديا شام السير جيمس بروك عام 

1۸٤۱‏ ۰ بالاستيلاء على الثليم ساراواك فى شسمال بورونيو وتكوين دولة 
جديده فرض نفسه رئيسا لها » تحت حماية بريطائيا » ولقد بقيت ساراواك 
دولة تحت الحماية البريطائية حنى عام 1/4695 © حيث أبثداء من هذا التاريخم 
زعم البريطائيون أنها جزء من مستعيرآتهم . 

؟ ‏ الإذهب القديم فى اكتساب الاقم : علدما وضع جروسيوسن 
أسس الفاثون الدولى العام الحديث © كأن اكليم الدولة ما زال يشم الخلط 
سسا و سن ااك املك » وكلك عاثر من آثار العصور الوسطى » ولد قربا 
على ذلك أن طبق جروسيوس ومن جاء بعده من النقهياء »© تواعد القشانون 
الرومائى الخاصة باكتساب الملكية »© على اكتسساب الاقليم ٠.‏ وف الوت 
الحاشمر 4 مان أكتساب الالليم من جائب الدولة لا يعئى أكثر من أكتسساب 
السبادة عليه ؛ وتذلك فان مواعد الكائنون الرومائي والقائون الخاص باكتساب 


ب ۷ سيم 


الملكية »> لم يعد من الممكن تطبيقها . ومع ذلك نان الاخذ بهذه التواعد فى 
الاضى ترك آثار! لم يعد من الميكن ازالتها يسهولة + خصوصا اذا كانت هذه 
الآثار ما زالت تتفق مع ما تجرى عليه الدول فى اكتساب الاشليم . 


ج س ويثاديى انمض هجر التقادم اك يوم على الاغتصساب ؛ ولا توحكت 
له فى القانون الدولى العام مبررات مثل تلك التى يمكن التو بها فى إكتساب 
الملكية الخاصة فى القائون الخأص . 


ويرى هذا الفريق من الشراح أن أسباب اعتساب الاقليم فى القسانون 
الدولي العام المعامصر يمكن ردها الى : أضانة الملحقات »> وحق الشعب ف 
تقرير مصيره واستعادة شعب الدولة الاتليم السليب بالوسسائل السلمية 
أو بالثوة فى حالة فشل الوسائل السلمية © والاسنقلال فى حالة التكسعوب 
التابعة مهما كانت التيعية وأشكالها القائوثية . 


د ل ومن الشراح من يقسم أسياب اكتسساب الاكليم ألى أسباب أصلية 
وهى الأسباب التى تؤدى الى دخول اثليم تحت ولاية الدولة دون أن يكون 
قد سبق له الدخول ف سيادة دولة أخرى > وهذه الأسباب سى : الاستيلام 
والأضافة وأسيأب تؤدىي ای تقل السيادة على الا من دول لاخری و کی2 
التنازك والتقادم والفكم . 


وما سبق يتضم اننا فى القانون الدولى العام نفتقر الى تقسيم واحصد 
مجتمع عليه من جانب الفقه » وذلك يحملنا ألى عدم ترجيح أى من التقسييات 
التي قام بها علماء القانون الدولى العام » أو محاولة اضافة تقسسيم جديد 
اليها » وذلك لانعدام القيمة العملية اثل تلك المحاولسة فى الغثرة الحالية من 
تطور القانون الدولى العام 4 ونكتنى بأن تمالع الأسباب المختلفة لاكتساب 
الاقليم التى جرت عادة النقهاء على دراستها »> مقسمين اياها الى لائنتين . 


ز أ ) أسباب تاريخية © غعقدت كل أو معظم أعميتها نئيجة لتطور قواعدا 
الئائون الدولى العام وتطور الجماعة الدولية > وتحت هذا العثوأن بمكسن 
القانون الدولى العام »> والذى يجب أن يزول نهائيا بعد تقرير عدم مشروعية 
الحرب الثى تهدف الى غزو الاقاليم التابعة للدول الاخسرى الت أكتسيثت 
السيادة على نأك الاشاليم بطريتة مشروعة 4 وهذ! السب هو ١‏ الفتسح أو 
الغزو ]أ س الاستيلام : سم ملا حطة اندثار کل الأصوية ألتى کان يتمئع ھا 
هذا اأسيب ف الماضى لرا لأاستكيال کش اش ies‏ حر أ الكرة الارضية 
فى الوقت الحالى © ؟ س التقادم : وهو الآخر لم تعد له أهمية كبري ب الوكت 
المعاصر © ولم تكن له تلك الآعبية فى الماضى أيضا > نظرا لغموض الثواعسد 
الكانونية الخاصة بالتقادم ىّ الكأنون الدولى العام + و ادا كنا تكخرسى ده 
الأبيبانيه 6 مع أيمائنا بأنها فقدت كل أهميتها أو هى فى طریشهسا الى خالل > 


س ا س 


HIKE!‏ راجم لاثنا نري أنه بالرغم من هذه الحقيقة 6 فأنه يمكاين لدولة مأ فى 
حال الفزاع بينها وني دولك أخرى على دو یت السياتة علي أكليم معين سیت أن 
تلمساك فى دفاعهأ عن سيادتها بأهدى الطرق السابقة س وذتك أذ!ا كان الاكليم 
المتنارع عليه قد أرتيط بالدولة فى فثرة زمنية كان ألقانون الدولى العام يعترف 
فبا KT‏ الطريقة بین اسایپ ا شای ألسيادة على ا لايم 3 


أ سم لتم آړ الشزى ٠‏ 

دقام سد يذلك الاجهاز عي أي جود القاذونى ادو اة على آأثر عمليات 
حربية ٠‏ وضم اقليم الدولة المهزومة الى اكليم الدولة المثتصرة ٠‏ ويرى شراح 
الشائون الدولى أن 1 کاب لاشيم ETE‏ الو سمي يستلزم ناء الكلى للدولة 
الممزومة > وذلك لا يتسنى ألا معد اتتهام إلحرب من الثاحية القانونية > ويسنى 
على ذلك أن ضم الاقليم أى جزء من الأقاليم الذى تلجا اليه الدول المتحارية 
شد أن دشر ا سے النهائى الجر با ۾ ادك رپا سيأسيا © هدش آلى تو وة 
نکسا اباد على EE:‏ لايم 8 

۾ أك سدق ا الول بان اسا ا لاشيم دهي د الطريفة اصرح بتملسق 
بالماضى » حيث كانت الحرب مشرومة © وقد ثفير هذا الوضع الآن 4 خصوصا 
معد مأ جام فى ديياجة ميثاق pe‏ المتهدة مأ پى ٠‏ تحن تسعوب لمم المتحدة 85 
ولد اللا علي أنفسئا : أن نتكذ الأحيال اة من ولات احرف ألكى ق 
وما جاء فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من نفس اليشاق من الالتزام بان 
( يمتئع أعضاء الهيكة جميعا فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
آى وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ) . 


ومن ثم تتوكف الأهمية [هذه الطاريقة على الهالات التى تم فيهأ أكتسسابب 
الاقليم فى فترة ما قبل تحريم الحرب . وكذلك يمكن القول بان الالتجاء الى 
القوة ما زآل مشروعا فى الفرض الذى يغتصب فيه الاقليم الذى كان عليسه 
د الشعوب عن طريق القوة ولا تجدى الوسائل السكمية فى أاستردادم : 
ودنك كما هو الهال بالتسسسة لمعب فلسسطلين بعد أن أغاصيت دولسة 
اليهود لاشيم العربيى الذي كان يققطئه هذا الشسهب العريبي . وتلاحظذ أنه 
بطربق الغزو لد تم خلال الشرن التاسع عشر توحيد بعض الدول © ومن أبثلة 
ذلك أقامة الوهدة الالمائية على يد بروسيا خلال النصفه الثانى من القسرن 
الماضى ؛ وتوحيد ايطاليا على يد مملكة سرديئيا واعلان ملكها ركيسا للدولة 
الايطالية فى #؟ مأرسس سنة ات . 


س 34 سم 


وضع الأراضى آلنى احثلتها اسرائيل بعد عدوان ٠‏ يونيه سنه 1511 : 
راينا أن الغزو كان فى خلل العائون الدوتى المام التقليدي من أسياب اكتساب 
الاقليم وأنه لم يعد له هذا الوصف منذ بداية عهد التنظيم الدولى الذى كان 
من أعداآفة تحريم استعمال النوة لأغراض توسعية أو كاداة لتحئيق السياسية 
الثومبة من جانب الدول . وقبل أن نترك هذا الموضوع ترى من الضرورئ 
الاشارة الى وضسع الاثاليم العربية الموجودة الآن تحت الاحتلال الأسرائيلي 
مذ حرب يونيه 1۹٩۷‏ ء ولكى تكون هذه الاثسارة موضوعية الى أثمى حد » 
قائنا نمدا بالقاء نظرة مامة على طائفة من الوثائق الفانونية التى تجمع على 
اسشتشعلد الفسزو كوسسيلة لاكتساب الاثليم ء من ذلك نجد مؤتير الدول 
الأمريكية الذى انعقد فى واشئطون عام ۱۸۹١‏ وافق على توصية تتضى بأن 
چو اف التنازل عن اقيم التي ايك يه 0-7 فشر 6 عأ هن التحكيم کون 
باطلة اذا كانت قد وقعث تحت التهديد بالحرب أو الضغط المسلم . من ذلكا 
أيضا المشروع رقم 7٠‏ الخاص بتقئين القانون الذى اتترحصه مؤتمر الدوك 
الامرركية هام 6 الذي أكد بطلان ( كل ضم أى اكتساب الأقاليم عن طريق 
الحرب أو التهديد بها > أو أثناء وجود قوة مسلحة »© أو كان نتيجة لوضع 
اليد الذى تم بالئوة ) + كذلك فان ميثاق بوجوتا بتاريخ ۰ أبريل 15158 نتضى 
فى مادته الخامسة بأن ( النصر لا يخلق الدقوق ) . وف مادته السابعة عشرة 
بأن ١‏ الفتوحات الاغليمية والزايا الخاصة > التى يتم الحصول عليها بطريق 
الفوة 4 أو بأية وسيلة أآخرى من وسائل الاكرآه > تكون باطلة ) ؛ 


و دصو صن عد اکس مم 4 و میاق باریس عام ھ۹ ترشن الحرب 
كوسبلة لتحقيق السسيادة الوطئية » ولذلك نجد جمعية عصبة الامم تصدر 
فى ۱١‏ مارس 1479 س بخصوص منشوریا س قرارا يقضى بان كل بعاهدة أو 
اكفاق يخالف عهد عصبية الأمم أو ميثاق باريسى يكون بأطسلا + وق ۷ يناي 
سئه 1۹١۲‏ كتبه وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية إلى اليابان بسأن 
دولته ليس ف نيتها الاعتراف بأى وضع أو معاهدة أو اتفاق يكون مخالفا 
مود عصبة الأمم أو ميثاق باريس © كذلك وقفت عصسية الأمم موقفا مهاتاا 
عندما امنتعث 4 عن الاعتراف بالامر الواقم الذى نشا عن غزو أيطاليسا 
للحيشة . 


كذلك تمسك الحلفاء خلال الحرب العالمية الكائية بالقاعدة السسايفة 
بالئسسة للفزوات الالمانية 4 من ذلك إن الرئيس فرانكلين روزفلت > في رسالة 
مؤرخة 16 يونيو عام .1554 ردأ على رسساألة بعث بها اليه رئيس وزراء 
نرئسا > أآشار الى أنه طبقا بدأ عدم الاعتراف باثار الفزوات الاتليمية ألتى 
فقثم عن طريق الاعتداء املسكرى » فان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
( لن تعترف بأية محاولة تهدف الى الثيل بالقوة من الاسستقلال إو الوحدة 
الأقلييدية لفرنسا ء٤‏ و ۱۴ أفسطسى 1551 أشار ميثاق الأطلئطى الذي صاغه 


سس وا س 


روزت وتشرشل ألى عدم امكان ( احداث تغيرأت افليمية لا تكون مطابقة 
للارادة الحقيقية التى يتم التعبي عنها بحرية من جانب الشسعوب التى يهنأ 
الأمر »4 . وبعد أنتهاء الحرب العالمية الثائية » قضى المجتمع الدولى بمسورة 
قاطعة بعدم مشروعية الحرب ومأ يترتب عليها من آثار اقليمية + كما يستفاد 
ذلك من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة وكثير من نصوصه »2 ولذلك يكون مأ أعلنده 
اسراثيل فى فبراير ۱۹٣۸‏ » بعد اتتصارها فى حرب د يونيو ۱۹١٣۷‏ من تغبير 
الوضسع القانونى لمدينة القدس © واعفيار اغاليم الضفة الغربية للأردن وغزة 
وغيرها من الأقاليم التى استولت عليها بعد هذه الحرب ١‏ أقاليما غير تايعة 
للعدو ) ٤‏ س وهو تعب لا يمكن أن پسی ألا أن ار أع اسر أثيلى لبسط فود ها 
على هذه الاقاليم »4 س غير مقبول طيقا لاحكام القانون الدولى المام . كذلك 
فأن ما تطالب يه أسرائيل لقبول قرار مجلس الامن الصسادر فى ؟؟ كُوممبر 
15517 »4 من أن يكون لها حق المرور ف المياه الدولية » وهى تعنى بذلك أمورل 
منها المرور فى تنأة السويس > وبأن تكون لها حدود آمئة مع الدول العربية ؛ 
وأن نفيك هذه الدول التفاوض. مهها وعد المح انيا قي مطالبه مؤؤسسة 
على مر واقع أنشاه استعمال غير مشروع للقوة وبالتالى تكون بيثاية مطالب 
شير مشروعة طبفنا للقانون الدولى العام ٠‏ ومن الغريب أن الولايات المتحدة 
الثى تمسكت منذ نهاية القرن الناسع عشر وخلال القرن العشرين بقامندة 
عدم الاعتداد بالامر الواقع »> كما يبدو ذلك من الوثائق القائونية التى أشرنا 
ايها > تسائد اسرائيل فى أدعاءاتهيا! » وتظاعرها مكل ما أوتيت من نفسوذد 
دبلوماسى وسياسى وعسكرى e‏ لکی تحقق لھا ما ندعو اليه » ولكن هذا 
الموقف المخالف للقاقون الدولى من جانب الولابات المتحدة » لا بينم الدول 
العربية من استخلاصس حقوقها بالقوة © لأنها فى هذه الحالة تباشر هفا يترره 
لها انقاتون الدولى » ويكون من الواجب على المجتيع الدولى الذى قرر عدم 
مشروعية الحرب ؛ ورفض فكرة الأمر الواقع > تقديم العون لها . كذاك 
تكون المفأومة التى تباشرها الشعوب العربية + وعلى راسها الحركة الرائدة 
ضعي فلسطين © فاثمة على اساس مشرو ع من اللاسانون الدولى العام © 
ا صر شه بها هذا القانون منذ القدم > وإكدها بمناسبة احتلال اليابان لمتشضورياء 
واحتلال ايطاليا للحبشة » واأحتلال المائيا لآجزاء من أوربا » خصوصا المقاوية 
التى كام بها الشعب الفرئسى بعد الغزو الالانى خلال الحرب العالية الثائيقو 

وهذا يتفق مع أحكام المحاكم الدولية المتملقة بالاحتلال المسكرى > 
التي ترى إنه لا يؤدى من الناحية القانونية الى نقل السيادة > وان الاحتلال 
ليس سوي سلطة واقمية لا تؤئر فى ألأوخسم الكانونى للاكليم + وهذا ما آكدته 
دائما قرارات الجمعية المامة للأمم المتحدة بقسان الحقوق الاثليمية الفلسطينية . 

ويلاحظ أن أوبنهيم يرى أن الاقليم الذى يتم غزوه ويصبح تحث سيطرة 
الدولة المنتصرة © يبقى من الناخية القأنونية مشمولا بسيادة الدولة المهزومة» 
حتى يسر من طرية, ألضم »© حزما من' أكليم ادو لس المنتصرة ١ء‏ وأن' هذا 


اشم ( سا 


الاقليم لا يصبح غداة الهزيمة أقليما لا سيادة عليه © ولذلك فلابد من التنازك 
من جانب الدولة المهزومة » أو الضم من جانب الدولة المنتصرة » لكى يصبح 
حزما من ليم هذه الدولة الآخرة > 
وفحن وآن كنا مع أوينهيم فى أن الهزيمة المسكرية لا يترنب عليها زوال 
سيآادة الدوكة الميوزومة عن اقلم الذى تسدطر علبه الدولة المنتصرة > وآن 
هذا الأقليم لا بعد آقليما مبأدا لا سبادة عليه » الأسسباب التي إثثرنا آليها 
سابقا ء وإهمها عدم مشروعية الحرب فى القانون الدوئى العام العاصر ء ألا 
اننا مع ذلك لا نتفق مع أوبنهيم ف أن هذا الأقليم يمكن أن يدخل في عداد اقليم 
آقدو 4ا الإتصرة اهدي طر فتن اما المشازل واا الم » وذلك لأآن الشسازل 
أن بكون الا فى معاهدة تبرمها الدول المهزومة تحت تهسديد القوة وتحت اثر 
الأمر اذى أفع النأشنىءع من أحتلال كل أو كشزه من أثنبيها > ومل هذه العاهدة 
نكون باطلة » لانعدام الارادة الحرة فى حائب الدولة الهزومة ااننازلة ٠‏ 

كذلك فان الهم الذى تقوم به الدولة المنتصرة بارادنها المنفردة يكون 
ا > و تنو كفس على أخراء سي مشرد م فق الفسانون الدولى العام 4 وشي 
استممال القوة » وبالتالى لا تكون له آية آثار كانونية فى حق شعب الاقليم 
والدولة المهزومة . 

والقواعد السابقة تسنفاد كذللك من وضع الانيا بعد الحرب المالية 
|الثانية » كما أضار الى ذلك الاستاذ كلسن فى يكال متشور فى المجلة الأمريكية 
للعانون الدولي عام ٤ ۹٤٩١‏ هبن مات س 5؟4 4 الذي يرى أن التصريم 
الذى صدر عن الدول الأريع والذى تعهدت فيه بعتم ضم الأقاليم الالمانية لم 
يكن له اش سياسى فقط » دون أن تترتب عليه آثأر تأثونية ¿٤‏ حيث لم يؤد 
الى زوآأل المائيا كدولة ذات سيادة . لأن التصريح الرياعى أشار إلى تولى 
الدول الأآرسم السلطة لا السيادة . كذلك نلاحظ حرص وزارة الخارجية 
البريطائية فى ابريل 1515 ١ء‏ بيئاسبة حيس أحد المواطتئين الالمان + على تأكيد 


ثى ان حالة الانيا بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكن القياسى عليها © 
لش لامر كان يتعلق باستسلام كامل من جاثب هذه الدولة © وهو أمر لم 
بتحئق بالنسبة للدول العربية بعد حرب ه يونيو 1958 + ولذلك فان استسلام 
أمانيا الكامل ادى الى انشاء مجلس للرقابة يضم الدول الأريع الكبري © 
لمباشرة السلطة التشريعية »© والذى أصدر طائفة من القوانين + مثل القائون 
رقم ١‏ بتاريخ .؟ سمبتمبر ١942‏ الذى قرر الغاء شوائين التفرقة فى المعاملة 
الثى كانت تقوم عليها المائيا النازية . وأيضا ثرشب على الاستسلام تولى > 
الدول الأربع المسائل الخاصة بعلاقة الايا بالدول الاشرى > بما فى ذلك ألفاء + 
وتتندذ 4 وأهادة العمل 4 بالمعاهدالت التي كانت المائيا طرنا فيها » كيبأ يستقات 


سس ١‏ س 


يستفاد من الاعلان رقم ؟ بتأری ۲٠١‏ سبتمیر 1150 4 حيث جاء ف الفصك. 
الذالث منه آنه ابتداء من استسلام انيا تتوقف علاقاتها الدبلوماسية والتنصلية 
والتجارية وفي ذلك من العلاقات الدولية مع الدول الأجنبية »© وتوضج 
المبائى والأملاك والسجلات الخاصة بالبمئات الدبلوماسية والقنصلية 
يالا انيه لحك تصرف ممطليى الحلفام . ولقد أننسا التصريعح الرماعى الصبادر: 
فى © يونيو م ثلاث هبثات لماشرة السلطة داخل المانيا » هى ( ١‏ ) هيئة 
رئاسة القوات البريطانية والأمريكية والروسية والفرنسية. (ب) جهاز الرقابة: 
وكان يتكون من رؤساء القيادات الأربع ؛ ويتولى سائر الأمور التي تتعلق 
بامائيا . ( ج ) السلطة الحاكية الحلفاء التى عهد اليها بادارة منطقة برلين. 
الشرى 4 وتداشر وظائفها تهت أشرافق مجلس الرقابة ©» وهذه السلطة تتذون 
سن رئؤساء القيادات الأريع © وكان لكل منهم رئاستها بالثناوب +٠‏ وف 5١1‏ مأبو 
)+155 تم ايرام الاتفاق الذى حدد ملاقة الانيا الغربيسة بالولايات المتحدة 
ونريطائيا وفرئنسا ©» وئص على أعادة السلطات الكاملة لالمانيا الغربية . 


والوضع القانونى لالانيا بعد استسلامها فى الحرب العامية الثانية » 
الذى أشرنا اليه بايجاز ©» يوضم التفرقة التى كان ياخذ بها الفقه التقليدى ؛ 
ساي اثر العزو و الشسليم ¥ نهت اتس شيم ير المأشروط د و السام الحكو هة 
الألمائية فى تصريم موحد للدول الاريع المنتصرة بتاريخ © يونبى 1/56 © قأبيت 
مربيطائبا و ألو لیامت أالمتجحذدة ورو سا وشرئكسسأ 4 دتو لی مام السلطة 5 ليسا 
بها فى ذلك السلطات الاتحادية والمحلية ©» ولكن التصريح الرباعى أشار مع 
ذلك الى أن تولى السلطة بالصورة السابقة »> لا يعنى ضم المائيا الى الدوك 
الذي تفي قصد الدول الصادر عنها شم الانيا س هو الذى يعد الأساسن الذي 
بأشرت يناء عليه هذه الدول سلطاتها فى الانيا » وائه كنتيجة لهذا الاعلان ع 
والاحراءات ألتى ف عا 34 شان الشخصية الدو ية لالمائيا کا مد فو شاء 3 
وظلت كذلك » حتى تم اعادة انشساء الحكومة الالمانية + القى انهسارت 
ساسك سام المائيا 34 وبذلك يکون راف أو نهیم شر اف e‏ الشانون الو ا 
المعاصر - 


ولكشف الطامع الاقليمية لاسرائيل © وابراز الاساس التوسعي الذى 
قامىت عليه © فان ايلع دليل على ذلك يسففاد من مذكرة وزير خارجيتها الى 
المبعوثق الدواى الدكتور جوئار يارئج المؤرخسه ١‏ اكتوبر 19558 4 والئی 
نظرا لاهميتها الكبرى فى هذا الصدد تحيل على نصها الكامل 4 مع مذكرة 
وزيرة خارجية الجمهورية العربية المتحدة المؤرخة فى 19 أكتوبر 1558 © ف 
مؤلنئا : وشل الشرق الأو سمط 3 


سے ٣‏ س 


؟ س الاستبااء أو وتمسمع لدد أو اقحيازة : 

ومتصد بيذللك امتداد سيادة الدولة على أكليم غير مشسسول يسيادة 
دولة مأ » وو أضسع أن هذه الطريقة تمن من طرق أكتساب لاشيم 6 ألأتى فد 
دلت ہس أو کادت أن تدشل س ق لهه التاريحم وذلك وض وح معام أحزام 
الكرة الأرضية وانتهاء اكتضافها وامتداد سيادة الدول اليها © وبهذاأ لم ثعهى 
متاك أقاليم مماحة خالب من ا سيادة علبها ۾ وهن الشروط مذي كان الكتاب 
المؤسسون للقانون الدولى العام يحرصون على أبرازها عند دراستهم لهذه 
الو وة 3 أستتز أم أن کون ا سسا ن قنك م دو أسطة شو دة ب و لذا سار أستيلام 
الدرد العأدي 4 أو حماعة من الأغرآد لا يصدق عليهم تعريف الدولة »> لا يعت 
مكسبا للسيادة على الاقليم > ولا يمئع من أن تقوم هولة ما بالاستيلاء على 
نفس الاقليم ومد سيادتها عليه . ومن الاساليب التى كانت تلجا اليها الدول 
ف هذا الصدد تكوين شركلت يكون غرضها الرئيسى الاستيلام على الاقاليم 
الذى لا تمتها سيادة دولة مأ ء وضمها الى أقليم المدولة التى تكونت ف ظل 
خو ايها تلك الشركات 4 بمعنى أن الاستيلام كانت تقوم به الشركة + بأسم 
الدوئة التايعة لها , 


۹ > والشركة الهوائدية الشرقية التى تأسست عام ٠١١١‏ © والشركة 
الفرنسية للهند الشرقية التى تأسست عام 1554 . 


EF‏ المأضى كان الشر آم برون أن أكتساب الأقليم بهذه الطريقة بمكن 
أن يعمل أيضسأ ا لأقليم الذى کان مثمو لا يىسيا3ة دولة معينة می تخلك هشه 
تلك الدولة دون أن تدخكله فى سيادة دولة أخرى 4 وهنا يصيم الافليم ف حكم 
الآموال المهجورة > ومن الأمثلة التاريخية لذاك © تخلى أسبائيا من جزيرة 
بالاماس ثم إستبلاء هولند! عليها »6 وقد ذهب فريق من الاسراثيليين ألى ذلك 
دوف أعلان الاردن فكت الأرشقشباط القاتونى والادارى ممع فلسطين + 


العصور . ويمكن تلخيص الخطوط العريضة لهذه الأحكام على الثحو التالى : 


خلال القرنين الخامس عشم والسادس مشر كان من شروط صسحة 
وضع آليد؛ استلزام صدور قرار بذاك من !لرئيس الدينى للكئيسة الكاتوشيكية» 
البابا ٠.‏ ومن ثم لم يكن الاكتقساف ووضع اليد المجردان كانيين من أجل 
اكتساب الاقليم . ويفسر ذلك بالخضوع الذى كان يوجد فيه رؤساء الدول 
الى كانت تنكون منها الجماعة الدولية ف ذلك العصر تجاه ألبابا »> الرئيس 
الدينى الأعلى بالنسسبة لهم . وبهذه الطريثة سيطرت الدول الأوربية 


بس )چ س 


وعندما اضمحلت السيطرة الفعلية للبابا على دول أوربا الكاثوليكية ٠‏ ومنازمة 
كثير من هذه الدول فى أصل ومشروعية السلطة التى كلعها اليايا على نفسه؛ 
نشات نظرية جديدة تعرف بنظرية الحق فى الاكتشاف . ولد ظهرت النظرية 
الجديدة خلال الغرن السادس عشر © وكانت تتقادى بقودت السيادة على 
الاتليم للدولة التى قامت باكتشافه . 


ولكن سرعان مابرز الى الوجود التساؤل عن القيمة القانونية للاكتشساف 
الذى لا يؤدى الى وضع اليد الفعلى على الاقليم الذئ تم اكتشافه > خاصة 
وان تعريف الاكتشاف لم يكن مثفقا عليه من الجميع ؛ حيث ثار التساؤل فى 
هذا الصدد عن ضهرورة أو عدم ضرورة انزال الجحيوش على الاقثيم » حتى 
يمكن أن يشال أنه قد اكنشضف فعلا يواسطة الدولة التى تتبعها تلك الحيوش. 


وق الوقت الحاضر هل يكفى التحليق بالطائرات فوق الاقليم مثلا حتى 
يقال انه مد تم اكنشافه ؟ ولذا اتجه الفقه الى إعتبار الاكتشضاف وحده سندا 
ناقسا لسيادة الدولة على الاثليم ء واستتر الفته على استتلزام الهيازة 
١‏ الحقدقية كادقكيم 3 على i‏ در صي 9 ذلك اشرو کے آلدو لك و کڈ طبيعة الاقليم 5 


الاستيادم على الاقام الأفريقية وتصريم درلين بتاريخ ١‏ مبراير موا 
لتنئظليم الاستيلاء على الاقالبم الافريقية بواسطة الدول الأوربية الاستممارية 
اتفقت ذلك الدول على وضع شرطين أحدهيا شكلى والآخسر موضوعی 
الموضوعى فكان يرمى إلى الاستبلاء الفعلى على الاغليم » ومناط ذلك قدرة 
الدولة على مان الامن والحرية التجارية . واما الشرط الشكلى فكان يتم 
باعلان توجهه الدولة التي قأمت بوضع يدها على الاقليم الى الدول الأوربية 
الأخرى الموقمة على آتفاقية برلين السابق الاقفارة إليهأ . وقد تنص على 
تعلبيق الاكام الجديدة الخاصة تاقار 5 الأقشريقية على سالات الاسمتتبااع 
الجديدة 3 أي ألتى تم غك دع مع چا جد 2 درن ويم 4 وذاك و اسم مز 
المادة ۴۸ من المعاهدة السايقة > وكان الغرض. من هنذا الثم هو أحثرام 


اضمحلال الحيازة كوسيلة لكسب الاقليم : سبقت لنا الاضارة الى هذا 
الوضع »> وقلنا إن هذا الاضمحلال مرتبط بانتهاء عصر الاكنشافات > ولا تكاد 
تكون لهذه الوسيلة آهمية معاصرة الا بالنسبة للمناطق القطبية > وهى أهيية 
تكاد لا تذكر كما سئرى . ولكن التسابق بين الدول على اكتشاف النضاء قد 
يبعث تلك الوسيلة الى الوجود ويعيد اليها بعض الأهمية > على الأقسل فى 
المناتشات الفقهية الخاصة باكتساب السيادة على الفضاء . 


FF E“ a 


هد # س 


يختلف قراح القانون الدولى العام فى تقدير أهمية التقسادم فى دائرة 
الفانون الکو لي العام حمسو ر 8 عاو ب EF‏ ا کٹسا السيادة صلى الاقليم يسور ة 
الوسيلة لا تتفق مع أحكام القسائون الدولى العام . ويلاحظ أنه لا يمكن 
الئميسات بالتقادم الخصو صن لاتيم اش لذ سباق د عليها ای كو فاه 4 ن 
١‏ كلت بيبا ا بساك ةه عل مدل 526 الأقاليم إنيا نگون عر طريق حبازتهاً ووضع 
السيادة على الاقليم بطريق التقادم 4 وذلك فى الهالة التى تباشر احدى الدول 
اختصاسات على جزء معين من أقليم دولة آخرى بطريقة علنية » وعن علم 
تام من جائب هذه الدولة » دون اى احتجاج من جائبها . 


ومن الفاحية المملية ء تلاحاط أن الموضوع لم يثر فى العمل الا نادر جدا 
أمام هبثات التحكيم الدولي + كما أن الترارات الصادرة عن هذه الهيثئات 
لا تتفق بالنسبة لتحهديد النثرة الزمنية التى ينتج التقادم بعد انقضائها أشسره 
الفآنونى © أى التكال السيادة على لالم من دولة لأخسرى > حيقش أكتفيت 
يعض القرارات بمدة #٠‏ سيك ؛ بينما أشترط البعض الآخر ضرورة مضى 
أربعة ثرون ٠‏ 


كذلك تلاحظ أن التتازع بين الحتوق أو السيادات فى القائون الدولى 
العام لا يظهر الا بعد تمام الاستيلاء واسستمراره لمدة طويلة . كما حصل 
بالنسبة لادماءات الحكوية النرويجية على جسزء من جزيرة جروين لائد . 
كذلك ئلاحظ أن التقادم كنظام قاتونى © منحما انتقل من القانون الداخلى الى 
دائرة القاثون الدولى العام ©» أدخلت عليه تعدياذت جوهرية © لأنه لم يكن 
من الممكن تطبيق تواعد القائون الخاص على الملافات الدولية 4 وهذا 
ما يظهر على وجه الخصوص بالنسسبة لليدة وشروط التقسادم . فشروط 
التقادم التى يحئل بها القانون الدولى > هى استمرار الحيازة » ووضوحها ؛ 
وعدم انقطاعها »> والا تكون الحيازة يسبب فير مشروع فى القائون الدولي غ 
مثل الاحتلال الذى ينتئم عن استعمال القوة + كما هو الحال بالنسية الاقاكم 
الفلسطينية » النى استولت عليها اسرائیل ابتداء من حرب م154 حتى حرب 
1۹¥ > ومن أجل هذا حرصت الجيعية العامة للأمم المتحدة على أن تصف 
حقوتق الشعب الفلسطينى بانها حقوق غير قابلة كلتنازل عنها » وغير قابئة 
النقادم ¢ آو الأستيلاء علدها + 


س ار س 


ایحث الثانى 
نطبيق هذه اليادىء على الدوثة الغلسطينية 
المفرع الأول 
اتوضم القانوني الدوكي أفلسطين عند 
انضاء منظمة الأمم المتحدة 


١‏ سه يكن أجمال الأوضح التسانونى الدولى لفلسطين عندما انشتته 
ماما آم ؟ااأتحدة ام 2 + بان ملأسطين كانت نتمئع بمقومأت ال*شخصيةكه 
ادو لد 4 لانها كانت خلال مرحلة منظمة عصسية الأمم س المظة للشرعية 
الدولية فى غترة ما بين الحريين الماليئين الاولى والثائية س تحت الائتدأب 
غكة ( 1 ) > مثلها فى ذلك مثل كل من العراق وسسوريا ولبنان ء والتكييق 
القانونى لهذه الطائفة من طوائف الانتداب الثلاثك التى أتشأها عهد عصدة 
الأمم ء أى الاقاليم ألتى تخضع للانتداب فئة (1[) > آئها بلغت تطورها السيامسى 
المؤهل لها للاستثلال الكامل © لكثها لا تباشر اختصاص الدولة بذاتها » بك 
تنوب عنها فى ذلك الدوثة المنتدبة » التى كانت اتجلترا » فى حالة فلسطين . 

* س فلسطين عربية اقليما وشهيا ويسيادة طبقا القائون الدولى ٠‏ 
مشا خ ضحم الفقرة غليلا أمام ألدعاءأت الصهيوئية التى تؤسسى عليها حتها ف 
فلسطين . فهى تدعى ذلك على اسلاس تاريخي لا كان لليهود من دولة أو 
دويلات فى غلسسطين © بعد شروجهم من مصم © یت بقيت مملقة أسرائيل 
قرابسة قرنسین ٤‏ حتى آاندثرت > بين عامى ۷٣٣۳‏ ب ۷۲١‏ قءم عنديا غزا 


الاشموريون فلسطين . 


و هذا ا حقيقة تأرمخية هاہة » زورها اأبيود واأذاعوها أدردسسة 
اقناع العلام بها بهتانا » بادعائهم أن عرب فلسطين كانو؟ غزاة لها » جاؤا 
الييا مع اتح الأساامى ف اشر الس اسع ا اسسا ب 2 والحتيقة ر شرب 
قل مسطين يشكلون آلسگان أ لین حلي ق العصمور السسادقةه علي الاسسلامء 
وعلماء التاريخ المنصنون يعلئون ذلك صراحة > وتكفى بأن نشير الى شهادة 
sr a1 and Arab, 1868 Pengin Books 4il j,Maxime Rodinson‏ ىث نتر! 
4 ص ١‏ أن ١‏ العرب فى فلسطين كائو! سكائها الأصليين © وقد تعريو1ا 
واسلم معظمهم مع الفاح الاسلامى فى القرن السابع الميلادى > .. وهم سلالة 
الفلسطبئيين والكتعائين و شير هم من الشائل انقدية + چ اش سو ! سأستمر أنه 
وبغير أنقطاع منذ هجر التاريخ »> حتى ليمكن تعشب قدومهم واستثرارهم ف 
ددن ألي مأ لا بتك عن أرمعين كثرنا € 41١‏ > 


Maxime Rodimson : Israel and Arabs, 1968. (؟) أنظر فى التفاصيل‎ 


س ۴۷ سب 


ويتفق مع هذا العثى ايشا ما كتبه الصدفى البريطانى مايكل آدمز فى 
جريدة الجارديان البريطائية ؛ عدد ۴ نوغمبر 1۹٩۷‏ : « منذ شمسين عايا لم 
تكن مشكلة فلسطين + لأنها كانت جسزعءا من الامبراطورية العثمائية .. بيد 
أنها كانت جزعا من الوطن العربى .. سكنها العرب بقر انقطاع ما يزيد 
على + TF‏ نسلةك ++ )لل ب | 


ويفير بعض اللنأاحثين الاصسل العربي لحب فَلسسطين يانه : 
« مئذ الالفه الثالث شل آليلاد علي الأقل والحزيرة العربية تقذف من أحفائها 
دوريا كل ثلاثة أو أربمة قرون > موجات كانت تهجر مواطئها الاصلية فى 
اعوام الجناف والتحط وتلجا الى نهار الشمال فى العراق وبلاد القسام > 
ومصر 4 ومنها من كان يضيق بها امقام هناك فيواصل مسرتة الى بلاد شغرب 
الادني والاقصي .. ولذلك فكثير من المؤرخين المحترمين اليوم بميلون ألى 
اكول بان اللصريين التدياء أيسو! إلا سسأميين 0 عروبيين 4 سيقوأ أصْوتهم 
الى مصر قبل رحيل أولئك الى المراق وبلاد القسام معشرة قرون على الاتل ‏ 
وأنهم واضعوا أساسن مأ يعرف بالحعضارة الفرعوئية القديمة .ء همأ بعر 
بالوطن العربى اليدوم بجتاحيه الاسيوى والافريقى © کان مذ أقدم عصسورء: 
الشأريخ وما يزال حتى اليوم © منطقة واحدة ء تتبادل اجزاؤها التثاثر و التائ 
يما ديئها لبا وأيجايأ + هذدأ ودفعا .. © 0) , 


وبدون الاستفراق فى ننسهادة التارنخ على الجذر العميقة ا1لسسنادة 
شيصك كالد الشفورى من تاريخ فلسطين من أنه ل( ...5 سلة قبل اسيج 
سمثها الكتابات السباوية المكتوبة على الاعمدة البابلية « مارتو » أى الارض 
الغربية لانها غرب بابل ٠٠٠١ ٤‏ قءم « أمور » أى أرض الأسوريين وهم ايشا 
اجداد المرب > .59/8 قءم يوحدها بوهدة سورية الطبيعية سرجون الاوك 
الأكادى الكبير ؛ ..ء؟ ق.م تصيمم ارش كثمان وثئى حنى 355٠‏ قم معييثا 
يستولى أليهود على كسم منها كدخلاء بعد مائة سئة من حسروب طوبلسة » 
5 ق مم يوحد سسورية « وفلسسطين منها » سرجون الثالى ويقفيئ على 
اسر ثيل 4 من ٠.٥١‏ إلى ۸ه ق ءم يحطم تبوخذ ثمر دولة يهوذ! زيعيدها الى 
بيئتها الطبيعية ويسبى بقية اليهود الى بابل بمهاؤلة دمجها بالمجتمع البابلى ٤‏ 
٠‏ قءم يزورهاً ويكتب علهأ أبو التاريخ هيرودتس ويسميها أرهضن سورية 
الفلسطيئية ¢ ١مس‏ ق+م بيوحد الاسكتدر اكير الأجزاعم السورية ومثها فلسطين > 
۸٨۸‏ قءم تقوم فيها الملكة السورية السلوقية الس تمل حميم تلك الارض. 
حتى مجيء الرومان ؛ اق مم يفتح الرومان بقيادة « بومباىي » سسورية 4 


سسب روه 





(؟) جريدة الجارديان البريظائية ¿ عدد ١‏ توثيبر 1559 . 
9) أنظر دأود عبد العفو سثتراط؛بلدق جريدة الهدفة م1 مارس 1۹۸۲ ب 


سب 4 س 


ل ا م ا كر 7و ا 
الميكل ويشرد ما تبقى من البهود © وتبشى بلادب 
۸ ميلادية يفتحها عمر بن الخطاب وتبتى موحدة مع سورية ٠۰‏ حتى مچىء 
أول حملة صليبية سنة 1.۹٩‏ + 11۸۷ م يحررها صلاح الدين الايوبى من 
1555 م يأتى ايها الاتراك ويمكثون فيهأ حتى ١518‏ + عندما أحثلها الحلفاء 
وكسمو! سورية ست دويلات بموجب معاهسدة « سايكس بيكو » لتسهيل 
استعمارها ) وكي لا تتوى هذه ألامة على الدفاع عن كفسها بعد هذا الامتداع 
الاثيم الذى لا مثيل له فى التاريخ ...92386 اتقام المدولة الأسراثيلية فلمرة أكثائية 
قى التاريخ مسسئودة بحراب الاتجلسيز وبالاعتراف الروسى والامريكي 
السريبمع .. # ٠.612‏ 
كذتك نحيل على دراسة بعنوآن : اكديئة المقدسة عربية منذ 4238١‏ عاما 
المنى حاء بها أنه (١‏ فى سنة , .ه؟ ثبل اليلاد نزحت من الجزيرة العربية بائهاه 
الشمال شائل تدمى التبائل اليبوسية 4 ووصلت فى رحلتها الى منطفة القدس 
الحالية وهناك اقامت برجا على جبل صهيون وأسست مديئة پوس ومن 
ملوك اليبوسيين ملك صادق الذى استقبل ابراهيم عليه السلام وشسدم له 
الخبز والنبيذ وكان محبا للسلام حتى أطلق عليه لقب ملك السسلام > ومن 
هنا حاء للمدينة أسمها الجديد © فصارت تسمى مديئة السلام «أورشاليم » 
وق. عمد الكنمائيين وهم بن التبائل العربية أيضا.دعيت المديئة بأسسم 
« أورمساليم » « وآأرق ) تلعنى باللغة الكنمائية مديئة. 4 ثم حرف الاسم الى 
أورشليم ٤‏ وهو الاسم الذى يطلقه عليها البهسود والاجائب اليوم ٠‏ وعندهما 
مدا العدر انيون يهاجمون البلاد © تحالف اليعوسيون مع الفراعنة والكثعائيين » 
وحضعت يبوسى لسلطان الفراعنة فى عهد تحتمس الثالث اذى عين ليا حأكيا 
مصر يا ( ل1 كعم 1 وكذلتك ق هبي احناقون فرخز سين الذناني الذى 
أعتيرها ضمن حدود مصرءعندما عفد معاهدة قاوش مع الحيثيين(؟؟اق.م), 
وعنديا أستولى عليهسا العبرائبون المرة الاولى © كان إغلب السسكان سن 
الكنمانيين العرب © الذين قاوموا الاحتلال العبرائى بكل شراسة مما اأضطر 
اليهود معه لاخلاء المدينة ولم يعودا لاحتلالها الا فى زمن داود الذى جعلهنا 
عاصية له بدلا من الخليل . وجاء سليمان بعد داود فبنى الهيكل بمساعدة الملك 
اجام ملك صور الفنيقى ؛ وبعد وفاته انقكسمت الدولة اليهودية الى دولتين ' 
أسراثيلٍ وعاصمتها سيسطية قرب ابلس > وشد ! سستمرىت حتی ۷٣١‏ ق .م 
0 ی عليها س كاريب الأضشورى © ودولة يهسودا وعاصمتها القدس ؛ 
اهلها إلى o‏ ف ٠م‏ عندما اسثولى على المدينة نبوخذ الكلدائى وسبى 


)١(‏ جريدة الراى العام عصفحة مرإ عدد 1ه /ةبا؟! 


س لس 


و سافان اندو تان حتى عند ور جود خا گانشا تخضعان لنقودذ آثشور مرغ 4ے 
ولنفوذ مصر مرة أخرى ١‏ ولم تكن سلطتهبا تمتد الى أبعسد من العاصسية 

وما حولها من القرى () . 

ولقد خص الاسناذ طلعت بوئان > الاصل العربى افتسطين بما فى ذلك 
مدينلة القدس > بدراسئين » أولاهياأ ثشرت بجريدة الاهرام صفحة ۷ من عدد 
“1# اغسعلسن ۲۹۸۰ على اثر توحيد اسرائيل مدينة القدس 4 نقتيسسن مہا جام 
. بها ما يلى ؛ « ومن ألغريب أن اسرائيل تغلف منطقها فى موضوع « القدس »> 
بالذار مم وأكتوراة 4) > للتدليل على أ التدسى 32 بهو دة 4 مذي اأكسسدم + و هذا 
هو الاسلوب الذى يعرف به ( منلهيم بيجين ) وبالغ فى مبارسسته العبلية لاضفاء 
الطابع التاريخى والدينى على مسألة سياسية . وككن اذا غاته أن يفهم الفانون 
فلا بصع إن يفوته إدرآك حقائق التاريخ ٠‏ فالوقائع التأريخية والدينية تجمع 
على أن القتدس عربية قبل دخول المسامين نها سنة 1۷ شهرية ۴۸ مبلادية» 
ان سكان اندیس کانوا همسا ردا من الوحات الارامبة والكتعانيك والعمورعة 
وسرها من السعوب والقبائل التى سبقت الاسلام ء ونضع البوم امام الراى 
العام العالمى الحقائق التالية : 

يه العرب أنشأوا القدسنى لاول مرة فى التاريم منذ لحو ٤]...‏ سئة ق ٠م‏ 
وأعتدروهأ مقدسسة منذ نحو sss‏ قعم ۰ 


ا البيوت غزوآ الندس ف شحو + ءا ق ٠م‏ وأسسوأ فيها مبلكة داود 
وسلوبان ولم يحكموا حكما موحدا الا مدة سبعين سنه ثم تجزآت الملكة وإنهارت 
اجزاؤها » وتوزع اليهود فى الدول العربية وغيرها على شكل جماعات صغيرة 
فى حر ظل سواد الشضعب والحكام ف القدس عربا كتعانين + 

ند تصف المتورآة فى سثر القضاة فى فقصة خالدة > صملة اليهود بالقدس 
شحو سنة .ه6١1‏ ق.م أذ اقترس غلام اإسرائيلى علي سيده وقد أدركهما الليل» 
أن يعرها على القدس ليبيتا فيها + تال له سيده ميانصه حرفيا « لا تميل إلى 
مديئة غرية © ( لا ؟حد فيها من يئي أسراتدل )) ١ءء‏ وتشر التورأة ف سفن 
التضساء ٤‏ آي مقاومة سا القذس.ى لمر ميا © عزف اليهود لها ٠.‏ 


و يؤكد الداريخ المسيحى انه ق سنة ۷۰ قم تل القسائد الروماتى 
على کل ار لهم 99). 


. ۱۹۸1/۷/۲۷ ائظر ابراهيم سلیمان ؛ الس ص 15 عدد‎ )١( 
+, ۷ صفحة‎ © ١۹۸. مدد ۴۳ اقسطس‎ ٤ (؟) الاهرام‎ 


سس( ست 


1 موقم Ye‏ عم 12015 pays 1s peut être libéré deuz‏ امتعلتف» 
em 3948 lorsque le dernier soldat britannique quitté‏ 
ونكتفى فى الرد على هذا الادماء بالاشارة الى ما ذكره الدكتور أحمد 
سوسه فى مؤلنه : العرب واليهود > الطبعة الرابعة ۹۷٥١‏ من أنه « لايد 
من التفرقة ميدثيا بين العبرانى والاسراثيلى والموسوى وأليهودى © وما جام 
ذكره على لسان الآله فى توراة اليهود من لعنة > وضرورة ابادة الكتمائيين > 
لا يمكن أن يصدر عن إله > ويحدد الدكتور سوسة ثلاث مرآحل هاية واساسية 
فى تاريخ فلسطين القسديم أولا : عصر ابراهيم الخليل » ويرجع الى القسرن 
الناسسع عشر قبل الميلاد > ولغة هذا العصر السامية العربية »؛ والديائة 
وحدائمةه ایر أ هيم الخالصة . ثثائيا . عضر موسي 6 ویر كسم شار یه ائ القرن 
الثالث عفر قبك اليلاد » ولغة هذا العصر اللغة المصرية فى بداية الامر ثم 
الكنعائية »> أما الديائة فوحدانية أخنانون فى بداية الأمر » ثم الاتحصرافف الى 
الوثنية > ثالكا : عصر اليهود > ويرجع تاريقه الى القرن السادس قبل الميلاد» 
وة هذا المصر الارامية والعبرية ( ارامية التوراة ) »© التى كتبيت بها التو ر !45 
اما الديائة فوحداتية ( يهود ) الخاصة باليهود فقط > وتبدا اليهودية المتمخلة 
بالتورأة بيداية هذا العصر » . ويرى الدكتور سوسة أن « الديائة الحالية 
هي غير توراة موسى التى نزلك بالمصرية قبل ثمائمائة عام من الاسر البابئى 
لليهود » () .ء هذا من ناحية علم تاريخ الاديان + آما من زاوبة تاريخ القاتون 
والاجتماع فائنا نشي الى الاستاذ الدكتور محمد بدر آستاذ تاريخ القانون > 
ف مؤلفه ٠‏ تاريخ النظلم القانونية والاجتماعية + الكقاهرة ( بدون تاريخ ) »© 
صفحة .15 حيث نقرا : « وقألوا لنبيهم اجعل لنا ملكا ٤‏ واثيم النظام الملكى > 
واشتعلت ثار المهرب فى كلاتحاه > وأستفر الملك لدارد الذى استقام له مع 
الصلة بالك ء وكعذلك امكن الامر لوريثه على العرقى سليمان 4 ولكن ما أن مات 
سليمان حتى شاع الخلاف ووادم الانكقسام »© وسدى حاول الانبياء العودة 
بالناس ألى حياة الورع ١ءء‏ وحاق بالقوم ما أنذرتهم الخصوص .. فاحتسق' 
الاشوريون عأصية أحدى الملكتثين : اسرائيل سثة 55 قءم وأصسصتولأى 
نبوخذ نصر على مملكة يهودا © ودمر المعبد سنة ۸۷د قءم واخذ أهلها ركيقا 
الى بنيك ..١‏ 
ومرت لاف اليسنين 4 وأتصهر نئو اسر ايل ف کل لسعو ديا الارضى 7 
ودكلوا فى مختلف الاديان الشركة والموحدة » ثم جاء فريق من اليهود لم يرثو؟ 
اسرائيل بالدم وانما ورثوا بعض افكار الفلاة من ابناثه » ليفتصبوا » على 


Fe Monde Samedi, 6 mars, 1982, P. 3... 01‏ 
(؟) انظر ٠‏ الدكتور أحيد سوسة : العرب وأليهود» الطيعة الرابعة دا١‏ ١ء‏ 
والدكتور محمد بدر الاستاذ بكلية الحتوق م جامعة مين شيس بالثاهرة بى ع » 
ف مؤلفه القيم تتأريخ النظم الكانونية والاجتماعية وأنظر الدكتور محمد عبد السك 
.محمد ١‏ بلو أسرائيل فى القرآن الكريم . اد 
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00و و لك 


سند هن هذه الافكار الشاردة » آرضا لم برد فى اكاب امقس أى نص يعد 
مسكناها البهود » من حيث هم يهود > وأنما كان الوعد دائما لأبرإهيم > وابناء 
أبرآهيم من حيث هم من دمه ودم بديه » وآن يكون ذلك بغر علو فى الآرشس ولا 
فسان ) + 


وأن من يتدبر الآياك ۲١‏ س ۲١‏ من سورة المائدة فى القرآن الكريم س 
ياعتباره آخر الكتب السماوية المقدسة > والذى حفظه الله من كل تحريف لحي 
بمأ سيله من الكتب © ليستقر فى وجدائه ؛ بأمانة وعن اعتقاد > أن اليهود على 
مر المسور كانو! أشد الئاس عداوة لليؤمئين »> وعصيانا للرسل © وخروجة 
علي ألدين و أالعرف والقانون ۶ حيك تصفهم هذه الايات» يكوتهم « خكاسرين 4 
و انهم ۶ قأعدون © « ومن القوي الفاسشقين 4 ٠٠‏ ال واصبع الاعتقاد الس اط 
الآ أدعاءأت اليوود الذاريشية و الدينية و حاجثهم i‏ أن يأمتو أ جر انهم انسر 
أئما هى من قبيل الخرافات إلتى لا تستوئف أحدا > انظر على سييل الما 
فقط وليس على سبيل الحصر © وجهة نظر حديثة للفاية © حيث يرقضن 
الكاتب ايشا أدعاء أسرائيل بأن قيام دولة فلسطينية © التي تكون محدودة 
الاقليم » بتعبيره 20312011 - 871478 تعد خطرا على حياة اسرائيك . 

وآخيرا © ننس الى أنه حش جدلا لو صح الحق الدينى !لذى تدميسةه 
اسراثيل والذى قامت عليه سنة 1958 > فانه بعد مخالفا للفسانون اتدواي 
العاصر + طلا بمتضمنه من عنصربة » ننهي عنها قواعد اكقانون آلدوتى > وقرارات 
الأمم المتحدة لتمارضها مع النظام العام الدولى ٠‏ وعلى هذا الاساس ؛) صدر ف] 
عام 1۹۷١‏ قرار الجممية العامة للامم المتحدة الذى اعكبر الصهيوثية احديج 
صور الستصرية > وستشير ألى هذا القرار فى الاحزاء التالية من دراستثا م« 

5 سم مالم الشخصية الدواة فاسان ق عهد الانتدذاب البرنطاتى ٠‏ 

سبق أن رأيئا فى الفقرات السابقة الفى أوهزنا فيها الحالة القانونية 
لفلسطين خلال عصور ما قبل الناريخ البلادى 4 إن هذا التطر كان دائيسا 
عربيا أقليما وشعبا » حسب النظام السسياسى الذى كان مألوفا فى تللظ 
العصور ء وأنه انه فى ذلك كسائر بقاع الأرضص ء عرف الفغزى الأجنيى * 
الذى كانيك إحدى حلتاته الغزو اليهودى + كثرابة قرنين © ثم جساء الفتيح 
العربى الاسلامى هام 1۴۷ ميلادية > والذى أستير فى ظل الدولة العثمانية 
ابتداء من عام 1618 ميلادية حتي نهاية الحرب المالمية الأولى > تخللتها فترة 
من !لندخل الأوروبى الصليبى 4 وبذلك استيرت الحقوق الافليمية تلشعب 
غلسطين العربى منذ فجر التاريخ حتى نهاية الحرب العالمية الاولى 4 على 
أساسن أن الحكم الاسلامى منذ سنة ۳۷ مبلادية كان امتداد! للسيادة العربية م 
وبنهاية الحرب العالمية الأولى واإستتصال الاشاليم العربية من السسيطرة 
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العثبانية » خضعت ماسطين مثل معظم هذه الاقاليم ؛ لاول تنظيم دولى للاقاليم 
#لتی لا باشر سيادتها ؛ وهو نظام الانتدابه + الذى لم يؤثر فى أستثمر ان 
۲¥ مل کچ کا ام أشي فضي سأن 0 عضن الجماعات الى كانت تنيع 
الدونة العثمانية غيما مضي © والتي بلفت درحة من الرقى والتقدم © 
يمكن الاعتراف باستقلالها » يشرط أن نقدم لها الدولة المنتدبة النصح والمعونة 
رغيات هذه الجمامات بعين الاعتبار عند اخثيار الدولة المنتدية .. ) ء 


ولقد عبر ماق جامعة الدول المربية فى ملحقه الخاص بفلسطين عن 
هذه الشخصية الدولية لفلسطين » حيث حسام به آنه « منذّ نهاية الحرب 
العالمبة الأولى سقطت من البلاد العربية النسلخة من الدولة العثمانية ب 
ومنها فلسطين س ولاية تلك الدولة وآصبحت مستققة بنففسها غير تابعة لاية 
دونه أشرى »© وأعلنت معاهدة لوزأن أن أمرها لاأصحاب الشأن فيها . وإذا 
لم تكن: مكنت من تولى أمورها © فان عهد عصبة الأمم فى سنة 19595 م 4 لم 
يكرر النظام الذي وضعه آلا على أسساس الاعتراف باستغفلائها + فوهودها 
. واسمتقتثلها الدوئي من الناحيكة الشرعيك أمر لا شك فيه > کہا أنه لا شت فى 
اسسلال البلاد العربية الأخرى © وآذا كانت اأظااهر ااخارحدة كذلك الاستقكلال 
کلت مجهوبة لأسباب قاهرة + فلا يسوغ أن يكون ذلك جائلا دون أشستراكها 
ق أعمال مجلس الجامعة . 


ولذللتك ترى الدول الموفئعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظرا لظروف 
فلسدلين الخاصة » والى أن يشتع هذا القطر ببمارسة أستقلاله فملا » يتولى 
مجلس الجامعة أمر اكتيار مندوبه عربى فلسطيئى للاشستراك ف أعماله © . 
ونطبيقا لهذا الملحق كان قرار مجئس جامعة الدول العربية » فى عام 1۹۷٤‏ © 
بشاء على طلب مصر 4 الذى فى باعطاء منلمة التحرير صفة العضو الكامل 
في اأجايعة » بيا فى ذلك التمثيل الكامل فى سائر اجهزة جامعة الدول العربية. 
۰ ونا تمایق على هذا القرار >4 من كيك مدى أتساقه مع أحكام اكعضوية ف 
#لنظمات الدولية » خاصة أن منظمة التحرير قم نعلن انشاء حكومة فاسطلن» 
كما كان الأمر فى ظل حكومة عموم فلسطين + ويؤكسد الشمخصية الدولة 
لفلسطين . أبرامها! المعاهدات الدواية خلال فترة الانتداب > ونكتفى بالاشارة 
الى الاتفاقية المصرية الفلسطيئية »© الثى صدق عليها مجلس الوزراء المصرى 
بتاررعح ۱۸ وفمبر 15556 بشأن تبادل عربات الركاب بسين مصلحتي سكك 
الحدبد المصرية والفلسطينية © والاتداقية المصرية الفلسطيئية . بتاريخ ١؟‏ 
دیسمبر ۱۹۲۲ يسان تسليم المهرمين , 


<< كذلك كانت تفلسطين خلال فترة الانتداب جنسية متميزة عن جنسية 
دول الانتذاب » وهذا ما إشارت اليه مراحة المادة السسابفة من وثيئة 


مس © إا سس 


. الإنتداب > الث مضت بأن « تتولى ادارة فلسطين سن قأنون الجنسسية »۽ 
ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسيل اكتننساب' الجتستنية 
الفلسطبنية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم ”م . 


ونبرز المادة الخامسة من ذاك الوثيقة »> الشخصية الدرلية ففلسطين 
ووحدة افليمها » بالتص على ان ١‏ تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضسمان 
عدم التنازل عن أى جزه من اقيم فلسطين الى حكومة دولة أجنبية » وعدم 
تأجيره الى تلك الحكومة © أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى .. » 
كذلك فان الادة ١9‏ من وثيتة الانتداب نصت على أن ١‏ تنضم الدولة المنتدية 
بالنيابة عن فلسطين »© الى كل ميثاق من الموائيق الدولية العامة التى سبق 
عقدها أو ألتى تعقدها فيا بعد بيوافقة عصية الأمم .. € (421. 


والاشارة هنا إلى المجنسية الفلسطينية ء لها أهميتها القسانوئية عند 
الدفاع عن السيادة المعربية على فلسطين الموحدة » ذلك لان ملسطين شاأتها 
فى ذلك كسائر الأقطار العربية كان سكائها ابان الحسكم العثيانى » تسرى 
عليهم © الجئسسية العثمانية ©» وعندها انتيث فدرة الحكم العثياتن نشاف 
الجنسية العربية فى كل منها »> وهذه بديهية قانونية لا يجادل فيها أحد 4 وثن 
نلف أمامها طويلا © ويكفى فى ذلك على سبيل الثال الرجوع إلى مقلفسانث 
الجن..سية ف مصر وغيرها مثل العراق وسسوريا ... الخ © ولذلك كانت 
الاشارة من جائبئا الى 'الحكم الذى تضصيئكه المادة السابعة من وثيقة الانتداب 
البريطائى على فلسطين ؛ وهو أمر يغيب حثى من بعضن التخصصين فى 
القضبة الفلسطينية من أبنائها الذين يرون فى أنفسهم أنوم من كيار الدارسين 
' لها > كيا وصفوا! انفسهم بذلك © , 


ويكفى هنا أن نشسي الى موقف القضاء الانجليزى من الجنسسية 


High Court of Palestine’‏ وحكم محكمة الاستئئاف الدائرة الجنائية 


R. V. Ketter فى انجلتر! فى دضية‎ The Court of Criminal Appel 
الصسادر عام .1514 #الذى أشسار الى الجتسسية الفلسسطيئية المتميزة‎ 
جدنزععج8 حيث دأرت وكائم النزاع فى هذاه القضية‎ Petia Citizenship 





(!) قى شرم هذه التصوص وبيان مدلولها القانونى الدولى > نحيل على 
مؤلدنا : مشكلة الضرق الاوسط دار النيهضة؛ القاهرة 1۹۷۱ اص ٩۹۳‏ س د؟ ب 

(؟) للاسف الشديد فأن بعض ابناء فلسطين ممن يرون فى اتفسهم من كبار 
الأتخصصين فى تضيتهم تغيب عنهم هذه الحقيتة » نشير هنا على سييل المثال الى 
ما كاله الدكتور محمد عبد العزيز أبو سخيلة © فى تحقيبه علينا في ندوة اللحتوق: 
الاقليمية للشسعب الفلسطينى التى عفدت فى كلية الحتوق جاممة الكويت مساء 
۳ : كما تخبت ذلك تسجيلات الندوة ء 


مس ۴۹٣‏ س 


حولي كون. الطاعن ولد فن علسظين عام ١511‏ > وال بينا حتى عام ۹۲۷ 
كتحد وعايا تركيا »> ثم أستمرت آتايشه فى المسطين حتى عام ۱۹۳۷ ۲ عنسياً 
١‏ 06 : اللي البريطائي فى 
حضر الي الجلتر! سجواز سفر © سادر عن التدوببه می الہریطائی کے 
فلس شین +« 
بنفذ الاير ٤‏ ممأ آدي الى تقديبه لليماكية ؛ حيث حك عليه بالحيس و الطرد , 
وقد أستاآئف الحكم على اساسس أنه لا يحثر أحجنبيا »6 بك رعية بريطائيسة 
British Subject‏ 4 ولكن محكية الاستثناه رخغضتكت هذا الادعام مفرسي* : 


أولا ‏ أنه من الصعب عليها أن تقبل بان جصواز السفر الذي يدعي 
الطامن بأنه جواز سف بريطانى يجعله رعية بريطائية . 


ثانيا س هيما يتعلق بدفع الطاعن المؤسس على أنه طبقا للمادة :© من 
معاهدة الصلم مع تركيا > فان غلسطين قد الحفيت ببريطائيا العظمى © وان 
كن « الرعايا الاترالك الذين يقيمون .. فى اشيم اغتطسع من تركيا يصسيهونئ 
تلكائيا Fock‏ مون طلمكأ لتصوصها .. رهايا للدولة ئى لحق بها هذا 
الاقليمى .. U‏ فقد رفضكت المحكية هذا الادعاء بكو لها « أنه ثية أجزاء أخرضي 
٠٠‏ قد الحقت بدول اخرى بمشتضي هذه المعاهدة » وأوضطهت أن « الآثر 
الحفيقى للانتداب هو أن الدولة المنتدبة تتعهد بأن تمارسه ليابة عن عصية 
الأمم .. © وأن اهمال أحكام قانون الاختصاص الأجنبى FORIGN‏ 
اھ طم منةةتعداق الصادر فى بريطائيا عام ۱۸۰ © والذى صدر تطبيقا له 
فى عام ۱٣۲۵١‏ فى بريطانبا + قرار الجنسية الفلسطيئية fhe Paleatioian‏ 
Order‏ متطقد هته يكون الطامن مواطئا فلسطيئيا 043 . 


وعلى الرغم من رار تفسيم فلسطين الذى اصدرته الحممية العامة 
4ذمم التنحدة فى 5 نوفمبر 1۹٤۷‏ > وأنشاء ( لسرائيل ) تنطبيقا لله » ان 
الحنسية الفاسطينية من الناحية اكقادو ی بقث ايه لانشاءع تومل سوم 
فكسطن 4 وذلك حتي سيك بو بالنسبكة لسكان الضغة المغربية والقدس» 
لأنه ابتداء من هذا التاريخ اكتسيو! الحنسية الأردنية > فى حين بقيت الجنسية 
الفلسطينية تلسكان اقليم غزة » لانه ظل مشمولا دالسيادة الفلسطيئية » وله 
يؤثر فى ذلك خضوع هذا الاقليم للادارة المصربة ¿ لان ذلك لا بجعله هزء! من 
افلم الدوللة المصرية > ولا يستتبع بالتالى اتساب سكانه الجنئسية المصرية ٠.‏ 





(أأ ف تفاصيك هده القضدة + يا 2 5 

ٍ ا ی مسين : 4 نحين على دراسة السيد محبد مقبل البكرى» 
ar‏ ' أركز القائو تى للاقاليم الموضوعية ثحت الانتدابب عند انتهام هذا النظام» 
المجلة e‏ للكائون الدولي ؛ الأجلد الرابع والثلاثون و۹۷ ؛ خاصة الستماك 


۷ لا 


الفسرح التسيانيى 
الحفوق الافليسدة للشعب الفلسطينىي فى المدة ۸ 1۹ سب 14W‏ 

۾ ل أونساع فلسطين قبل صدور قرار التقسيم : 

لى مدخل هنا فى تناصيل الوضع السيأسى الذي ساد فلسطين خلا 
الانتداب البريطائى + وثورات الشسعب العريى النفلسطيني © والمشروعات 
النى طرحت على بساط البحط فى اسجان البريطانية أو الدولية لحل مشسكدة 
السيادة على فلسطين 8 وانما تشسير فقط ب لابراز مذ ع أخلال بريطائيا 
بمسثو ليتها الدولية . الى مشروعها المعروفا باسى خطة بيفن Bevin Plane‏ 
ولو أصرت عليها بريطائيا ولم تعلن انسهابها من فلسطين ؛ لتغير, كلية وجه 
المشكلة . وهي الخطة التى أعلنتها بريطائيا فی نبراير 1۱۹٤۷‏ وكانت تقفضى 
بوضسع فاسطين تحت وصاية بريطانيا دة خمس سنوات > يتم خلالها الاعداد 
لاستقلال فلسطين > ويتم أدارتها بتقسيبها أداريا خلال هذه المدة طبقا لأغلبية 
اأسكان ه على أن خی جيعية تلأاسيسية بالانتخاب مد اريم سيو ايت ا 
لار ار اشاق دين ألهر عب و اهوت يعن على اثر« أسستقلال فتلسطين 3 وف 
حالة تعذر التوصل إلى هذا الاتفاق يترك الامر لمجلس الوصاية © وعندها 
ارفض العرب واليهود هذه الخطة > قررث بريطائيا فى ۱۲ أبريل ۱۹٤۷‏ عرض 
الآمر على الجبعية العامة للام المتحدة فى دورة أستثنائية ؛ وكانت الدورة 
الاستادائية الآولى » وصدر فيها القسرار رقم #ا+١‏ بتاريش ١٠١‏ مایو ۹٤۷‏ : 
وهو بيترجم ى عباراته الوضع المضطرب الذي كان يسود فلسطين © وعتواته 
خير دايل على ذلك ٠‏ (( دهوة سكان فلسطين الي الامتناع عن التهديد بآلقوة 
او اسنعمالها > أو أى عمل آشر ييكن أن يخلق جوا ضار! بتسوية المسالة 
الفاسطينية تسوية مبكرة ) » وقد صدر هذا القرار بالاجماع ؛ مع ملاحظة أن 
لجنة الاهم المتحدة تفلسطين كانت عند سدور هذا القسرار 4 مد مرغت من 
اعداد تقريرها > كذلك تجب الاشارة الى اعلان بريطانيا الامم المتحدة بقرارهة 
امام اتسحابها من فلسطين فى اول أغسطس 1548 ؛ وبذلك تجيعت سائ 
التطورات التى أدت الى سدور كقرار تقسيم فلسطين () , 

٦‏ س قرار التقسيم : سدر هذا القرار بتاريخ ۲۹ نوين ۱۹٤۷‏ > وهو 
من أ«لول قرارات الأمم المتحدة 6 يتكون من عشرة سفحات من القطع الكبير *» 
ف بلقم الى اة جز اء و مشدمة شس أي مدر راه القانوئية 4 بب أ اند 
خطة تقسيم فاسطين إلى دولتين أحداهيا عربية والأخرى بهودية يريطهما 
أكهاد اكقتسصادى ؛ وتننسم هذه الخطة الى + الهزعء الاول وبتضمن ( دستوي 


١‏ فى اسيل التطورات التي أشيرئًا إليها ؛ انظر مؤلفئا » مشكلة الشرقةٌ 
الاوسعل المرجع السايق + من 6م ب ٠١١‏ كذلك أنظر . 

JOBLLE le MORZELULUEC, ia guestion de jerusalem devant IF'org¬ 

trarisation des nations unies, Briylant, Bruxelles, 1979, P 40 - 9. 





سس پا سے 


فلسطين وحكومتها » » وألوضع القاتوني للاباكن المقدسة والموائم الديئية 
والحتوق الديئية »4 وحقوق الاغلية »> وخطواندت الاعداد للاستغلال ؛ والمواطنة»ة 
والمواثيق الدولية والالدرامات المالية > وأحكام متنوعة تنصرف الى مسائق 
الاتحاد الاقتصادى والميرور بين الدولئين © وشبولهها فى عضسوية الاي 
الأتحدة ,. الخ . 


أما. الجزء الثانى »© غانه ينضسمن بيانا دقيقا بافليم كل من الدواتين 
وحدودهمآ امتستركة ¥ 


والجزء الثانث » يحدد الوضمع القانونىي لدينة القدس > باعثارها كيان 
منفصلا تخضع للادارة الدولية باشرأف الأمم المتحدة © وآخسيرا يأثى الجزء 
الرابع » الذي تدعو فيه الجممية العامة ؛ الدول التى تتمتع ينظام لامتيازايك؛ 
. الي التخلى عنه في الدولتين العربية واليهودية وف مدينة التدس . وقد رفص 
المرب القرار_وقبله البهود هامانوا انشساء اسرائيل فى ۱۲ مايو 1۹٤۸‏ > 
وبدات بذلك الحرب العربية الاسرائياية الاوئي ٠‏ 


ولن ندخل فى تفاصيل هذا الترار © ولا فى ما يشوبه من بطلان خانونيى 
من وجهة النظر العربية ؛ ونحيل فى ذلك على مؤلناتنا التى عالجنا فيها 
الموضوع 121١١‏ + 
. ۷ س حدود الحقوق الاقليبية الفلسطيئية فى قرار النقسيم : نعتقد أن 
هذا الحزء من الفرار مازالت له اعميته القانونية » كسببين : أولهما ما تدميه 
أسر أثيل دائما من ضرورة الاتفاق على هذه الحدود ؛ وثايهما > ا لهذا الموضوع 
من أعمية لفهم قرار مجلس الامن رقم ؟4؟ لسنة 1۹7۷ > الامر الذى نمالجه 
غيما بعد . ولقد حددمت السيادة الاقليبية لكل من الدولتين بدقة بالفة على 
الوجه الاش : 


(؟ ) الدوكة العربية : 


يحدد منطقة الدولة العربية فى الجليك الغربى من الغربب. البحر الابيض 
٠‏ المتوسط ومن الشمال حدود لبئان من ركس الثاقورة الى تقطسة كسسمالي 
الصالحة ٠.‏ ومن هناك يسير خط الحدود فى اتجاه الجتسوب ثاركا منطة ية 
الصالحة المبئية فى الدولة العربية هيلاتى النقطة الواقعة ف أقصى جنوب هذه 
الترية ٠‏ ومن تم يتبع خط الحدود الغربية لترى علما والريحائية وحليطبة ؛ 
ومنها ينبع خط الحد الشمالى لقرية ميرون فيلتقى بخط حدود قضاء كا > 


تعد عنددا 





)ف شرخ هذا الفرار؛وبيان احكامهالتفصيلية ومدى مشرو ميثه القانونيةه 
انظر ملعتا » مشكلة الشرق الاأوسط ؛ المرجع السابق 4 ص ١‏ ١إ‏ ,۴ . 


ا س 


شبد م مهي هذا الط الى تة شري كرية السحومى ؛ ويلاقية مرة خرن 
ف أقطة فى أقسى شسيالى قرية الفراصية ٠‏ ومن پنیع 2 س 
الى طريق عكا س صند العام > ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عناق 
حتى يصل خط حدود قضاء طبريا ‏ عكا م بارا بغربى تقاطيع.طريقي ہکا ب 
صند. ولوبية ىس كفر عنان ء ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عفان 
بسع خط الحدود © الحدود الغربية لقضساء طبريا الى نقطة تريبسة من خط 
الحدود بين قريتى المغار وعيلبون > ومن ثم يبرن الى الغرب ليضم أكبر مسماجة 
من الحرء الشرقى من سهل البطوف لازمبة للخسزاتن الذي اشترحته الوعائة 
اليهودية لرى الاراضى الى الجنوب والشرق . : 

تعود الحدود ختلتقى بحدود ضام طيريا فى نقطة على طريق الناصرة س 
طبريا الى الجنوب الشرقى من منطقة مطرمان المبنية + ومن هناك تسر فى 
اتجاه الجذوبه ء ثتابعة بأديء ألامر حدود التضاء ثم مارة بين مدرسة خضورى 
الزراعية وجبل تابور الى نقطة فى الجئوب مند قاعدة جبل تابور . ومن هنا 
شس الى الغرب © موازية لخط التقاطع العرمى ۲٠١‏ الى الزاوية الشماليئة 
الشرقية مس أراهى قرية تل عداشسيم 29 . ثم تسير إلى الراوية الخسمالية 
امغر دية من هذه الأرأضى وينها تنعط الى الجدو به و انشرب حثی تضم آي 
الدوئة العربية مصادر مياه الناصرة فى هرية يافا ٠‏ وحين تصل جنجار تتيم 
حدود أراضى هذه القرية الشرغية والشمالية والغربية الى زاويتها الجنوبية 
الغربية + ومن هناك قسير فى خط مستقيم الى نغطة على سكة حذيد حينا ‏ 
العنوئة على الحدود ما بين قريتيى ساريد و المجيدك وو هذه حى نقطة التقاطع . 


وتتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطكة الدولسة العربية فى الحلبكا 
خلا من هذه أأنقطة + مار! نحو الشمال على محاذاة حكود سأريد وشفاتك 
الشرئية ألى الزاوية الشسمالية الشرقية من نهلاك > مافمسيا من هناك عب 
أراضى كنارها جوريش الى نتئطة متوسطة على الصدود الجئوبيسة أترية 
عيلوط ٠‏ ومن كم نحق الغرب محاذيا حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم 
الشرغية ومنها نحو الشمال الشرقى على حدودها الغربيسة الى الزاوية 
الشمالية الشرقية من ولدهابم ومن هناك جئوب الشمال الغربى عبر أراضى 
قرية شنا عمرو الى الزاوية الجنوبية الشرقية من راماتك يوحانات . ومن 
ھٹا يسير مالا فثدمالا شرقيا الى نقطة على طريق ششفا عمرى س حيفا » الى 
الغرب من اتصالها بطريق عيلين ه ومن هنأك یسے شمالا شرقيا الى نتملة 
على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة ٠‏ ومن هناك يسر على الك 
الحدود الى اتمى نقطة غربية لها ؛ ومنها ينمطف الى الشمال غيمضى عب 
أراضى قرية ثمرة الى اخصى زاوية شمالية غربية > وعلى محاذاة حسدوة 
جولبس الغربية حتى يصل الى طريق عکا س صفد ٠‏ بعد ذلك يسسير صويبه 


(1) ثل عدس , 


o a‏ مسر 


#شرب علي مهاذاة الجائب الجنوبي من طريق عكا س صند الي حدود منلية 
الجليلى . حيفا . ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود الى البجر . 


نيدأ حدود منعلتة السايرة اليهودية الجبلية على نهر الاردن فى واديم 
الالح الى الجنوب الشرقى من بيسان © وتسير نحو الغرب فتلتقى يطريقة 
پيسان سل أريحا > ثم تتبع الجائب الغربى من ذلك الطريق فى اتجاء سباي 
غخربى الي بلسي حدود اقضية بيسأن وبابلس وحنين ء ومن هذه النثئطل سلا 
#تبع حدود مقاطعة نابلس ‏ جنين فى اتجاه الغرب الى مسافة تبلغ نجسو 
كلائة كيلو مترات ثم تنعطف نحو الشمال الغربي © مارة بقرتي المنطفة المبنية 
من قرى جلبون وتقوعه الى حدود متاطعتى جنين وبيسان فى نقلة إلى 
الشبال الشرقى من تورسىا٠‏ ومن هنا تسر بادىء ألامر نجسو الشمال 
الغربى ألى نقطة شمالي المنطقة أبتية من زرعين ؛ ثم شمسطر الغريب أل 
اسكة حديد العقولة ل جنين ؛ ومن ثم فى أتجاه شمالى غربي على طول حط 
حدود امنطثة الى نتطسة التقاطع على ألخط الحديدي الحجازى . ومن هنا 
نجه الحدود الى الجنوب الغربى بحيثش تكون المنطفة المبئية وبعض أرأضي 
خربة ليدخل من الدولة العربية ؛ ثم تقطع طريق احيفا س جنى فى القلط لذ 
على حدود النطقة بين حيفا والسامرة ؛ ألى الغرب من المنسى ٠‏ وتتئيسمع 
قشاع الحدود الى نسي الحا دو ی شرية المطيياتك - ومن هيا اليم الهدوه 
الخمالية والشرغية لقترية عرعرة ملتفية مرة أخرى بخط حدود النطقة بين 
حيفا والسامرة فى وأدى عارة . ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجئنوب 
الغربى ف خط مستقيم تثريبا ملثقية بحدود قاقون الغربية ومتجهة معها ألى 
نقطة تشع ألى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية فأقون الشرقية ٠‏ ومن 
هنأ تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو قطعسة تقم شرشى 
موا سسكة الحديد ف طولكرم ؛ ومن هتالك تتبع الحدود خطا فى متخصك 
| المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم س تلكيلية س جلجولية راس 
العين حنى نقطة تقع شرقى بحطة راس العين التى تسير منها فى اتجاه سكة 
الخد مسافنة الى الشرق حتى نقطة على سكك الحديد جنوبى ملتقى ركت 
حيفا ‏ اللد س بيت نبالا ٤‏ ومن هنا تس فى أئجاه حدود مطان اللد الجثوبيل 
إلى زاويته الجنوبية المغريية > ومن ثم فى اتجاه جنوبي فربى الى نقطة ا أثملة* 
البنية من مرفئد العمار © ومن هناك تنحعطف شطر الجنوب ؛ مارة غربى 
|اللطقة المبنية من أبو الفضل الى الزاوية الكسسمالية الشرغية من أراشي 
جر لاساو يياااء ( يجب تحديد خط الحدود بحيث يسيم باتصسال مباكى بي 
الدولة العردية ومطار الل 1 * ومن هناك كنع خط الحدود حدودت دلدة ارملا 
الغربية والجنوبية »© الى الزاوية الشمالية الشرقية من شرية النعائى 4 ومن 
م یسر فى خط مستقيم الى نقطة فى اقصى الجنوب من البرية على محاذاة 
حدود نأك القرية الشرقية وحدود كرية عنابة الجثوبية . وبن هناك يتمطك 
قمالا فيتبع الجائب الجنوبى من طريق يافا س ألقدس حثى التباب 4 ومنها 


3F mapper,‏ س 


يبع الطريق الي حدود أبى شوشة © ويسير في مجاذاة الحدود الشرفية 
الابى شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة فى اراشى الجئوب من حلدة ٠.‏ ويسي. 
بن اعنا نحو الغرب فى خط مستقيم الى الراوية الشسمالية الشرفية من آم 
لضا > ومنها يتمع الحدود الشسيالية لام كلخا والكرازة ودود المخيزن 
اإلضمالية والغربية الى حدود منطفة غزة > ومنها يس عبر اأراضى فريتى 
المسمبة الكبيرة وياصدور الى النقطة الجئوبية من التقاطع الواقم فى منتصف 
المسافة بين المناطق المبنية من ياصور والبطانى الشرقى . 


' تننجه خطوط الحدود من نقطة النقاطع الجنوبية نحو التسال الغربي 
يين كريتى غأن يفنه وبرفة الى البحر فى نقطة تدع فى منتصف المسافة .بين 
النبى يونس وميتاء القلاع ولحو الجئوب الشرقى الى نقطة غربى السطيئة > 
ومنها تنعطفه فى اتجاه جنوبي غربى مارة شركتي المفاطق المبنية من الهو اغير 
الشرائية وعبدس ومن الزاوية الجنوبية الشرثية من قرية عبدس تسير الى 
نقطة فى الجنوب الشرقى من المنطقة المبنية من بين عفا > فاطعة طريق الخليلة 
نب المهدل ألى الغربا من أأنطقة المدئية من عراف سو يدأن ٤‏ ومن هذالك تسيو 
فى اتجاه جنوبى على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة الى حدود نضاء 
بشر السبع . ثم سير عبر الارأضى القبلية لغرب الجبارات الى نقطة على 
' الهدود ما بين قضاءى بثر السبع والخليل الى الشمال من خربة خويلفة > ومن 
هنالف نسير فى اتجاه جنوبى غربي الى نئطة على طريق بثر السبع س غسزة 
العام على بعد كبلو مترين الى الشمال الغربي من البلدة . كم تتعطف شطر 
الجنوب الشرقى هشل وادى السبع فى نقتطة وائعة على يعد كيلو مشر وأحد 
الى الغرب مئه . ومن هناك تنعطف فى أتجاه شمالى شرقى وتسير على محاذاة 
واد السبع وعلى محاذاة بثر السيم س الخليل مسافة كيلو مثر وأحد 4 ومن 
شم تتعطلف شرلا وتسر قى خط مستقيم الى خربة كسيفة لتلتقى بحدود المثاملمة 
بون بش السبع والخليل : كم تتبيح حدود بثر السبع س الخليل فى أتهاه الشرق 
الى نقطة شمال راس الزويره »© ثم تنفصل عنها فتقطع قأعدة القراع مأ بين 
خنطلى الطول .١إ‏ و.؟أا . 


وعلى بعد خمسة كيلو مثرات تثريبا ألى الشسال الشرقى من راس 
حلي هين جدى ؛ حيث تنعاف بن هناك الى الشرق اتلتقى حدود شرق 
الاردن ف البحر الميثت . 


تبدا الحدود الشمالية للجرء الغربى من السهل الساحلى من نقطة بين 
سيناء القلاع والئبی يونس »© مارة بين المناطق المبنية من غأن يئنه وبرقة حتى 


شض ؟ چ عست 


البطانى الشرقى © على محاذاة الصد الشرقى ؛ من أراضى دارأس. وعيبع 
أرأضى حوليسش »© تاركة المناطق أيئية من البطسانى الشرقى وجوليس. فا 
الفربه ©» وماضية حتى الزاوية الشمالية الغريية من أراضى بيعت طيما + ومن 
هناك تتجه الى الشرق من الجبهة عبر أراضى فريسة البريرة »> على محاذاة 
الحدود الشرقية من غرى بيت جرجا ودير سئيد ودمرة ٠‏ ومن الزاويسة 
الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضى بيت حانون > تاركة الاراشى 
اليهودية من نين عام صوب الشرق ء ومن الزاوية الجئوبية الشرقية لبيت 
حائون تتجه الحدود الى الجنوب الغربى نحو نقطة الى الجنوب من خط 
النوازى ٠١١‏ > ثم تنعطف نحو الشمال الغربى مسافة كيلو مثرين ٠‏ وتنعطف 
ثانية فى اتجاه جنوبى غربى هناك تتبع خط حدود هذه القرية الى ألمي نقطة 
جنودية منها ٠‏ بعد ذلك تسر فى اتجاه جنوبى على محاذاة خط الطول 4٠‏ 
حل نائطة تقاطعه مع خط العرضص .۷ ٠‏ ثم تنعطف فى اتجاه جنويبى شرقى 
الى خربة الرحيبة وتمضى فى اتجاه جئوبى إلى نقطلة معروفة باسم البها » 
حيث نعبر من خلفهأ طريق بثر السيع س العوجا العام الى الغرب من خربة 
المكرف 4 ومن هناك تلتفى بوادى الزيائين الى الغرب من البسيطة ٠‏ ومن 
هناك تنعطف الى الشمال الشرقى ثم الى الجنوب الشرقى تابعة هذا الوادى 
ثم تمضى الى الشرق من عبدة هتلتقى بوادى النفيخ ٠‏ وتبرز بعد ذلك أل 
الجنوب الغريبى على محاذاة وأدى النفش ووادى عجرم ووادى لسان حنى 
النقطة التي يقطع فيها وادى لسان الحدود المصرية . 


تتكون منطقة فطاع يافا الهربى من ذلك الجزم من بذنطثة تخطيط مديدة 
يابا ,تى تقع إلى الغرهب من الاحياء اليهودية الواشعة جنوبى تل أبيب > والى 
: الفرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه يطريق ياقا س الشدس 4 والي 
الجنوب الغربى من ذلك الجزء من طريق ياقا س القدنن الوائع الى الجنوب 
الذرةى. من. نقطة الالتفاء كلك + والى الغرب من أراضى مكفية يأسرائيل © 
والى !اشمال الغربى من منطقة مجلس حولون المعلى 4 وإلى الشمال من 
الخط الذى يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشيالية 
الخرقية من منطقة مجلس بات يام المحلى وألى الشمال من منطقة مولس 
بات يام المحلى . أما مسالة سي الكارثون مستبت فيها لجثة الحدود ٤‏ بحيث 
دأاخذ دعين الاعتبار + أضافة الى الاعتبارات الاخرى ؛ الرغبة فى ضم أقل عدي 
کن من سبكائه العرب وأكير عدد ممكن من سسكائه اليهود الى الدولة 
بوودبة , 


( فبا ) المدولة اليهودية : 
تحد القطاع الشسمالى الشرقى من الدولة اليهودية ( الجليلق _ 
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الشرقى ) من الشمال والغرب الحدود اللبنائية ©» ومن الشرق حدود. سورية 
وشرق الاردن ء ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طيريا وكل مقاطعة بيسان 
جيث يمتد خط الحدود الى قمة جبال الجلبوع ووادى الالح . ومن هناك 
تمد الدولة اليهودية نحو الشمال ‏ الغربى شمن الحدود التى وصقت فييا 
يشعلق بالدولة العربية . 

هنند اسز ع اليهودى من السسيل الساحلى من نقطةك بين ميشاع القلاع 
والنبى يونس فى مناطعة غزة © ويضم مديئتى حيفا وتل أبيب © فاركا يافسا 
قطاعا تابعا الدوكة المعربية ٠‏ وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود 
التى وصفت فيماً يتصل بالدولة العربية . 


تتألف منطقة بثر السميع من جميع قضاء بثر السبع » حيث تضم النقب 
والجزء الشرشى من مقاطعة غزة © ولكنها لا تضم بلدة بثر السسيع ولا تلك 
المناطق التي ذكرت هيما يتعلق بالدولة العربية وتضسم ريطا من الارضى. 
محاذيا البحر الميث ممثدا من خط حدود قضاء بثر السبع س الخليل الى عين 
جدى ء٤‏ وذلك كما وصغ هيما يتعلق بالدولة العربية ٠‏ 


م س التحليل السياسى والقانونى لعملية التصويت على خطة التقسيب 
وافقت على القرار ثلاث وثلاثون : أستراليا » بلجيكا ©» بوليفيا > المبرازيل ©# 
بروسيا 4 كندا ؛ كوستاريكا » تشيكو سلوفاكيا + الداأتمارك © إلدومينيكان» 
أيكوادور © فرئسا 4 جواتييالا + هاييتي 4 برو 4 القيلييين © بوائد! © 
السويد © أوكرائيا > جئوب ؛قريقيا » الاتحاد السوفيتى > الولايات المتمفة 
الامريكية > اوروجواي ؛ غنزويلا . 


ورفضت القرار فلات شمر دولك فى : أغفغائسئان 4 كو سأ © مسر ©* 
اليونان 4 الفذد 1 أبر ان 2 العراق ٤‏ يشان ماكستان ج البعر بيك السهو دة 3 
سموريا' » تركيا + ألهمن . 

وامتدصت عن التوصيت مسر دول وهي : الارجنتين > شبلى > ألصين › 
كولومديا »© الس لطنادور »© الحبشسة © هتدوراسن 4 المكسيك + بريطائيا » 
بو اشيا + 1 

وبلاحظ إن كلا من الانحاد السوفيتنى والولابات انحدة الأمريكة > قد 
تباريا فى تاديد القرار وحشد الاصوات اللازمة لحضسوله على ثلثى أصوات 
الدول الاعضاء فى الامم اتحهدة » وذلك طبقا كلمادة الثامنة عشرة من ميثاق 
الام ااتجدة 4 وهد کان اتوصول المي هذه الأغانية آمرآ ضعيا تلغابة ٤‏ ومني 
ثم حشدث كلاهما وراء القرار الدول التى تدور فى فلكها وتَحْضِمٌ لنفوذهما 
السبياسى والاقتصادى وإلعةق ائدى 4 كما تلاحظ أن امتقاع, بريطائيا عن 
التصہورتث إنما كان انمكاسا لسياسة النفاق التى بأشرتها منذ بداية انتدابهاً ' * 
ومار الت حتى اليوم . 
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: ندال على فف الاساس القانونى لفسرار التقسسيم ومواقف الدول 
اللؤيدة له » إن العرب عندما رفضوا القرار طالبوا بعرض المشكلة على محكمة 
العدل الدولبة » لكن ممارضة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
أديك الى رفض الحمعية المامة الاقتترام بأغلبية واحد ومشرين صوتا 200 , 


وآ الحرب العردمسة السود دي آلاوگی يسل ^1۹ +۶ بوسبط الام 
اانحدة الكونت يرنادوت الى المتقدم بتاريخ ۲۷ يونية 1۹6۸ بمقترحات لنسوية 
الشسكلة الفلسطينية > من اهم ما جاء فيها : 


. س ضم منطقة النقب بأكمليا الى الدولة العربية‎ ١ 
؟ س ضم القدس الى الدولة العربية مع منم الطائفة البهودية استغلالا‎ 


قات ا , 
۲ س ضضم منطقة الخليل باكملها أو جزء منها الى الدولة اليهودية © , 


ومما سبق © يثشضسم الدور الأساسى الذى قامت به كل من الولابات اللمتحدة 
و اتاد السو شي ق انتسشاع اسر ائيل ودعث اة دیا بالاعتر اف دجا 4 و مدا 
بالسلاح والقاتلين لهزيمة العرب ف حربهم الاولى معها > لان كلا من الدولتين 
كاذك تريد ان تستفل هذا الكبان الاقليمى الجسديد ب وهو لا يعدو أن يكون 
جر وكا اعمال دآ فاذما على التحصب ادي س الى جانب مصالحها الاقتصادية 
والسياسية والعقائدية > ولكل من الدولئين تصسورها الخاص بها فى هذا 
المجال : فغالبية المؤسسين والناز هين الى الكيان الجديد جاءوا من دول الكل 
الشبوعية فى آوروبا الشرقية © كما أن لليهود سسسيطرة اقتصادية فى الكئلة 
الرادسبالية ؛ وخاصة الولايات المتحدة الامريكية 0 , 


بل أن الأمائسة العلميسة تقتضينا أن نسي الى أن الولايات اإنحدة 
الامريكبة » اضطرت تحت تاثير واانمتين هامتين لاعادة النظر فى موقفها > أولاهها 
الامشاكايتن المسلحة بين العرب والبهود > وثانيهما تزايد حدة الخائفات ببق 
المعسكرين الغربى والشرقى » حيث طابت الولايات المتحدة الامريكية من مجلس 
الامن » عسنة 19448 أن يرفض قسرار الدمعية العامة ركم 1۸1 > ويدمو 
الكذممية. العامة لعقد دورة خاصة © لالدذظر ف أثكماء خشطلة تسم اسن 4 
ووضع فلسطين بأكملها تحت وصاية الامم التهدة المؤققتة > ولكن اسرائيق 

. ۲٩۸۷ امرحم السابق > من‎ ١ أنظطر مؤلهنا مشكلة الشرق الاوسط‎ )١( 

(؟) المرجع السايق ٤‏ من ۴١‏ ۴۲ . 

(1) فى تفصيل هذه الحتيقة الهامة ؛ انظر الصنحات 1١۲‏ ل 1.4 4 من 
ارصم الذانيى شار اليه ف هامشن ۷ من سوآمش هذه الدراصسة . 
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قفحركت سريعا لو أد هذا الاتجاء ؛ ولم نقسرا في وثائق الابى المتحدة اتجاهاأ 
بروسيا مسابها . 


وآخير! نلاحظ بان حل التفسيم كان احد الحكول ألتى احنلت مكانا بارزا 
معد الحرب العاية الثائية » كما يدل على ذلك إنشسام دولتين فى كل من المائيات 
وكوريا : وخيتئام > وشسبه القارة البندية .. ال ومع ذلك خائنا نؤمن بأن هذا 
لحل لم يكن عادلا فى القضية الفلسسطينية » ومجافيا للحقائق التاريخية 
والدشرية » كما ركنا ذلك تفصىلا ف مانا » ولهذ! المسبب كان امتفساع 
يوغسلافيا ل مع انتسايها الى الكتلة الشرقية عند صدور قرار الققسيم س 
عن النصويت عليه » خوفا من آثأره عليها لان هذه الدولة تتكون من عدة 
قوميات ٠‏ 

٩‏ س اننهث الحرب العربية الاسرائيلية الاوئى بعدة آثار قانونية هام 
على الحفوق الأقليمية للشسعب الفلسطنى نجملها هيما يلي : 

أولا : احنائل أسراثمل لاجزاء عامة من أقليم الدولة العربية فى نفلسطين 
كما حددته خطة التقسيم التى ائرتها الايم ااتحدة + وقدم هذه الاهزاء آي 
اسر اتدل لم لعترف به فط الآمم ااتحدة » لان أسرائيل حددت أفليمها وبينك 
حدودها س وإن لم ترسم على الطببعة س فى خطة التقسيم »> واعلئت أسرائيك 
على أئساسها ٤‏ ويهيذا هنا أن ابس عن هذا الاعلان الذي أعلنه بن حورين 
من ثل أبيبه + فى الساعة ۱٤‏ من يوم ٤‏ مأيو 15128 ؛ ما يلى ` 
8R Ce Jour ol prend fin le mandat britannique .. et‏ ....# 
danformêment ã U'Assembiées Gênérale des Nations Untied 8‏ 
proclamona la crêation dup êtat juif en terre d'igrael, .»‏ 
û êdifier‏ كتتتن «iemandait» aux nations unies Faider ie peuple‏ 
xe Fitat et de retevoir VEtat d'israe!l dans la famille des‏ 
NAatIONS . .»‏ 


كذلك نشر الى أن قرار الامم المتحدة بقبول اسرائيل عضوا بها يؤكد ان 
المنظمة لا تعترف لاسراكئيل آلا دالاقلهم الذى حدده لها قرار اتلتقسهيم > 
حيث ‏ جاء فى قرار قيول أسرائيل عضوا بالامم المتحدة أن « الجمعية العامة 
.. تذكر وتأخذ علما بالتصريحات التى ابداها ممثل حكومة اسرائيل أمام 
اللجنة الخاصة فى الامم التحدة بالتزامها وأحترأمها لقراراءت الامم المتحدة . .»6 
بل ان وزير خارجية اسراثيل فى البرفية النى آرسلها آلكى حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية بؤكد الممنى السابق مندما يذكر صراحة « أن دولة إسراثيك 
شد أعانث جمهورية مستقلة داخل حدود وافشت عذيها الحممية العامة قن 
قرآارها بتاريخ ۲٩‏ نوفيس 1۹۷ 4 . 


ثانيا س بعد نهاية الحرب العربية الاسرائيئية الاوليى » اتحدت الضفة 


ست 4 س 


الغربية مع الاردن » وبذلك تكون هذه النطقة خلال هذا الوضع القانونى 4 
هن حق الشعب الفلسطيني » حيث انه » طبنا للقانون الدولى فان نيام الروابحل: 
الاتحادية وإنهائها يجب أن يتم بارادة طرفيها أو أطرافها » نزولا على مبد# 
حق الشعوب فى تثرير مصيرها © فأذا ما آراد الفلسطيئيون الشساء دو لتهم 
المستقلة فيجب أن تحترم رغبتهم » وعلى ضوء ذلك يمكن مهم قرار قمة الرياط 
سنة ۱۹۷٤‏ باعتبار منظية التهرير الفلسطيئية المثل الوحيد الشرعي للشعنيه 
الفلسطينى »> وايضا الاشارة فى قرارات الجمعية ألمامة ألامم المتحدة الى 
حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره © ولكن ذلك يقتضى إعلان الدول ال 
الفتسطينية ء وآتي آن بشم ذلك نيقي الضفة الغربية مشيولة بالسيادة الاردنيةه 
من وحهة نظر ألقانون الدولى » وقرارات الامم المتحدة > نخاصة ثرار محتسي 
الاس رقم ۲٤۲۲‏ لسنة ۱۹٩۷‏ © وقد أنتهى هذا الوضع فى يوليو ۱۹۸۸ ياعلاتن 
الاردن إنهاء الروابط القانونية والادارية مم الضفة الغربية . | 

ثالثا س أدت نهاية الحرب العربية الاسرائيلية الاولى إلى اخضاع قطاع 
فة للادارة المصرية © وبذلك بقيت اقايما فلسطينيا كما هو كذلك فى قسرار 
التقسيم + يعود الى الدولة الفلسطينية عند انشائها . 

رابعا س كنتيجة للاوضاع العسكرية بعد الحرب العربية الاسرائيلية > 
اسو لتك أسراثيل على القدس الحسديدة أو الغربيسة واستولت الاردن على 
القدسى »© واعانتها بعد توحيد الضفة الغربية باقليمها > العاصسية الثائيسة 
للميلكة الاردنية الياشضمية © ولم تعترف الأمم المنصدة »© ولا أي من الدول 
المفدس الأعضام الدائمين فى مجلس الأمن ولا الفالبية الكبرى من دول العالم» 
بهذين الوضعين ء وبذلك بيكون الوصود الإسراثيلى والاردنى في القدس من 
وجهة نظر الأمم التحدة مجرد احتلال عسكرى لنطقة تخضع للادارة الدولية 

ولا يح لأية دول عضو فى الأمم المتحدة أن تنخ من القدس س مقسمة 
أو موحهدة ب مقرا لبعثاتها الدباوماسية فى اسراثيل » ومن هنا ثغهم سهب 
عدد من الدول التى اتخذت من القدس العربية مشرا لبعثاتها هذه المقار الى 
مدينة تل أبيب بعد توحيد أسرائيل للقدس. واعلانها عاصمة موحدة وابدية 
لها 4 وعلى ذات الأساس يكون أعلان كل من كوستاريكا وزاثير فى مأبو سئة 
A1‏ أعادة فتح مقر بعثة كل منهما فى القدسنى + أمرا مخالفا لقرارات الامم 
امتددة والوضع القانونى لدينة القدس طبقا لهذه القتسرارات > هكذا كانت 
004 شام اوا و ادو ت اباد ااقايودة الدب الفلسطبنىي كلى كريه 
ه بونيو سنة 1۹۷ 4 وهى الرحلة التى نعالهها فى البحث الثالث من دراستذاء 
حيث تحاول أسرائيل طمس هذه الحقائق القانونية ء مسسائدة على قرنها 
العسكرية ء متماملة ف ذلك هكم القانون ؛ مستعونة بمظلة الحماية السياسية 
امتی تمدها بها الدول اتی تشد من أزرها عسكريا ٠‏ 


سب اک مسد 


اتحفوق الاقكدمية للتسعب الفلسطينى ف اخمرحلة آلثى بداك 
ف بونیه 1551 هنی ألآن 

+ ب الامج اقمامة كهذه اأرحلة : 

تتحدد معالم هذه الرحلة الفاسية من تاريخ الدزاع العربى الاسراثيلى 
بالمؤابرة الث شاركت فيها أطراف عديدة ٠‏ محلية ودولية © لتحطيم أرادة الامة 
العربرة + بحيث جاء الاعداد والاخراج بصورة محكمة للغاية © فكانت الهزيية 
العسكرية ؛ واحتلال اسرائيل لكامل أقليم فلسسطين وسيئام والجولان ؛ مما 
اعتقدت معه انها قد أصبحت « شاب قوسين أو أدنى » من تحقيق حلم الصهيونية 
بالشاء أسرائيل الكبرى ء وتحتث مظلة الحماية السياسية ف الامم المتحدة 
والعمسكريةه والاقتصادية 3 دث اديا اسار أسر انیل و على ر اسهم 4 ألو لايات 
المتحدة الامريكية » جاء قرار مجلس الامن رفم ۲۲۲ سنة 1۹٩۷‏ 4 الذي يعتبر 
أساس البحث المعاصر فى الحفوق الاتليبية للامة ألعربية عامة 4 والشسعب 
الفلسطينى يصنة خاصة 4 ألى جائب عدد كير من ثرارات الجمعية ألمامة 
للامم المتحدة ء كذلك تميزت هذه المرحلة بتطورات هابة منها الاعتراف العربى 
بالصفة الشتيلية لمثنظمة التحرير باأعثتيارها المبثل الشرعى الوحيد لسعب 
الللسطينى والاعتراف العالمي١١)‏ لها ETE‏ اجب شه ياعطائها وتسم امراب 
والتحذيت أميام بای أجهز هذ الام EEC‏ 4 کل ما دتعلق نحھو ق الها 
وهده اكتنطوراتك اآثلائة الهسامة تحققت منثُ عام ٩‏ الى الآن وألى جاتب 
شلك إصبحب: منظمة التحزير القتسطينية تحظى بالاعتراف المالي > كما يدل 
على ذلك قرار حصولها على س المرآأقب 2 لهم المتحدة ل الذي ثم بنسام 
علي ادر هة مصرية س فد حصل على ایید مائة و آرمعة وتلاشسان صو ثأ 3 ولم 
تصوت ضده سوى أسرائيل وكوستاريكا وجواتيمالا + إما الولاياك المتحسدة 
الامريتية فقد أمتئعت عن التقتصويت . كذتك شبيدت هذه الرحلة الحسري 
العرببة الاسرائيلية الرابعة © المعروفة بحرب أكتوبر ۹۷۳ 4 والخطوات التي 
ایت الي اتفاقيتى گامب دبفيد سنة ۱۹۷۸ » ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية 
[لاخرين + وما ثرثب عليه من آثار ف العلافات الممرية العربية . وهكذ! نجد 
أن هذه المرحلة مليئة بالاحداثك السياسية والعسكرية © والتطورات الثاثوئية 
(إلنى ناراك ار ها الاش هة و غير اہ 5 على مو ضعو ع در اسشا 5 ونظلرا لان 
الأمر يتعلق بمقدمة كمدخل وجيز لبحث عميق ؛ كما إن الحيز المسموح به 
محده د ألغأية کہا أشنا فى المتدية المامة > نانثا تلن ندخل فى التفاصسيل »6 


١؟)!‏ عدت الدول التو صر شه #منظبية التحرير الفلسطيئية ا و اہ 
شر دن 5 ۰ 





وتكئفى بالمحث عن ملاح الحتوق الاقلييية للشب الغلس يني فى فط 30 
التسطور أت السياسية والعسكرية والكانونية 3 


1 ل الولايات الختحدة الامريكية نشل مجلس الامن تصائم اسرائيل » 
باصرارها على مجرد وقف القتال بدون اشارة الى الانسهاب من يونيسه أل 
نوهمبر ١191‏ » حتى كانت الولادة المسرة للقفرار رقم ۲۲۲ فى ۲١‏ نوغهيبر 
۷ . على الرعم من قسوة العدوان الاسرائيلى على فلسطين يمثلها الاردن 
من الناحية القانونية > وسوريا ومصر فى حرب يونية 151517 © فان الولايساتت 
المتحدة الامريكية ألتى سائدت أسرائيل اقتصاديا وعسكريا على الوصول الى 
هذا الوضم الخطصسير © أصرت على أن يكتفى مجلس الامن بالاهئمسام بوئف 
القكال ء بدون ادانة أو طلب السحاب القوات الاسرائيلية من الاقاليم العربية 
المحدلة » متذرعة فى شلك بعذر أقسم من الذنب »> وهو تعذر تحديد الطرف 
المعندى فى حرب 1۹0۷ > وكانت تلك سابقة خطيرة فى الامم المتحسدة > وقد 
لحسدت هذه ألنتيحة الشاذة فى التهديد من جانب الولايات المتحدة الامريكية 
باستممال الفيتو لاسقاط سائر الاقتراحات الئى تقدم بها أعضاء مجلس الامن 
المتخمئة أدانة اسراثيل و ارغامها على الاتسهاب الغورى 6 مل مشرو ع الكرار. 
الهدسدى الذى سدم إلى مجلس الامن فى ۱١۹۷/١/١‏ > ومشروعى القرارين 
السسوفييتيين فى ۸ و"ا؟/ثرلاك5ا 4 ومتسروع القرار الباكستائى ي 
45 ... الث0)) وهكذا إستطاعت الولايات المتحدة الامريكية أن 
تكمم وتخمد أنفاس مجلس الامن خلال المدة يونية س نوغيبر ۹٩۷‏ أى حوائى 
سالة اشسهر كانت لاز مله وشرورية نکی بشت الاأحتاذك الاستعبارق الأسر اتيلي 
من أقدامه فى الاقاليم العربية ؛ ويصدر أخطر الثرارات ألتى ينوى عن طريقهاء' 
التأثير فى الهوية ؛ والمستقبل التانونى لهذه الاقاليم » مثل القرار الذى أصدرته 
اسر ائيل خلال هذه المدة ياعتبار الاثاليم العربية المحتلة فى حرب ةا م 
( ا في تابعة العدو » > والاجراءات المعيلية لتوحيد القدس ... أل 
من الاجراءات الاسرائيلية التي كانت الاساس الفعلى لما تلى ذلك من أجراءاءت 
)١(‏ أنظر الاعلان منصلا فى المرجع السابق ؛ من ٠١١‏ . 
(؟) وق تفاصيك موقتف مجلس الامن بعد حرب ۱١١۷‏ ومشدمات ونتائم 
تلك المرب » نحيل على مؤلفنا : مشكلة الشرق الاوسط ؛ المرجع السابق م 
الصفحات #م! ل إإإ . ْ 
)١(‏ ف معرفة الموقف الاميركى بصورة شساملة ومفصلة ©» تحيل على بحثنا 
بعئوآان الولاياث المتحدة الاميركية ومشكلة الشرق الاوسط .. © مجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية © كلية الحقوق بجايمة هين شيس © السنة الرابعة 
عشرة ء العدد الاول + يناير 159/9 »> وهو بحث يصل فى حجمه الى مرتبة 
المؤلفاك فى موضوعه . 


ب لاچ به 


الضم * والمستوطنات © والتهويد02؟». وعندما انتهت هذه المهلة وعاد مجلس 
الامن فى نوغمبر 1959 للنظر فى العدوان الاسرائيلى على الامة العربية > 
حرصت ألولايات المتهدة الأامريكية على اسقاط سائر المشروعات الثى تدين 
تحدرأحة سلوك اسرائيل » مثل المشروع المقدم من الهند ومالى ونيجريا » الذين 
يدينك الاحتلال وأاكتساأب الاقاليم بالغزو ف طالعيه بالاتسهاب انكاميل ؛ ومن ذالك 
أيخسا المشروع الذى قدمه الاتحاد السوفيتى فى ١؟‏ توقيبر 155 > الذى 
أتصف بالصراحهة ق الصباغة وألدعوة الصريحة للانسحاب الى حدود ه بونية 
٢ ۷‏ ونقتبس من هذا المشروع بعش عباراته الآتية لاحميتها هنا وف أهزام 
أخري من هده الدراضة ء 

«Tes Parties an confit retirent sans délai leur troup 88111 jes 

positions qu elles oceupaient avant le 5 juin 1967, vu Finadinissie 

bilitê de acquisition. de territoires du falt de ia guerre...» 


ولقد آغثرن التصدى الأمريكى لشروعات الفرارات الجادة التى ذكرنا 
أمخلة لها © بادخال مجلس الاهن ف متأهابت المعسيافة البهہة التعمدة ٤‏ وهو 
الاس أوبي الذى تفشى بعد GE‏ 2 أوصاأل شرار ههلس لمن رهم TEY‏ + و ددمت 
الخطة محكمة الطقات بمشروع القرار الامريكى الذي نحا تحوا مقايرا! 
للمذ.رومات الاولى »> حيث بدا المشروع الامريكى بتاكيد الثزام سائر الدول 
باحتر ام ميثاق الامم المتحدة دون تحديد أو أبراز > أن ١‏ الاحتلال ؛ ثم أكتساب 
الاقاليم بألكوة يشالف المبثاق . والشروع الامريكى وأن دعا الى تحئيق سادم 
عادل ودائم ولكن غن طريق أنسحاب قوات مسلهة من أقالميم محتثة ٤‏ يدون 
أشسار هة صسريحة الى ألموأيت الاأسرائيلية > وبما يعنى لدى البعضص عدم التزام 
اسر ایل بالاتسحاب من سائر الأقاليم العربية المحتلة ؛ وعلى وجه الخصوص 
بين المشروعات المتمارضشة ؛ وهكذ! ولد الترار رقم ۲)١‏ . 


وقد صدر هذا القرار على أثر المشروع الذى تقدمت به ثلاثون دولك 
الثرار هى الولايات المتحدة الامريكية » بريطانيا ؛ استراليا » البرتغال > جنوب 
الوسائل الشرورية المتاحة لها للحصول على استقلالها واكد مشرومية التضال 
الذى تقوم به فى هذا السبيل , ولقد أهتمت الاممالمتحدة بحق الشعب الفلسطيني فى 
فر یر متسر 0 ٭ كمأ بستفاد من الملتفسي المسليم لقرار مجلس الامن رهم EF‏ 
لسنة 1۹١۷‏ > وهو ما نعالجة فى الصفحات التالية . 


کے ل ۴ 
- یشب .وا ا ج 


الفارع الراأبمع 
قرار مجلس الامن رقم ؟ ١15‏ 
اهم أحكام القرار رقم ٠ ۲٤۲‏ بدون الدخول فى الصياغة الحرمية والكاملة 
لهذا الترار الذى أصدره مجلس الامن فى ؟؟ توفمير 1۹7¥ : وبالاجماع ) نش 


الى ما يهيتا . ا 
ف المقدمة يشير القرار الى الوضع الخطير الذى يسود الشرق الاوسط 

يركز على عدم جواز الأمتر أقه ياكتساب الاقائيم بالحريب..؛ وضرورة العيل 

8 اجل سلام عادل ودائم » لتتمكن سائر دول المنطقة من العيش بسلام ٠١‏ 


اما عن الالتزامات الوازدة فيه فهى : 

( س ائسسكأابه اسرائیل من الاقاليم‎ ١ 
000 0 ا‎ | o. "0 د‎ ۷ 
؟ ل انهاع سائر دعاوى الحرب > وحالاتها ؛ والاعتراف بالسسيادة‎ 
الاقلببية ووحدتها > والاستقلال السياسى © والعيش في سلام داخل حسدود‎ 
. آمئة ومعترف بها © بعيدة من التهديد باستعمال ألقوة‎ 

* سس ضرورة حماية الملاحة فى الطرق الماثية الدولية ٠‏ 

5 س التوصل الى حل عادل مشكلة اللاحئين , ٠‏ 

وى نهاية القر ار ند تكليف الامين العام بالعمل على تنفيذ القرار . ولقد شار 
الخلاف حاد!ا بين الدول والشراس حول الطبيعة القانونية للفراز رقم ۲)۴ ٠‏ 
وعن سنده من ميثاق الامم المتهدة 4 فحسب وجهة نظر أبدها بل ريما بداهسا 
المعرهب + إن هذا القرار و خد صدر بالاجماع 4 فأفكه ارب ای الفصل السايم 
. من الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة > وبديهى أن الغأية من هذه النظرة 
الوصول الى ألتول بان القرار واجب التنفيذ بالقوة فى نطاق نظام الامن الجماعى 
فى ميثاق الأمم المتحدة * فى حين قامث وجية نظر أخرى أيدتها الولايات التحدة 
الامردكية ںی فى القرار محرد خطة التفاوص على أساسها بان أطراف النزاعء» 
ولا يمكن فرضها قسرا على أطراف النزاع » والمقصود بذلك فى المنطق الامريكى» 
حماية أسرائيل »> واكترديد. لمفهومها من حيث ضرورة برام معاهدات صلع بينها 
ودبن الدول المربية ء واذا كان للمنطق القانونى أن يسود على الباطل © مان 
الراى الاول هو الذى يتفق مع احكام. ميثاق الاسم المتحدة > وتواعد الشسائون 
الدولى ؛ لان احكام القرار ماخوذة من منطوق قواعد آمرة تتعلق بالثثلاء الما 
AC ۲‏ ادو 1 7 1 1 ' ل ۳ 

؛ الصانون ی دمن ثم لا يمكن محاباة من يخرق هذه القواعد وهو الممتدى» 

على حساب من يدمو ألى احترام اث التواعد وهو الطرف الممتدى عليه ) 


أو أقاليم ) ألتى احذلت فى نزاع 


ا 0 س 


و اسشا آلشدند فان التطورات الرأهئنة مرعاية ألو لايايث المتحدة أ لامر مكيسسة 
المسكرى تقوم على مبداين اساسيين هما : 


... وبلاحظ ان القرار يعد وحدة غير قابلة كلانقسام بمعنى ان اتسحاب 
القوات الاسر ائياية وآئهاء حال الحرب ++ الح أمور أساسية لحل الفز اع 
نهائيا » بيا فى ذلك الاعتراف !اتبادل > واحترام حقوق السيادة وحدود كل دولة 
فى المنطقة ؛ ولا فرق فى ذلك بين الدول المربيسة واسرائيل »© والمقنصود هنا 
الاعتراف القانوني الكامل بالوجود والعيكى فى سلام , 

مندلول القرار رقم ؟؟؟ © طبنا النظرية !لقانونية كلاحتلال الحربئ © فى 
تحديد الحقوق العربية فى السبادة : ا 
. ابنظر القانون الجولى المعاصر إلى الاحتلال المسكرى على أنه وأشمة 
زليس وضعا قائوني! كما 'يستفاد ذلك صراحة من ملحق اثنائية لاهاى الرابعة 
لسنة ۲۹1۷ © واتفاكبات جنينف لسنة 1545 ) بحيث صارت نظرية ‏ الاحتلال 
المسكرى تقوم على مبدأين إساسيين هما : ظ 

أولا ٠‏ إن الاحتلال لا ينقل السيادة بمعنى أن السيادة القانونية وما يتفرع 
هئها من 'اختصاصات تبقى للدولة صاحبة السيادة على الاثليم . 

' 0000 00 ل 

. كانيا : وترتيبا على ما سبق › لا يمترف القانون الدولى لسلطات الاحتلال 
الا باكقيام بالإجراءات الضرورية لادارة الاقاليم الحتلة » دون أن يؤثر ذلك ق 
السباذة الاقليمية وما يتفرع عنها من اختصاصات قانونية ولا تحترم اسراثيل 
المبداين السابقين لانها تعلن صراحة انها لن تعيد سائر الاقاليم العربية المحتلة 
'بدعوي أنها ليست مجرد ١‏ أقاليم محتلة » حتى ينطبق عليها المبدان السابقان + 
بل تصفها ثارة بأنها « أقاليم غبر تابعة ألعدو » واخرى بأنها ( آقاليم محررة )»> 
كما أنها تغير فى المعالم. الديموجرافية والبشرية لهذه الاقاليم باتشناء المستوطناتع 
أو بالضم ٤‏ كما فغلث بالقدس فى عام :۹۸ 4 وهضبة الجولان عام ۱۹۸۱ 2 
وتطبيق الادارة المدنية على الضفة الغربية وغزة منذ أول توغمبر 1581 أو الادعاء 
بان عرب ماتين المنطقتين ليس لهم سوى الوضع القانونى للاقليات فى منهومها 
لأتفائيتى كامب ديفيد 4 ومن ثم نائها أن تعطيهم الا مجرد الحكم الادارى الذاتى 
مما بعلي فى الواشع ضم هاتين المنطقتين » وينسجم مع تصورها هذا » الشروع 
فى شحية رؤساء بلديات .الضفة الغربية فى نهاية مارس ۱۹۸۲ > مما ادى الى 
ثورة الفلسطينين. فى هاتين النطقتين » مما ينعتى عملا أنهاء سيادة الشعب 
الفلسطينى. على سائر اجزاء فلسطين ء وهذا الوضع فضلا عن مخالفته لقرار 
الاشسيم ؛ فانه بكل تأكيد باطل ومخالف للقانون الدولى . ولا نعدم شهادة حق 
“فى هذا الممال ٭ تلتردد فى بعض الكتثابات الحديثة وألتى أوردئاها تلفصسيلا 5 
دراستنا بعئوان الحقوق الاقليمية للشعب الفلسطينى ۹۸۳ . 
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و اذا نظرنا الى سم اسرائيل القدس المذى بدات خطواته الاولى بعد أنتهاء 
عا ! ك سنة 15517 مباشرة ؛ وحيث تجسد بصدور قأئون القدس »؛ وينطبق بالكامل 
على عساش أجحرأعاعت اسر ایل سر المشروعة الضقة الغرببة دغزة و ألْتى 
أشسرمًا أليها فى هذه الفقرة س فأن الاساس القانوني الوحيد الذى أستئدت اليه 
أسراثيل كان مبداً العودة الى الاوضاع السابقة على معارك سنه 11۸ »© ولكن 
هذا القهى لا يتفق مع قرارات مجلس الامن والجمعية العامة التى تة تتضى ببطلان 
سائر الاجراءات الاسرائيلية فى القدس وغيرها من الاقاليم العربية ية الحطة . 
ومن هذه الترارات تشمير على سبيل المثال الى كران مجلس الإمن رقم 3 
بتاريخ ۲۹ ابريل 1554 الذى ادان الاعداد لتيام أسرائيل يعرهشن مسكرى فى 
القدس © وقراره رقم ۲١۱‏ بتاريخ ۲ مأيو 19548 الذى أستثئكر فيه قيامها فعلا 
بهذا العرضس » والفرار رقم ۲٥۳‏ بتاريخ 1؟ مايو 155 الذى قضئ بعدم مشروعية 
الاجر 'داءت التى اتخذتها أسراثيل لتغيير الوهسم القائونى للفدس + وقرار الجمعيةه 
العامة رقم ۲۲٥١٣۳‏ الصادر فى ؟ بولية ۱۹٩۷‏ فى ذات الموضوع > وكثرآن مجلس 
الامسن رقم ۲٣۷‏ بتاريش ؟ يولية 1555 )2 وركم ۲۷۲ بتاريخ ۵ سبتمدبر ۱۹۷٩‏ 
الصادران بعد حريق المسهد الاقمى . والمضمون القانونى لهذه القرارات وأن 
تسنب على مديقة الكدس ماتذاءت؛ ألا آنه يتصرف 1 مسار الأجراءاتثك الأسر أتيلبية 
ألتى توشر فق حتوق السيادة الاقتبيية للشعب الفلسطينى ف سائر المناطق التي 
يعمليها لهم قرار التتسيم أسنة ٤¥‏ 1۹ 4 وهنا نشير ألى شهادة مساكرة عن 
باحثة لا يمكن وصفها بالتحيز الى جانب الحقوق العربية » حيث نقرا لها » فى 
تحدبدها للقيمة الكانونية لترارات الآمم المتحدة المشار أليها » ما يدين صراحة 
أسراثيل200 , 

ممأ سبق يتضم أن عدوان ۷ لم يؤثر فى حتوق السيادة للشب 
الغلسطبنى بالعنى الذى تحدده تراراث ألامم المتحدة » وهذه نتيجمة هابة 
حرصنا على أبرأزها + قبل الانتشفال الى النقرة التالية من دراستنا خیش 
معركة التفسير الخاطيء كقرار مجلس الامن » من جائب إسرائيل » وعدد ين 
الدول » وعلى وجه الخصوصص الولايات المتحدة الامريكية , 


مسال تقس افر ار رقم E:‏ وآثرها على الحقوق الافلسية لدعب 
الفلسطينى + المشروع الانجليزى للترار كان“ يشم الى الالسحاب من سائر 
الاقاليم العربية المحتلة ؛ وأثناء المناقشات النى اننهتك بالقرار رقم ۲ كأنت 
حا سمحت ملت نشي منها الى الصيغتين الانيتين : الاولى : الاتسحاب 
من صت ا المحتلة © و اذنائيك ٠.‏ ا الامريكى التى تعثى الان حاب 





10 أنظر ی 
ای هذه اليأحثة حثة وبلغته الجبية اده ف دته ى بت ب أنه 


بست ل مسد 


مجلس الامن 4 والمجتمسع الدولى ممثلا فى الجبعية العامة للامم المتحدة ؛ مع 
تشييم هذه المواقف على ضوء أحكام القانون الدولى 4 كما شرحناها فى الفكرة 
السابقة . ما من موائف الدول الاعضاء الدائمين فى محلس الامن فهناك الموقف 
الأمريكى الذى يملل مفهومها للثترار ء الى جائب المنهوم الفرتسى © الذى يعير 
بصورة عامة عن موقف الاتحاد السوفييتى والصين واتجلتر! . 


( أ ) الموقف الامريكى : استمرت الولايات المتحدة الامريكية فى الدفاع عن 
مثهومها الذى عبرث عله فى مشروعها الدّى سيقت الاشارة اليه . وهو موقف 
متحيز لاسرائيل ومخالف للغاتون الدوليى + ومن الوثائق الامريكية الرسمية ؛ 
تكدفى بالاشارة على سبيل المثال الى بعضها . ف مارس ۹۷١‏ وق رسالته 
عن أحوال العالم الى الكوتجرس + أثسار الرئيس الأسيق ريتشارد نيكسون 
الى التزام أسرائيل بالانسحاب من أقاليم محتلة فقط وإنه على العرب أن يقباوا 
حلا يضمن لهم عودة أقاليم فتدوها فى حرب 15519 ومن ذلك رفض نيكسون 
للمساعي السوفيتية لاننحاب اسرائيل الكامل فى مقابل ابرام أثفاقية سلا 
بين طرق النزاع . ومن ذلك ايضما ما أعلئه وكيل وزارة الخارجية الامريكية الى 
مجلة لوموند الدبلوماسية الفرنسية : والذى جام به « أن القرأر يدمو لاتسحاب 
أسر أثيل من أقاليم احتلتها عام s4 f .. IVY‏ 
ومن ألو اسح أن هذا الموقئف يتثبى أدعام إسرائيل سنه لم تكن لھا حدود 
نهائية عندما أتدفعت لفزو الدول العربية واحتلال اتاليمها فى يونيو 1۹١۷‏ > وهو 
أدعاء حر سنا على دحضه 4 بالرجوم الى وثائق امم المتحدة كما فصلنا ذلك ق 
الفرع الثالعثش من كراستقا > 


ز ب ) الموقف الفردسى وهو يعبر عن الاتجاه الشالب لدي الامعضاء الدائمين 
فى مجلس الامن © والذى يتفق مع القائون الدولى ١ء‏ ونقصد بذلك الموئف الذى 
دافع عئه المجئراك ديحول غداة عدوإن يونيه ۲۹۹۷ 4 والذى أستمر حتى عودة 
الاشتراكيين بزعامة الرئيس فرانسو! ميتران فى ربيع ۱۹۸١‏ الى الحكم > وهؤلاء 
الاشتراكيون هم المذين تامرو! مع أسرائيل فى عدوان ٦م1۹‏ على مص ء ولئد 
عبر الرئيس الفرئسى السابق جورج بومبيدو فى يناير ۱۹۷۱ على النحو الآتى : 

أن فرنسا ترى أن « دولة أسرائيل لها الحق فى الوجود داخل جدود آمنة 
ومعثترفه بها 4 يشرط أن نسحب من سائر الاقاليم ألثى احتلتها فى حرب الايام 
الستة » وهو يعنى بذلك حرب يونية 1۹7۷ . 


ونكرر أن المفهوم الفرتسى يتفق مع تواعد التفسسير فى القانون الدولى خملا 
عن أتفأقه ممع ميثاق الامم اتد 2ة ¢ لمأ هي معلوم من إن كرأ رأنتثك الامم امتحدة 
تحرر باللغات الرسمية للمنظبة > و هى الانجليزية والفرنسية والروسية والصينية 
والاسبانية٠‏ وكلها لها ذات الحجية فى فهم هذه القرارات » وسائر نسم القرار 


- عيه'' 4 يبمب 


رشم ۲۲۴ المحررة بالفرنسية والروسية والصيئية والاسبانية تثسير صراحة الى 
الأنئس حاب من الاشاليم الحتلة ق حرب ۷٦‏ 4 كما أن الول الذى أشاره 
تلاعب الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل بما ورد فى النص الانجليزى 'للقرآر 
الذى خلا من أداة التعريف « أثاليم أحتلت فى حرب 15519 ١‏ دفسع أحسدث 
المتخصصين فى الادب الانحليزى وتواعد النحو فى هذه الملفة الى دراسة القرار 
من هذه الزاوية ء وإنتهى الى أن حذف أداة التصريف من الكرار يعني الاتسحاب 
من كل جزم من الاقاليم العربية المحتلة كما أن التفسم الاسرائيلى الامريتى 
يتعارضى تمأمأ مع المبداين الاساسيين اللذين تسدرا قرأر .مجلس الامن رقم 
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2 ( ج ) س موقف الامم المتحدة من تفسير الترار رقم ؟5؟ ١‏ ومدلوله:فى بيان 
الحقوق الاقليمية لتلضعب الفلسطيئى . ازاء الموئف الاسرائيلى المتعئيتة من 
الحقوق الاقليمية للشعب الفلسسطينى »© وتلاعبها عن طزيق التفسير اللفظلى 
واللغوى لقرار مجلس الامن رقم ۲۲۴ © قادت الجمعية العامة كلامم المتحدة 
المعركة القانونية الصحبحة للدفساع عن هذه الحقوق + وقد بدات هذه المرحلة 
الهامة من ثرارات الجمعية العامة بالدورة الخامسة والمشرين ؛ اثناء يتاتكنة 
مشكلة الخرق الاوسط فى الفترة ۲۹ أكتوير س 5 نوفمیں ۹۷۰ © حبث صدر 
القرار رقم ۲٣۲۸‏ فى ٤‏ نوفمبر © الذى أعلن فى وضوح وجلاء آن أحتزام حتوق 
' الشعب الفلسطينى شرط لا غنى منه لاقامة السلام العادل والدائم فى الشرق 
الاوسط © على ضوء أحكام القرار رئم ۲۲١‏ © وهذا يعد لسرا رسميا لهذا 
الكرار . 

ويعزى هذا الموتئف المتشدد للجمعية العامة تجاه اننثات' اسرائيل على 
. حقوق الشنعب الفلسطيئى ألى عدة عوامل من اهمها : 


١ ۰‏ -- الصدى المدوليى كلهشماد التحررى الذى كاده ببطولة © اساپ 
الفلددليثئيى فى داخل فلسطين وخارحجها لمتاوية الاحتلال الاسر اكيلى : اميا دضع 
الجمسة' العامة س على الرغم من معارضة الولأبات المتحدة الامريكية س الى 
الاعتراف لهم بصفة متاضلى حركات: التحرير ٤‏ وما يترتب على ذلك من نتائيج 
قانو:ية من أهمها المعاملة كاسرى حرب وفقا لاتفاقيات یق لسئة 1۹٤۹‏ 
ولیس كأرزهابيين أو مخربین كما تدعى ¦ 


٣‏ سآن الحمعية العامة فى تشكيلها المعاصر س على عك الحال نة 
4 الم تعد تعكس مجرد إراء الدولتين العظيتين والدول التابعة لكل 
منهما ؛ بعد أن ظهرت داخلها مجموعة هامة من الدول الجديدة 'الافروإسيوية. 
٠‏ * ل اقتفاع الدول التي تخلصت من ربقة الاستعمار بحصولها على 
الاس:تلال فى ظل النظام القانونى الدولى الجديد الذى تمثله الامم المتحدة. بان 
المونث الاسرائيلى من حقوق المسعب الفلسطينى لا يتمشى مع ميثساق الأمم 
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المتحدة > وإنما ينتمى الى مرحلة القانون الدولي النقليدى الذى كان بعترفه 
بمشروعية الاستعمار ٠‏ وفضلا عما سبق » مان غالبية الدول الاعضناء فى الامم 
المتحدة تؤمن بان ميثاق الامم المتحدة قد آلفى ما كان معروفا فى القانون الدولى 
| التقليدى بحق الفتح » وعليه غانها ترى أن الحقوق الدولية لدول المنطقة 
لآ يمكن امسا بها تحت أى غطاء من عبارات القرار رقم 547 مثل « الحدود 
المعترف يها والآمنة » وهى العبارة التى سلطت اسرائيل عليها الضوء مقط من 
بين سائر أحكام المقرار رقم ؟5؟ 4 لهذا فان هذه الدول رفضت فكرة الحدود 
المؤفسسة على الاحتسلال أو الهسسم © وهو موقف جوهرى للغاية فى موضوع 
الحتوق الاتليبية للشسغب الفلسطينى ء لما هو معروف لدى الكافة من أن 
اسرائيل في حرويها الاربعة مع العرب منذ سنة 1554 > دائيا تكرس وأشعسا 
جدیدا! ؛ وتدعى کذبیا بأن حدودها لم تدخل بعد مرحلة التخطيط النهائىي > 
ولعلنا لم نئس يعد ؛ ما أطلقه الاسرائيليون بعد رب سنة ۹۹۷ من أن 
حدو دهم تنتهى حيث يقف جتودهم ؛ وما دونوه على الكئيست من أن حدودهم 
من 'الفرات إلى الثيل © أو ما يطلقونه من شعار حق الاسقيطان الاسراثيلى فى 
أن مكان من ارض اسرائيل .. الخ . 
من أجل هذه الادماءات الثى لا سند لها فى القائون الدوئى 4 فان قرار 
؟ نوئهير .۹۷ حرص على التاكيد بأن اكتساب الاتاليم بالقوة غير مثبول وأن 
الاشالب التى تحتل بهذه الوسيلة يجب اعادتها الى الدول الممتدى عليها ؛ وهذا 
التعبير يعنى استعادة المرب سائر الاقاليم المحتلة بيا 3 ذلك مديئة القدس . 

ومن الاعمية ملاحظة أنه خلال المنائشات ألتى سيكت سدور هذا القرار > 
“.عبرت انجلترا عن وجهة نظر مقادها أن اى اتفاق بخصوص مدينة القدس »© يجبي 
أن 'بتضين النص على حرية الوصول الى الاماكن المتقدسة وحمايتها » وأن يكون 
ذلك رطا اسامسيا لای حل يتملق بهذه المدينة . ولكن الوفد الاردئئ رد على 
فلك بان الموقف البريطانى يشكل مناورة لجعل مديئة القدس مشكلة مستقلة 
من المسكلة الام » وكان هذا الرد الاردنى دحضا لادماء أسرائيل بأن الوضع 
القائونى للقدس ليس محلا للتفاوض لائها عاصيتها الموحدة وللابه ! . 

وقد أعادت الجبعية العامة فى قرارها الصادر بتاريخ ۲ ديسميبر ۹۷١‏ 
أدائة أدعاء 'أسرائيل السيادة أو أي حق أقليمى بيقتضى احتلالها . 

وضرورة شاع أسر أكيل مر 55 ا لاكاليم المحئلة و أعشار ذلك 'التفس عير 
السليم للفرار رقم ۲٤١‏ > حیث ذكرات بأحكامه الاساسية © كذلك أكضت على 
أن؛ التظنيق السليم لهذا. القرار يتضين كشرط اساسى احترام حقوق الشعب 
' الفلسطيفي" . 

وف عدم ۲ أصدرت الحيعية العامة عدة قرارات هامسة ء مؤكدة 
القراراث التي اعتيرث مكملة لقرار التقسبيم سئة ۱۹۷۲ والمتضمنة : حق اللاجثين 
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من الاقاليم التى حددت لدولة إسرائيل فى المودة إو التعويض ؛ وادائة سياسة 
أسرائيل تجاه الفلسطيئيين فى الاقاليم المحتلة سنة ۱١١۷‏ من حيث الطرد ؛ 
ونل السكان »© والتهجير > وأقامة المستوطنات »> مع التاكيد على ضرورة احترام 
أحكام اتفاقياتك جنيف لسنة 1545 4 وهو الأير الذى ترفضه إسرائيل ؛ بدعوى 
ان وجودها فى الضنة وقطاع غزة ليس احتلالا بالممتى الدولى المعروف فى 
القانون الدولي ! وأئد دحضنا هذه الأدعاءات الخائلنة للتانون الدولى فى بحثنا 
بعلو ان الحقوق الاقليمية للشعب الفلسطينى . 
و هناك القرار رقم ۲۵۲۰١‏ (ب) بتاريخ ۰ دیسمبر 15554 4 والقرار ۲)٩‏ 
بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۲۹۷۰ © والقرار ۲۷۹۲ بتاريخ " ديسمبر 199/1 4 والقرار 
وړ بتأري ٠‏ فيسمير ۱۹۷١1‏ > وإلثرار iI‏ بتأريخ 5 ديسيدر 4151/5 
. والقرار ٠٠٠٠‏ بتاريخ ١‏ ديسمير ۱۹۷١‏ © وقرار لجنة الامم المتحدة لحقوق 
الاتمساأن بتار يضم 001 ماررسں YY‏ م والقرار + 511 بتاریح 4 اودر ١‏ 
الذى اعطت يه الجممية العامة منظمة التحرير الفلسطينية صفة المرأقب ودعت 
رئيسها للاشتراك فى مناقشات المشكلة الفلسطينية 4 وهذا يعنى الاعتراف 
بصعته! التمثيلية للشعب الفلسطينى والاعتراف بمشروعية موتفها من التضية 
الفلسدليدية عامة 4 والوضع القانوثى مدينة القدس على وحه التحديد ٠‏ بل 
يذهب البعض الى القول بأن هذا الترار يعتبر قبولا هسمنئيا من جانب الامم 
المتحدة لوجهة النظر الفلسطينية التي تشكك فى مشروعية اسرائيل » كدولة 
وكعضو فى الامم المتحدة . 
0 وبعد هذا التطور الهام فى موقف الجمعية العامة من حقسوق الشعب 
الفلسجليتى ؛ أصدرت القرار 95؟؟ بتاريخ ۲۲ تونمير ۲۹۷۲ أكدث فيه أن هذه 
الحتوق لا يمكن التنازل عنها والمتصرف فيها وان هذه الحقوق نقع فى فلسطين 
ولبس كما يدعى البعض كما جاء على لسان الرئيس فرانسوا ميتران بان مكائها 
تحدده المفاوضات التى تسفر عن أنها فى الاردن وهو ما تدعيه اسرائيل ء 
وأن هذه الحقوق تشتمل على الدق فى تثرير المصير بدون وصساية أجنبية » 
والاستثلال والسيادة الوطنئية. . 
وقد خرصئا على مراجعة عبارات القرار باللغة الفرئسية ادلاتيا 

٠‏ الكانوائية القاطمة ٠‏ خاصة ف ألوكت الحاضر حيث تحاول أسرائيل فرض الادارة 
.. المدنية توطئة لمعاملة الفلسطينيين كاقلبة تتمتع فقط بالادارة الذاتية ' الشخصية 
يدعوى. أن الاقاليم الفلسطيئية جزء من آرض اسرائيل ؛ وهو تلاعب لفظى يعنى 
3 جو هر هج الهم النهائى لهذه الاكاليم © وهو مأ أخصحت عه التصريحات 
| الاسرائيلية الرسبية فى .أول ابريل 5 + حيث أن رئيس وزرائها أبلغ الرئيس 
ریهان عدر معو يك خامصن من رحجال ألْدين, أليهود 3 سان أنكمام دونك فبلسطيئية 
يعتى أعلان الحريب من جائب أسرائيل ! كذلك جاء فى هذا القرار النص على 
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حش لسعب الفلسطيئى الابدى ء العودة الي مو أطفهم © وف آمو الهم الى 
جردوا منها ٤‏ وأن الاحترام الكايل لسائر الحتوق التى جاعت بالقرار ٤‏ وتنخيذعاء 
شرط فرورى + لا غئى عنه لحل المشكلة المفلسطيئية ء وذلك طبكسا لاهداف 


ومبأدىء الاهم المتحدة > كما طاليت الحممية فى القرار سائر الدول واائنظمات 
الدولية بمساعدة الضسعب الفلسطينى فى نضاله المشروع لاستعادة هذه الحتوق . 


وكان التطور السابق فى نظرة الجمعية العامة للامم المتحدة لحقوق الشسعب 
الفلدسطيئى مؤديا بالضرورة والمنطق الى اعتمادها القرار رقم ۲۲۲۷ بتاريخ ؟؟ 
نوهيبر 1949/5 بدعوة بنظمة التحرير الفلسسطيئية بصفقة مراقب دائم © الى 
الدورات وجمبيع المؤتيرات الدولية التى تمتدها أو ترعاها الجممية العامة . 


ولقد صعدتك الجمعية العامة من يناهضتها لاساليب أسرائيل غير المشروعة 
فى مواجهة الشعب الفلسطيئى وحقوقه »> باعثيادها القرار رقم 779/5 فى ٠١‏ 
توفيدر 5/ا19 4 الذى إعتبرت فيه الصهيوئية من الاساليب العئتصرية والقرار 
رقم ۲۳۷١‏ الذى انشا لجنة حقوق الشسب الفلسطينى وتكلينهأ بوضسع خطسة 
تحقيق حصوله عليها . 


نميه مجلس الامن أن يتخث س تنفيذ! لمسسئوليته طبقا ليشساق الامم المتحدة ‏ 
الاجراءات الضرورية التى تكفل التنفيذ السريع والكامل لسائر القرارات التى 
أضدرتها ؛ فى نطاق حل شامل ؛ يتم التوصل اليه مع سائر الاطراف الممنية > 
یا فی ذلك منظمة التحرير الغفلسطينية 4 و ان يكون ذلك 4 أطار منظبة ألامم 
المتحدة + بحيث يكفل الاتسحاب الاسم أنيلى الكامل من سائر ما أحتلته من أقائيم 
دول ألأنطقة ء والحقوق والتطتعات المشروعة للفلسطيتيين ٠‏ 


وقد خاول مجلس ألامن أن يقتفى أثر الجمعية العامة فى الدفاع عن 
حتوق الشعب الفلسطينى بالمعنى الذى تفهيه الجبعية العامة > والذى أحطنا 
في أنحاز بخطوطه الرئيسية + آثناء المناقضات الئی دارت فى المجلس ف الخترة 
۷ س ٩٤‏ يوثيى 1۹۷۳ 4 حيث عكف المجلس على مشروع قرار يدين الاستلال 
الاسر ائيلى للاقاليم المربية سنة 15519 > وأن الحل المادل مشسكلة القشرق 
الاوسط يشنضى احترام السيادة الوطنية » وسائر الحتوق الاقليمية لدول المنطقة 
والحقوق المشروعة للنتلسطيتيين . ْ 

ولكن هذا المشروع سقط فى الجلسة ۱۷۴۰ بتاريخ 51 پوليو ۱۹۷۲۲ 
باستمنال الؤلايات المتخدة الامريكية حق الفيتو © وقد علل ممثلها موقفها مر 
مشروع الترار »+ بآنه متحيز وغير متوازن ويشسكل: عقبة آمام مفاوضاتك جاد 
بين الاطراف » وهذا الاسلوب الامريكى ما زال ثقائما فى مجلس الامن حتى ثهاية 
عام ۱۹۸۸ . 


ب س ارخ = ويسم 


كذلك اسقطت الولايات المتحدة فى يناير 1۹۷١‏ مشروع قرار يدع ألى 
لاسالييها العنصرية فى قمع ورة الشمب الفلسطينى الئى بدات فى الثلث الاكير 
من * هر مارس ومازالت مستمرة ٤‏ ومن قبل اسقطت الولاياءت المتحدة الامريكية 


فى يناير ۱۹۸۲ مشروع قرار بفرض جزاءاث على أسرائيل أضسيها مرتفعاث 
الجولان السورية فى نهاية شهر دیسمیر 1۹۸۱ .. الس ء 
الفرع الخامس 


الاهمبة القانونية لقرار!ت الامم المتحدة بسأن آقليم الدولة الفلسطيئية : 
| س وامندما نبحث عن الاثر القانونى لقرارات الامم المتحدة في :تأكيد الحتوق 
المشرومية للشعب النلسطينى > نجد إن قرارات المجمعية العامة آكثر إهمية 
من كيك القيمة القانونية » لانها تصذر عن سائر او الغائبية العظمى من. الدول 
الاعضناء إن الامم المتحدة »© مما يزيد من شوتها وقييتها من حيث الاعتراقف بهذه 
الحقوق © أى من حيث السئد القسائونى الدولى لهذه الحتوق . ما قرارات 
مجلس الامن فهى .ثل أهبية. من حيث الطابع التشريعي وان كانت أكثر. إهبية من 
حيث انقو هة التنفيذية ؛ لكن عدم قيسام مجلس الامن بمهيته الاسأسية ؛ وهى 
تنفيذ قرارات الجمعية العامة كما دمته ألى ذلك فى مجال حتوق الشمب 
الفلسطينى ‏ . الجيعية العامة فى أحد غرارأتها التى أكقرئا ايها > .يعد مجرد 
وضع أو موقف سياسى 4 يرجع اساسا الى موخف الولايات المتحدة الامريكية» 
ومن ثم فأنه لا يعد ذا قيمسة تشريعية فى مجال مشروعية حقوق الشسعب 
الفلسطيني ٠‏ ومما يؤكد صدق وجهة نلرنا هذه © تبئى موثفا الحبعية الماية 
س بأمثيارة صدى صادقا وأمينا لاحكام القانون الدولى س من شل طائفة من 
قرارات. المنظمات. الدولية . ومن أمثلة ذلك نكسير ألى رار '!اليونسكو بقاریخ 
۷ ديشيبر ۰ ۲۹۷۵ . الذى خلع على. اسرائيل طابها استعماريا وبالئل أدانت 
منظمة .المصسحة 'الغالية انتهاك إسرائيل لحقوق الشسعب الفلسطيئئ > ومن أمثلة 
ذلك قرارها يتاريخ 197 :ماو 1۹۷١‏ 4 ۽ غيرهما من المئظمات الدولية المالية 
التخصصكٌُ م ١0‏ 


كذلك ادانت منظمة العفو الدوليسة اسرائيل يسيبب أوضاع الممتقلين 
والمسجوتين العرب فى سچون اسرائیل + کہا استئكرت لجئة الامم المتحسدة 
لخقوق ,الانسان فى ذورة هبراير” ۱۹۸۲ مناؤضلات. الحكم 'الذاتى التى تديرهسا 
مضر' وأسرائيك والولايات المتحدة الامريكية. ٠‏ وى' داخل اسرائيل © استنكرت 
الرابطة الاسر أثيلية لقوق الأئسمان التمرفات الأسر ائيلية العتصرية 3 ومن 
الأشبارة. الى المظطاهرات الت تزغمتهاً هذه الرابطة فى .؟ فبراير 1519/7 أحتحاها 
على قرار الحكومة الاسرائيلية اغلاق جامعة بيرزيت لدة ثلائنة'أقهز. > 


FF 
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, المظاهرات إلتى تادعها فى شه بارس ۹۸۲ مسائدة وتضايئا سع.ثورة الشعب 
لفلسطيئى ق أعقاب مزل السلطات الاسراثيلية بعهى رؤساء بلدياتك الضفة 
لغربية بسبب عدم اعترافهم وامتناعهم عن التمايل مع الادارة المدنية التى 
نشداتها. أسرائيل متهاوزة بڌلك السلطات التى خولها أياها القائون الدولى 
اعتبارها سلطة احثلال ء ودون الاسترسال فى حصر القرارات التى تؤيد ادانة 
وم المتحدة لأسرائيل لائها عديدة للفاية » فائنا لا يمكن أن ن فمل . شهادة حق 
ساموت من كوه صديقة للغاية لاسرائيل ب وفعنى ذلك تأكيد الطايع العتصريئا 
“سر أثيل الذي دمفتها به الجمعية العامة لتأدمم المتحدة سه على لسساأن وزير 
e‏ رجية. غرنسا السيد کلود شيسون ٤‏ بتاريخ ۲۷ ماس AT‏ على أثر عمليات 
هغ الاسم اثيئية للتسعب الفلسطينىي © حديث لم رداك رسن ٠‏ خارجية رسا 
و صق هذه الاحراءات بالعئصرية ٠.‏ . 

۲ س موقف الدول العربية من مفهوم الام النحدة للحقوق الاقليمية. للشعب 
اللحاشسدة من الدؤل الغربية هذه المحفقوق أضيق مما تعنيه قرازات الامم التحدةء 
هذه النتيجة تستخلصها من مواقف هذه الدول خاصمة بعد حربه. 1۹٩¥‏ ) 
حيث التزكير من جائنها على اتسحاب اسرائيل من الاقاليم العربية التى أحتلتها 
فى هذةذ الحرب ١‏ ويلاحظ أن ترار مجلس الامن رقم ۲۲ بعال اثار هذه الحروب 
لكنه لا يلغي غرار الجيمية المامة الصادر ف 55 نوفيبر ۹٤۷‏ © ومن المعلوم 
أن هذا الآخر يضمن للقعب الفلسطينى السيادة على سار الاقاليم التي 
عدد ها 'للدولة 'المردية > وهذا الترار من الناحية العأنوئية !على قيمة من القرار 
رهم 5 4 لاله متشيع لأسرائيل 6 وغلىي اساسه قلت عضوا ق pel‏ التحده ¿٤‏ 
وعلبه تكون له > كما ندل علبه عبارانه ذانپا سم فيم دستورية ء ونتيحة لذكلك 
هان الاقالیم ائي احنلتها أإسرائيل سلة ۱۹٤۸‏ وما معدها » متحاوزة قرار 
المنقسيم ٤‏ نبقئ مشموقة بالسيادة الفلسطينية ٠‏ وتكون بدا أسرائيل عقدها ٤‏ 
مجرد احثلال عسكرى » ويعكس الموقف العربى شواهد عديدة » اكتفيئا بالاشارة 
سنها س لضيق الوقت ت س بمشالين مستفادين من قمة بغداد سنة 1519/8 4 والمبادرة 
إلس.عوذية 3 الى كانت الاساس لقرارات قمة فاس الشسهيرة 0007 


۲ . الموقف الفلسطینی من قرار مجلس الامن رقم ۲۲۲ +يرفض الفلسطيتيون 
هذا القرار مئذ صدوره »> وقد أدى قبول مصر لهذا القران ؛ ثم مو متها فى .ةا 
على البادرة الامريكية الثى عرفت باسم وزير خارجية الولاياث المتحدة الامريكية 
مسشر روجرز » ألى تأزم الملاتاءت بين مصر والنظمة الفلشطيئية ٠‏ كها أدى 
ا لوقف الفلسطيثي من ذا الخرار الى نادرة مجموعة الدول المربيسة تؤيدها 
مجموغة دول شم الانخيئز فى محأولة لتعديل هذا الترار ؛ ولكن , هدع المخاوكئة 

فكلت بالفيكو: الامزيكى فى صيف عام ۱۹۷٩۹‏ » ويرجع سبب الرفض الفلسطينى 
قزار ٠۲۲‏ الى أن هذا القرار لا يشي الى حقوقهم الشروعة > ؤيعتيرهم مجرد 


عي 6 سد 


لاجئين © ونحن نعتقد أن الفهم السليم لقرأر مجلس الامن رقم ۲۲۲ + كيا سبق 
لا بيائه > والاخذ بعين الاعتبار كذلك حفيقة أن هذا القسرأر لا ييكن أن يمس 
ترار الجيعية العامة للامم المتحدة الصادر بتاريخ ۲١‏ توقمبر ١ ۱١٤۷‏ لا يبرر 
رشن الفلسطيئيين للقرار رتم ۲۲۲ . أما أن هذا القرار لم يشر الى حقسوق 
الفلسطينين فهو ق صحيمع » لان الحقوق الاقليمية للتسعب الللسطيئى. کہا 
سبق أن شرحنا ذلك يجب التمييز فيها بين : ! س المناطق التى تدخل ق الدولة 
المتلسطينية المستئلة لا يمكن الیل منها حسب قرأر أنث الام المتهدة وكوامد 
إلقانون!لدولي فوجود أسراثيل غيها انما هو إحتلال عسكرى. س الضفةالغريية) 
وقد كانت سنة ۹٩۷‏ جز ءا من الاردن 1 ولت تم احتلاليا فى RY.‏ الكاريم »؛ وهن 
ثم تكون أسرائيل ملزمة بالانسحاب مها طبقا للقرار ۲۲۴ ء لا س قطاع غزة وقد 
كان تحت الادارء المصريةة عندها أحتلته أسرائيل سسئة ۹٩۷‏ ١ء‏ وهو مشمول 
بالترام اسرائيل بالانسحاب منه طبقا للقرار ؟؟؟ . 


وهكذا ؛ فأنه لم يكن مما يسثقيم مع المنطق القانونى أن يشير القرار رقم 
١‏ صراحة الى الحتوق الاقليبية للشعب الفلسطينى بسبب الوضمع القانونى 
لهذه الحتوق عتدهاً أحتلتها أسرائيل سسئة إ۹ > وأهم ماهر هذا اللموقف 
اتضمام الصفة ألى الاردن عندما احتلتها أسرائيل ۲۹١۷‏ » واهم مظاهر هذا 
الموتف ضم الضفة الى الاردن 1586٠‏ > ولعل هذا الوضسع القانونى المعقد الذى 
لا يتفق مسع أنثماء دولة فلسطيئية بمقتضى قرار التقسيم لسستة 151499 + حمل 
مجلس الامن على آلا يصف الاقاليم المحثلة سئة 1۹١۷‏ بأنها مصرية وسسسورية 
وأردنيسة + بل اكتفى بالنص على التزام أسرائيل بالانسحاب من الاقاليم التى 
احتاتها خلال نراع 15319 . 


ظ أما الاشارة الى « حل عادل اشكلة اللآاجئين » فى الترار رتم ۲۲١‏ > فادها 
لها ما يبررها ؛ خاصة اذا ما أدركنا أن حرب ۹٩۷‏ كسساش جالات العدوان 
الاسرائیلی » قد نتج عنها نزوح مدد كبير من الفلسطينيين ۰ أما بارادتهم خوفا 
علي ممسير هم * وما خصرأ وأبعاد! من حجائب الستلطات الأسيرائيلية ألتى تسعى 

٤‏ س كذلك نثسير الى أن البعض قد يعتقد بان هناك تضاربا بين القرار رقم 
5 + وقرارات الجممية العامة التى اشرنا اليها والتى راينا أنها تشمير الى حق 
الشسعب الفلسطينى فى تقرير مصيره + والى حقوقه التى لا تقبسل التنازل منها 
٠٠‏ الج . والحقيقة أن الالمام بتطورات القضية الفلسطيئية تأريخيا وسياسيا 
وانوي © ساعد على نهم مدلول كل من هاتين الطائفتين من قرارات الامم 
لحد د ٤‏ لان الجمعية العامة عندما تشير الى حائوق لم ترد فى الترآر رقم ۲٤۲‏ 
تاخذ بعين الاعتبار هذه التطورات » ومن بينها تشسكيك امنظيات الفلسطيئية فى 


س ١1‏ سم 


شرعبة ضم الضفة الى الاردن © وتطلماتهم المعاصرة فى تكوين دولتهم المستقلة؛ 
وق هذا المعثى كان إصرارها فى شرارانها على حق الشعب الفلسطيئى فى تقرير 
مصيره © ولكن ما نوجه النظر اليه هو ان تختلط الامسور بيبأ يضر بالقضسية 
النلسطيئية ٤‏ کہا نراه فى بعض الكتابات التى ترى أن مش كلة الشمي الللسطيني 
مع اسرائيل هی فى نطاق حق الشعب فى تقرير مصاايره ٤‏ وليست احتلالا غير 
مشرو ۶ ؛ و هذا ما نبيئه تفصيلا ی الأحراء التالية من هذه الدرايسة ٠‏ 


ه س الموقف الدوقى من مفهوم الاموالمتحدة للحقوق الاقليمبة للشعب الفلسطيتى 
نعرض هنا بايجاز شديد لوقف الدول من الحثوق الاقليمية للشعب الفلسطينى 
كبا حددتها قرارات الامم المتحدة بالصورة الى شرحناها فى الأجراء السابقة من 
دراستنا » وى هذا الصدد تحب التفرقة بين مأ يلى : 


موقف الدول الاعضاء الدائمسين فى مجلس الامن ٠‏ يمكن الثول هنا بأن 
الولايات المتحدة الامريكية أكثر هذه الدول الخمس تهسيزا لاسرائيل وهذا ما 
يستفاد من موثفها من قرار مجلس الامن ركم ۲٤۲۲‏ © حييك مفهومها له بأنه لا يلزم 
أسرائيل بالائسحاب من سائر الاقاليم النى أحظتها فى حرب 1۹۹۷ 4 ومن باب 
أولى مان الولايات المتحدة الامريكية لا تدعو أسرائيل الى الالتزام بقرار الجمعية 
العامة بتقسيم غلسطين والصادر فى ۲۹ توميبر ۱۹٤۷‏ . 

ابا الاثحاد السو فدتی و الضسرن وآنجاترا و قرسا »© فائمأ اك سان نگوان 
القرار رقم ؟6؟ شاملا لانسحاب أسرائيل من سائر الاقاليم التى احتلت فى حربب 
۷ 4 وعن موققها من اتسحاب اسرائيل من الاقاليم الفلسطيئية المحدلة منذ 
۸ فليس لديا من الوثائق الرسصسمية ما يجملنا نقف بجسلاء على موقغها 
الحثيقي ؛ مع ملاحظة أن الاتحاد السوفيتقى والصين أيدا سائر قرارات الجمعية 
العاية يشان RT‏ سنن 1 


الاتجاه العام اللدول الاخرى + ييكن ألقول بأنه فيا عدا الدول النحازة 
لاسرائيل 4 قان الغالبيسة الكبرى من الدول ؛ عندما توافق على القرآرات التى 
نصدرتها الجمعية المامة الداعية الى السحاب اسرائيل من سائر الاقاليم التى 
تعترفه بها الامم التحدة للشعب الفلسطينى 4 فانها بذلك تؤيد مقهوم المنظمسة 
الدولية للحتوق الاقلييية للشضعب الفلسطيني ؛ وق مقدمة هذه الدول تقش مجبوعة 
دول هدم الانحياز » حيث نحد فى وثائقها التميز الدقيق دين الانس حاب من 
الاقاليم الفلسطينية والانسحاب من الاقاليم المحتلة بحرب ۹٦۹۷‏ 4 ميأ يحمل 
فى غلياته انه بالنسبة للاقاليم الفلسطيئنية فان الامر لا يقف فقط عندماءتم أحتلاله 
منها فى هذه الحرب © أى القدس والضنة الغربية وغزة © وهذأ مأ يفهم من 
سائر وثائق مجموعة دول عدم الانحياز ء وثكتفي هنا بالافشسارة الى البيسان 
السادر عن مكتب تنسيق هذه المجموعة ف الكويت بتاريخ 1586/4/48 © فى 
احتياعه الذى خصص»ه لتأييد حتوق الشعب الفلسطيئى ؛ حيث جاء به مايلي : 


سا س 


« اتسخامب أسرائيل كاملا وشساملا وغير مشروط من جميع الارافى 
الفلسطينية وجميع الاراضى العربية المحتلة الاخرى > بما يها التدسن © وتا 
لليبادئيه الاساسية األتى تقضى يعدم جواز الاستيلاء على الاراضى بالتوى” .42.٠‏ 
وهذه الصيغة تتفق تماما يسم ألفهم .أ سكي لترارات الاهم المتحدة بالمعثيى الذى 
حدساه عند دزاستا لها فى الاحهزاء السايقة . اى أن الأساس القانوتى لهذه 
الحتوق مرجعه الاصلى والثابت ©» هو قرار التقسيم الذى آصدرته الجمعيا 
| العامة للامم المتحدة سنة 1۹٤۷‏ 4 ولا يؤثر فى ذلك ما تلاه من أوضاع قائوئية 
| لمات حتما بسبب طمس معالم الدولة الفلسطيئية أما بضم الضفة الغرفية با 
.ميهأ القدس الشرقية أدولة الإردن ٤‏ وما بو مسسيع ليم شزة تحت الادارة 
المصرية > كذلك لا يتائر نطساق الحقوق الاقليبية بهذا المعنى الشسامل بعدم 
الاشارة أليها صراحة فى قرار مجلس الامن ركم ۲٤١‏ ء وذلك للاشباب التى 
شرحتاها قيبا سبق +. ' 1 
. موقف دول منظمة اللأتمر الاسلامى »> وهى ذات' صلة وثيقة بدول هدم 
' الانحباز + وتفتمى أليها > ولهذا كان موقفها فى مشر الطائف ؛ فى القرار المتعاق 
بفلسطين والشرق الاوسط » مسايرا لنهوم الامم المتحدة ٤‏ حيث يشير هذا 
القرار الصادر فى ۲١‏ يناير 1581 الى أن « السلام العادل فى المنطفة لا يمكن 
ان يتوم الا على أساس ألسحاب اسرائيل الكامل وغير المشروظط من جميسع 
الاراظى الفلسطينية والعربية المذتلة وإستمادة الحتوق الوطنية الكابكة لتلشمب 
النأسطيثئى . 
الموكف العربى : هذا الموكف ,فى جملتة آدئى من مفهسوم الامم .المتحدة 
“للحتوق الأقليمية الشعب :الفلسطينى » لان هذه الدول فى-القرارات التى جسدرت 
عن مؤتمرات القمة ہما فى ذلك مؤتمر قمة بغداد سنة ٤,1۹۸۷‏ وكذلك ممأ تمكسهة 
.مواقفها من المبادرة السعودية لا تطالب الا بالانسحاب من جميع الاقاليم العربية 
ظ المحطة في حر ةا وفى تفضيل ذلك نحيل على الفئرة ١١‏ وهامن 426 من 
دراسة سابائة لن( وقد عبر عن ذلك الشيخ صباح الاخمد نائببا زئييش الوزراء 
EFE‏ الخارجية والاعلام ق كلمته الى ألقاما ق انشام اجتياعاث مکشپا سيق 
دول عدم الائحیار بتاريخ 1585/5/5 حيث اشار الى « ائسحاب أسرائيل من 
جي الاراضى العربية المحلة مئذ عام 1559 بما فيها الثدس .. » وهذا 
الوت لا يذ عنه بصورة رسمية معلثة الا ما صرح به وزير خارجية العراق 
كتور سعدون حمادى ف اجتماعات مكتب لنسيق مجموعة دول عدم الانحياز 


بتاريخ 1185/5/17 من ۵ انه لا فرابة ف أن يضمر' الكيان الصهيونى غدام خاي 
اتجاه العراق . أن العراق هو اليلد الوحيد الذى شارك فى جرب ٤۸‏ ۸ , 
ورفض التوقيعم غلى اية اتفاقية للهدئة .. كما رفض قرار مجلسن الامن رقم 


(1) تقصد بذلك ,دزالستنا بعنوان الحقوق الاقلييية للشعب الفلسطيئى . 





سس سمه 

O‏ الجاثر ويرفض الاعتراف بالدولة اليهودية ,. » وهذا الاملان الصريح 
لا بمنعنا أيضسا من التساؤل عن مدي اتساقه مع قرارات مۇتمر شمة بغداد الذى 
اشرنا اليه حرغيا لى الاجزاء السابقة من درأسثنا . و الذى وأفشت عليه منظمة 
التحرير الفلسطيئية ٠.‏ 


الفسرع إالسادس 

الطبدعة اثقانونية للحقرق الاقليبية للشسعب الفئسطينى فى قرارات الامم المتحدة 

١١ ۰‏ ل مع تزييف أسرائيل للمفاهيم القانونية الدولية ‏ نجدها تنكر على الشسعب 
الفلسطيني سار حقوغه القانونية WEEE‏ ودأء ونسييأات 5 أثفة و یسند لهأ 
من القانون .والتاريخ -» ولكنها :تحاول أن تصبغ عليهسا طايعا قانونيا محرفا 
معسقهدنة بذلك ل الرأى العام الدولى ؛ مستعيئة بيشيطرتها على وسنائل 
الاغلام الدولية 'ومتواطئة 4n‏ ق ذلك ء٤‏ و شي يذلك لحو کي معر كك تأنونية خد 
الحثوق العربية)و هى معركة اعدت لها نفسها منذ كانت حلما تخظط له المؤتمرات 
قو والمؤامرات الصهيونية 3 ثهابة إلكرن التاس م عشر 4 وعتاياأ وجدت على , 
الخريطة السياسية ي العالم إلمربى أبتداء من ٠ AA‏ استمرت سأدرة فى 
زیا الاؤضناع الثانوئية > واشمستدت هذه المعركة بعد عدو أنها عام ب 
توطئة لفرضن اأسياسات ألتى تطبةها الآن ٠‏ من ذلك تثسير إلى أنه فدا؟ حرب 
۷ مدقت تظهر يصطتلحات جديدة ف علم الشائون الدولى > من فبك أدعاء 
اسر ائيل بأن الاقاليم العربية التى أحتلتها بعد هذه الهرب انما هی أقائيه سي 
تابغة: اعدو 4 أو هی (١‏ اقائیم محرر5) أو « مناطق مدآرة » أو (١‏ مناطق الحكم 
ألذائى. الادارى الشخمى 1 أو 00 الاقلية العربية فى ارش أسراكيل أ يه الخ . 


RE lls.‏ التزييف القاثوثى كان من المشرورى لغرأر'ات الام المتددة ن 
_تكون. وأضحة ف الكشف عن الطبيعة القأنئوئية لحقوق الشعب الفلسطيني و هذا 
با تعالجه بأمسجاز شبكيدت ٠‏ 

؟آ عم لهم المتحدة ف قرآارائها تؤكد السيادة الفلسطينية وما يتفرع عنها 
من حقوق اهيا حق الشعب الفلسطينى ف دولة مستقلة ٠‏ 

' 'رأآينا فى الاجراء السابقة أن الحمعية العامة لأثمم المتحدة ٠‏ خرصت 'منذ 
أوائل السسميتات خحتى آلآن على أن تشم فى قراراتها' ألى « حقوق التسعب 
النلسطينى غير القابلة للتنازل والتمنرف يها . ويكفى هنا أن تشسير شر ألى القراأر 
آلذى أصدرته الجنعية العامة فى ختام دورتها الخاضة: التى استغرئت أضبوعا 
“ول القضية النلسطيئية یت صد هذا التران فى تاریخ 5؟ يوليؤ 1۹۸ : 
.قد جاه بى الفقرة الثائقّة منه > الدعوة الى أن. تنسحب اشرائيل من عافنة 
" الافاليم .الفلسطيئية المحتلة بم فيها التدس : والتاكيد فى" الفقرة 'الرابعة على 
« الحقوق الثابتة فى فلسطين للشغب: الفلسطينى ومنها حق “تترير المضير دون 


ع ڳا س 


تدخل خارحى > وف الاستقلال والسيادة الوطنية © والحق فى أغنامة دولسة 
مستقلة وذات سيادة » . وطاليت الجيمية الماية فى هذه الفتقرة « أسرائيل 
بالاتنسحاب الكامل ويدون شرط من كافة الاثاليم الفلسطيئية ٠١‏ بيا قيها الندس 
مع عدم المساس باامتلكات والمرافق © . ْ 


وعندما قامت اسرائيل بضسم القدس فى أغسطس ۱۹۸۰ ادان مجلس 
الامن في ٠١‏ اغسطلس هذا الاحراء « وأعشرء أانفياكا للتأثون الدولى ولا أثر له 
على استيرأر تطبيق معاهدة حنيف لسئة 15145 ءءء وان ا لاحر !ءام والاحكام 
التشريعية والادارية التى أتخذتها أسرائيل س النوة المحثلة س وألعى كتستهدف 
تغب طابع ووضع مديئة القدس .. باطلة وعديمة الاثر القانونى ويلزم الغاؤها 
على الفقور 85 و قشم الاعتراق بها 4 ويطتلب من ماكر أعضاع الام المتحذدة نئي 
أقامت معشات دبلومياسسية لها فى التدسى سحب هذه السمشسات من المديئة 
المقتدسة .. € ؛ ومع ثهاية شهر اغسطس .158 »> كانت يعضن الدول الاوربية 
مثل هولندا ودول أمربكا اللاتينية التى نفلت مقار سفاراتها من تل بيب الى 
القدس »© قد انصاعت إلى قرار مجلس الامن ؛ وقد بلغ مجموع هذه الدول ؟١‏ 
دولة » وبذلك لم تبق القدس مرا لاية بعثة دبلوماسية يعتيدة لدي أسرائيل © 
وهكذا يكون موقف الامم المتحدة صريحا نيما يتعلق برفض ضم أى جزم من اليه 
الدولة الفلس.طينية كما حدده قرار التقسسيم سنة 1۹٤۷‏ > ألى اليم دولة 
اسر ايل 4 ولكن تشساهد الان عودة بعضص EN:‏ املسقاراث لمكارها فى ادس + 


؟ ‏ ادائ المشروعات الاسراثيلية لتهويد سائر اجزاء فلسطن : وهى 
مشروعات عديدة © لعل أهمها مشروع ايجال الون وزير خارجية اسرائيل السابق 
الذى أعلنته يتاريخ ۲١‏ أكتوير ٥9‏ »© ومشروع مناحيم بيجين المعلن بتاريسْ ۸) 
ديسسر 1۹۷۷ وهى مشروعات أدائتها صراحة 4 من حيث الموضوع + قراراءك 
الامم المتحدة التى أشرنا أليها » مادامت هذه القرارات تدين سائر التغيير اس 
التشريعية والادارية وطيس معالم السيادة الاقليمية للشعب الفلسطيتى . 


المستوطنات الاسراثيشة : لا تعترف ترارات الامم المتحسدة أيضسا بهذا 
الأجحراء الذى يهدف إلى تهويد الاشاليم الفلسطينية ٤‏ والذى بدأته اسر ائيل بعد 
حرب ۱۹1۷ ؛ بحيث أصبيح عددها الآن يتجاوز المائة بكثير ؛ والتى تك فل 
ما يقرب من ثلثى مساحة قطاع غزة والضصفة الغربية ٠‏ ولقد كشف مسسمحينة 
« ها ارس » الأسراثيلية فى عددها الصادر ۴ أن الفساية من هذا 
المشروع الذى توم به أسرائيل « تومير اللروف الملائية لكى يصبح مدد سكان 
سرائيل فى نهاية القرن الحالى ثمانية ملايين » علما بان عددهم الآن نحو برب 
مليون سه وهو ما يتفق مم الخطط الصنهيوئية المرسومة مئذ 15.5 4 الوإية 
الى ':ماء اسرائيل الكبرى ؛ من الفرات الى النيل !! ١‏ 


سے 0 يد 


۽ (ويمكنالقول بان إسرائي لكظاهرةاستيطانية تتضمن من حيث جوهرها 
التاريخي وتطوراتها النلاحقة » ثلزثك ظواهر » متداخلة فيما بينها : أولاها س 
ظاهرة الاستممار الاستيطائى والتى تتمثل فى اغتصاب اليهود لإراضى الغسير 
واباداة سكائها »> وثائيتها ‏ ظاهرة التوسع الاقلبمى وهو تعبير صهيوئنى عن 
مصطلح ابتدعته ألنارية وأاصيبح يعرف ف فته القانون الدولى بنظرية المجساكن 
الحيوى ؛ وغايته النهائية انشاء دولة اكليمية عظمى ووسيلته العيلية الاحتلال 
٠‏ العسكرى ثم الضم الفعلى » كما هى الآن سياسة إسرائيل فى الضفة الغربية 
وغزة ٠‏ أو الضم القانوني كما فعلت أولا فى القدس ثم اخيرا ف الجولان . 
وثاائنها س ظامرة الوسيط الاستعمارى 4 التي تعد أحد ثماذج الاسسستعيان 
الجديد ؛ وجوهرها الأساسى أن يصبح الاستيطان اداة السيطرة على العالم 
العربى بعد أن تنتهى الى ابدال مشكلة التشكيك فى مشروعية الدولة الاسراثيلية 
وتنفذها ألى غريمها التسعب الفلسسطينى ؛ رغم أنه صاحب الحق الاصيل في 
فلسطين » ووسيلتها الى ذلك الاصرار على اساليب قانوئية مثل « التفاوض. 
المباشر » والحوار الثثائى ) وابرام معاهدات الصلم .. الخ > كما عبر عن ذلك 
فولتر وزير خارجية الولايات المتحدة فى تصريحات ۹۸۷/۱۰/۱۹ .6 أ 


ومن هنا تبدو خطورة هذا الاسلوب الصهيوئى الاستعيارى © ومن أجل 
فلك كان الموئف الصلب الذي تبئته الامى المتحدة فى قراراتها التى أشرئا اليها + 
لان هذه السياسة الصهيونية لا تمد لها أى سند فى الفانون ادو نی اد د اسف ايه 
نوجرها للفاية فيما يلى : 0 


آولا ٠‏ اقامة المستوطنات يتطوى على انتهاك نفادم للسلطات والاختصاصات 
٠‏ التي يخولها القانون الدولى للدولة التى تحتل أكليما تابعا لدولة أخرى ؛ لان 
هذه السلطات تدور اساسا حول مفهوم محدد للغاية »> وهو ألا تتعدى بأية 
حال مجرد الادارة للاقاليم المحتلة > بدون مساس بأوضاعها السياسية 
و'لقائونية واليدموجرافية والبشرية 6 ٠.‏ 


ثانيا : اثبت الواقع أن أسرائيل نتخذ من هذا الأجراء ستار! لأضم الواقعى 
حتى تحين الفرصة للضم القانونى ©» ومن ثم كان تلاعيها بالنظم التسانونية 
الدولية »© وتزييفها » كما أشرنا . ونعطى ملالين فقط من أمثلة لا حصر لها 
مسستقادة من سلوك اسرائيل ٠‏ فعندما مهدت لضم القدس كما آشرنا لذلك > 
بدأنث باستصدار قأثون يعلن فقط عن « توحيد القدسنى © > وهو الاسلوب الذي 
تباشره الآن فى الضفة وغزة ؛ فى صورة ما تسمية الادارة المدنية »> دون الافصاس 
مم اة عن لضم 4 مم أن هدا الأجراء » اناطع ف ألكشققه عن هذا التمت ا 
Ag‏ الكانى : اده من ا اع قش الاسر ایی ق يسدر A?‏ ع هضية 
ألجولان حيث إصسدرت قأنلونا يقضى بسريان « الاختصاصات الاسرائيلية 
التشريعية والفضائية والادأرية » وهي لا تسرى طبقا للقائون الدولى + الاعلى 


س 46 م 


اقيم ألدولة كقاعدة عامة واساسية)م اقفمت اسرائيل اجراءها السابق بفرضس 
جئسيتها على سكان الجولان العرب »© ولكن بعد فثرة من الزمن © بحيث سبحت 
الاصدقائها بان يجدو! لانفسهم مكرجا كائونيا لمعارضة فرشي الجزاءاتك عليه 
من محاسن الامن + بدعوى إن أسرائيل لم تقر ألى سم الحولان »© وهكذا کان 
الموتئف الامريكى صراحة © والموئف الفرئسى على أستحياء مزيف 4 فى حلساتك 
مجلس الامن فى يناير ۲۹۸۲ وهذه الموائف المشالفة للقساتون الدولى دنمت 
مناحيم بيجن فى آوائل مايو 19417 بأن يذهب فى مغالطاته الجنونية لحد لم يتوائعه 
أحد 4 مدعيأ # انه لا يعقل ان تضم الدولة أقالييا تهد جزءا منها ؟ # , 

نالثا : أن أقامة المستوطنات يشكل إعتداء على حق الشمعب الفلسطيئى 
4 لرمر مصبر «ه > أأعدا الذي ي* يخلو من ا لاشسار + اله ای رار سر شراراتك 
الامم المنحدة . لان الغرشى الاساسى من هذه المستوطنات ان يصبم النلسطيتيون 
أقلية فى دولة أسرائيل »؛ وقد سبق أن أشرئا الى إنه قبل ُصف قرن تقريبا من 
وجود أسرائيل أى منذ سنة 15.5 © والمؤتمراتك الصهيوئية تخطط لاسكان 
ثمائبة ملايين يهودى ف غلسطين , 


رابعا : كما ان وجود هذه المستوطنات يتثافي مع حتوى الانسان وهذا 
ها سارت اليه اللحنة الخاسصة بالتحفيق فى التدابي الاسر اثيلية التى تؤئر على 
حقوق الانفسان لبسكان الاقاليم العربية المحتلة » وهى اللجنة التى الفسساأتها 
الجمعبة العامة سئة 5 4 فقد حرصت اللجنة على أن نشت فى تقثريرها أن 
لا حكويمة أسرائيل تلجا ألى الشعل سالا من لتمرير هأ تتحدة من أجراءأات للسسير 
ف تتفيذ سياسية الاسمشيطان وضم الإقاليم ومصسادرة المميتلكات مضلا عن عمليات 
الطرد الجيامى للسكان الورب و أجباررهم على الانتقال الى أغاليم أخرى ..4. 


ه س الحكم الإدارى المذاتى : 

وتلك وسسيلة أخرى من الوسائل الثى لا تفش سم الطبيعة القانونيسة 
لحقوق الثبعب الفلسطينى . فالحكم الذانى ابتكرتبه الدول الاستعمارية فى 
إوائل القرن المشرين لتطبيقه على مستعمراتهأ ألتى تطالب بالاستقلال فى اواثل 
الثرن اليهشر ين . وفك لطس حتوق هذه الشعوب بحيث تكون للسكان 
سيلطة الادارة المحلية لبعض وتوم ومرافقهم مثل الصحة و التعليم والخدمات 
العامة و! شون الدينية . اما المقوبابت الاساسية للسيادة المتى تتعلق بالامن 
الداخلى والشارجى والسياسة الشارجية ؛ فتبقى للدولة المسبتعيرة , ويقراءة 
المشروعاك الاسرائيلية المطروحة نجدها اسوا من ذلك » لانها تجرد الشعب 
الشلمطبتى من ساثر حقواه بما فى ذلك موارد الاه ٠‏ ولتتصر هنا جلى 
لاسارة إلى بعض ما جاء فى الوثيقة الاسرائيلية التفصيلية اللحكم الذاثي الت 


أعزيتها اس اش 5 : 
٠‏ عإببتها سراثيل فى اول لمراير بغر والتى تعبر عن الفكر الصسهيوتى كما يلى : 


f 


سے ف 


1 ب تشک ساملة حكومية ذاتيسة 2 مجلسن أدارى يمثل عرب بھودا 


ا ست لشم لختصاصايف هذا المجلس الأدارق 2 الشَسسكُون التضبائية 
« الاحوال الشخصية ) والزراعية »© والمالية > والاشغال العابة > والتعليم ؛ 
والشنانية والمبحة والاسكان > والنئل والوامبلات 4 والمرور ٠‏ والبريد » 
والبرق ؛ والهائف ؛ والشئون الاجتمامية البلدية » والخدهات الدينيسة بلكل 
اللطوائفه العربية . 


ایل ال وتنسدي الانقيطة . 


تلك هي الخطوط العريضة لمأ تقصده اسر ائيل من الحكم الذاتى الادارى 
لکشمب الفلسطيني 4 وهذ! يعنى ابه خطوة من الخطو أف أو المرأحل (الأخلايث 
التي تكلمنا جنها فى هذا المبحث ف السلوك و الخطط الصهيونية ؛ ويمثل مرحلة 
أو دي على .طريق الضيم القائوني للاشاليم الغلب عطينية ۶ ولا يثتردد حكام 
أفسس أذ ل في الافصاج عن ,ذلك صراحة » من ذلك ما اعلنه ريل شارون وزين 
جرب اسر انیل بتاريخ ۲ فمن عزم أسيرائيل علي (( هسم الفسسفة 
الغرميية اذا لم تسفر مناوضبات الجكم الذاتي عن نتائج أيجابية مع الاخذ بالمفهوم 
الاجر ائبلى إلجكم الذاتي الذى تريضة مسر الآن © كذلك كشصف فى ذا التاريث 
وير جارجية اسر ایل أسبحق سامير المفهوم الاسراثئيلى تیگ يلح لحتسة 
الشسئون الخارجية والامن في الكبيست « أن اسرائيل أن توافق على التناوضس 
الى الابد حول مسائل الحكم الذائى .. 4 + 


ا ف 37 أكثوبر AVA‏ ۽ و الذي :د نقئيس مها 93 7 . 


۲ س تتفق مصر واسرائيل .. على أن تكسون هناك ترتيبات انتقالية 
بالنسبة للمفة الغربية وغزة الفترة الا تتجأوز جمس سئوأت 4 وتوف سكم 
ذاثى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ؛ فان الحكوية الاسرائيلية العسكريةع 
وادارتها المدئية تنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سسطلطة حكم ذأتى من 
يل السيكان . 


؟ ‏ كتحرى المفاوضات لتجديد الوميع النهائى للضفة الغربية لنهر الاردن 
وغزة وعلاثتهما مع جبرائهبا ٠۰‏ بين مصر وإسراثيل والأريين والمثلين المنتمين 
لببكان الضفة الغريية وهزة . 


س اليل به 


كذللك اهسار الاثفاق التكميلى بين مصر واسزاقيك بخصوص الضفة الغربية 
وقطاع غزة ؛ والملحق باتفافية السلام المصرية الاسسراثيلية الموائعة سنة 1۹4۹ 
وآلتی يدا فى السريان منذ 6؟ أبريل ۲۹۷۹ ؛ الى موضوع الحكم الذاتي © والى 
اشتراك الولايات المتهدة الابريكية أشتراكا كاملا فى كافة مراحل المفاوضبابءتم . 
ويمكن أن نوجه اننقادات قانونية جوهرية اكى ما جاء فى كل من اتفاقينى 
كامب ديفيد > واتفافية الصاح المصرية الإسرائدلية المشار البها سواء من حيث 
الأسكل أو من حيث الموضوع ٠‏ 
0 فمن حيث الش كل ؛ لا يمكن الاعتراف لكل من مصر والولايات المتحدة 
الامريكية > ومن باب أولى لاسرائيل » بحق التفاوض قيابة عن الشعب الفلسطليني 
بدون تفويضص من هذا الشسعب . لهذا فائنا نرى أن ما جام فى الوثائق المثسار 
اليه لا يولد التزاماته قانونية دولية يلتزم بها الشضشعب الفلسدليتنى © وانما نري 
. على اكثر الفروض انها تعد مبادرة مئل البادرة الاوروبية والبادرة السسمودية 
٠‏ ألخ أى أنها مجرد خطة تعرضها الدول الثلات الموقعة على وثائقها »4 على 
.من يملك سلطة التمثيل القانوئية للشعب الفلسطيتى * حليقا لتواعد القائون 
الدولى © ويكون له مطلق حرية الأختيار بين الفبسول ء فتتحول بنودها الى 
التزايات قانونية » أو الرفض فتسقط نهائيا . ولا كان الميثل القانوني للشسعب 
الفلسسطينى الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنا صراحة رشضسسهها 
الكامل + فأننا نرى أن هذه الخطة قد سقئطت واختفيت كلية ولم يمد لها من اثار 
أنوئية بمشن فرشها. على أ اسع القفلسجلينيى کیا ند عي امسر ثيل 5 ډو هذا هو 
,منطق القانون الدولى © كما تعبر عنه العبارات الصريحة للمادتين ۲ وه "من 
اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات الدولية لسئة ۹۹۹4 . 


. ولكن العيب الموضوعى والجوهرى لاتفاقيتى كامسب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية الابسراثيلية »> يكمن من وجهة نظرنا فى أن احكامها المتعلقة « بالحكم 
الذاتى » فى التفيسير المصرى « والحكم الادارى الشخصى » بالمفهوم الاسر اثيلى 
لهذه الاحكام س حتی لو سلمنا جدلا بتوافر الشكل ‏ قان هذه الاحكام قد جاءث 
باظلة مطلقا لتعارهمعها .مج النظام العام الدولى وشواعد الخانون الدولى الأمرة ؛ 

' وذللك طيادا للمادة ١.١‏ من ميثاق الامم المتحدة ؛ والمادة 54 من اتفاقية قانون 
المعاهدات 'الدولية 'المشار اليما سابقا ؛ وذلك لان اسمكام الادارة .الذاتية فى 
وثائق كامب “ديفيد بالمفهؤم. الاسراثيلى تعنى تعطيل ‏ أحكام آمرة فى القانون 
الدولى نحرم الاسستيلاء بالقسوة أو التهديد يها للاستبلاء على فاليم الدول 
| الاأخسرى وذلك بال معنى الذى حددته قراراءت الامم المتحدة بخصسوص الحقوق 
الاكليمية لسعب الفلسطينى » فضصسلا عما تمطية الحسكام الادارة الذاتية > 
لاسر ائيل من تحكم فى تقرير الشمعب الفلسطينى لمصليره وهو حق لا يعطيها.اياء 


القانون الدولى لان وجودها فى الاقاليم المحتفة يجرد و إقمة'مادية لا يكسبها إا 


` سسا 42 اسيم 


من .حدتوق السيادة ء وتلزمها شو اعد هذا القانون بالانسحاب الكامك بدون شرط 


الف ءال 5 


ومع ذلك > غائنا نرى فى تمسك أسرائيك بيفهومها للادارة الذاتية 
الشخصية ؛ ومحاولثها ألمحتك من أساسن تأنوتى لهذا المفهوم فى وثائق كامب 
ديفيد أو أثفاقية السلام المصرية الاسرائيلية » لا يختلف من وجهة نظرنا عن 
تمسكها فى الماضى بتصريم بلفور سثة ۹۱۷ > لاثما فى الحالتين نجد القستاة 
. آمام عدوان صهيوفى على حثوق الشعب الفلسطيني © مؤسس على وثائق 
دولبة لم نصدر عن المثل القاتوني لهذا الشعب . 


ومن آحل ذلك 4 فان الوثائق الرسمية اؤتسر منظمة المؤثمر الاسلامى ؛ 
ومجموعة دول عدم الانحياز التي أشرنا أليها سابقا » قد تبنت وجهة نظر الامم 
الاتحجدة 4 ألثى عبرت علها فى العديد من قراراتها ألتى صدرت ابتداء من 1۹۷۸ 
لی الآن ؛ ونكتفى بالاشارة الى ارار الجمعية العامة بتاريخ 15/؟58:/1١)‏ 
بموانفة ١1١‏ دولة وامتلاع ۲۲ 4 ورفضى أسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 
ودوك السوق الاوربية المشتركة »© فيما عدا فرئسا التي كانت من المتنعين » 
وان كان الموقف الفرنسى الآن مغايرا ؛ خاصة منذ ربيع 1۹۸١‏ فى ظل: الحكومة 
الإة.تراعية + عرئاسة فرائسو! ميترآن الموالية الى حد كبير لاسراثيل ٠‏ ولقد 
' أكد قرار الحمعية لعامة رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد »> وأن كان لم يذكرها 
بالاسم 4 بل عناها بالاشارة الى رفض الاتفاقيات إلتى تنتهك أو تنكر الحقوق 
الخابنة للشعب الفلسطينى . لانه لا يحق لاية دولة اتخاذ أجراءات أو الشروع 
فى أهراءات أو مفاوضات قد تؤثر علي مستقيل التسعب الفلسطينى دون أشسثر الك 
منظمة التحرير النفلسطيئية كطرف كاملل ءءء »6 ٠‏ 


م س الامع المتحدة ندين قرار اسرائيل بالسماس اليهود بشراء الارض العربية: 


د أتميسئاً هنا أمام ظذاهرة أستثميارية لحان ايها الصهيونية العالمية 

ف دلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر ء ولكنها كثفت منها بعد حرب 4۱۹01۷ 
خاصة فى مناطق القدسى والضسفة الغربية وغزة » كى تنتحكم فى المستثبل 
السباسى والقاتونى لهذه المناطق بها يتفق وخططيا المرسوية منذ 15.5 + أى 
تهويد سائر أجزاء فلسطين وتفريغها بم السكان العرب . وجاعت الادائة فى 
قرار أاصدرته بقاري ¥ 4 ل الأمم اأتهدة من أجل ممارسة 
الحقوق التابتة اللضسعب الفلسطيئى > وطالبت اللجئة بعاد جلسة طارئة مجلس 
الامن لاقشاذ احراءات فعالة 4 ودراسة الوسائل الكفيلة ماجيار حكوية العدو. 
على الغاء قرارها بالسماح للاسراثيلين بشراء الاراضيى فى الضفة وقطاع غزة 
الحتلين ١‏ ووصكلتك هذا الأجراء الاسرائيلى بأنه يهدف الى آحكام السيطرة 


| ست و س 
الاسم اثيلية على الاقاليم العربية وانكار لحقوق الاساسية للشعب الفلسطيئى» 
ومخو الطانم العربى ف تلك المناطق . 


“ س وهكذا خان الامم المتحدة تمسكتك بالسيادة الفلسطينية وجميع الحقوق 
الاساسدة المتفرعة عنها + ومما سبق بتضح بجلاء مدى الاهيية القانونية لموائف 
٠‏ الام المنحدة من الحفوق الاقليمية للشعب النلسطينى © وذلك فى مواجهة النية 
المنيتة لاسرائيل لشم سائر الاقاليم التى تعترف الامم المتحدة للشعب الفلسطينى 
بالسيادة عليها . وأيست هذه النية وليدة اليوم كما شرحنا ذلك © كما أتها 
ليست ايشا راجعة الى الاختلاف بين أسرائيل ومصر فى تحديد طبيعة الحكم 
اتذائى بالمعنى المشار اليه فى اتفاقيات كامب ديفيد ؛ لان اصطلاح الحكم الذاتي 
مث أخدراع العقلية الإسر أت الاستعيارية »6 دا دمشرھ ع رئيس وزرائهسا 
مناحيم بيجن قبل ابرام هذه الاثفاقيات » حتى إذا ما سجلته هذه الاثغائيات ) 
أغرقت أسرائيل مفاوضات للحكم الذاتى فى متاهات كانونية » اعدت بعناية 
ودشة ٤ر‏ لذا کان أصير أي أسر ايل عل ڏو ئی رتاس وفدها ق رن ت الاو شات وبر 
داخلبتئبا يوسف بورج ؛ وبالرغم من اعثراض وزير خارجيتها السابق موشى 
ديان »> ووزير حربيتها السابق عزرا وايزمان لمطالية كل منهما برئاسة وفد دولته 
الى هذه المفاوضات ؛ الاول على أساس مسثوليته عن الملائات الخارجية ) 
والكائى على أساس. مسكوليته عن الاقاليم المهتلة عسكريا ؛ ولكن لان أسر أثيل. 
لم تكن تنظر الى مستقبل الاقاليم المحتلة باعتبارها مشكلة بين دولتين هما الدولة 
المحتلة ( اسرائيل ) والدولة صاحبة السيادة على هذه الاشاليم » ولا تمد كذلك 
هذه الاهاليم موحودة تحت أدارتها بفعل الاحتلال العسكرى وبذلك تحخضبع 
لاختساص وزارة الحربية ء وائما تعامل هذه الاقاليم معلا على أنها جزء من 
لسرائيل > وأن الامر يتعلق بنوع من الادارة المحلية »© فى دآخل دولتها © ومن 
ثم فأنه من الناحبة القانونية يكون الاختصاص لوزير الداخلية » وليس لوزارة 
الخارجية أو وزارة الحربية وهى يعنى الضم الفعلى للاكاليم الفلسطينية + بدون 
أقمارة سصريحة لذلك . وهنو اسلوب تتبمة دائيا أسرائيل فى علاقاتها بالدول. 
المربيسة ٠‏ ويدخل فى مجال احكابها الدقيق لمعركتها القانونية » ولذلك منذ 
بدأيتها ومفاوقضات أتنافيات كامب ديفيد تدور بين أطر أفها الثلاكة يصورة فير 
متجائنسة > حيث تدخل قى مسئولية وزارة الخارجية بالنسية لكل من مصر 
وألولايات المتحدة الامريكية © وتعد من مسئولية وزارة الداخلية الاسرائيلية > 
ومن هنا أيضسا كانت هذه المفاوضفسات أثسبه مهوار الصسم 4 لان كلا من هذه 
الاطراف الثلاثئة + كما يقول الئل العربى س يغئى على ليلاه »© فمصر ثري الحكم 
الذاقى الكامل مرحلة انتقالية يقرر بعدها الشعب الفلسطيئى مصيره بما في ذلك 
حنه فى أنساء دولته »> بينما أسرائيل ترفض ذلك لانها غرريتك نهائيا هدم الضفة 
الغربية وقتطاع غزة ؛ بينما ببقى الموئف الامريكى غامضا بل وغير حأسم © وقد 
عودتنا الولايات المتحدة الامريكية على الائحياز الكامل لمصلحة ادعاءات اسرائيل 


س إ۷ سس 


غير المشروعة فى الااليم العربية المحهلة ؛ ولهذا يعزى السبب الرئيسى فى الفشل 
الذي أصساب مناوضاتك الحكم الذاتى الثلاثية خلال السنوات 1۹۸۰ حتى ألان»؛ 
ونعتقد انبا لن تحقق أية نتائم فى المستقبل » لان اسرائيل للد قررت نهائيا مصير 
اليم الفلسطينية المحئثة > وضيتها فعليا بائشاء الادارة المدئية > وهو أمر 
شير مشروع فى القانون الدولى © كما شرحتا ذلك »© وهنا يكبن العيب الجوهرئ 
لالفاتياءت كامنب ديفيد مہا يتملق بحتوق الشضعب القلسطيئي كما حددتها كرارأت 
الأمم المتهدة , 

الاعيية القائونية : تعد حذه القرارات السند القاتونى الصحيح لحكوق 
الغالبية العظمى لسائر دول العالم »4 ويسرى ميثاقها فى المسسائل المتملقة 
بالمحافظة على السلام والامن الدوليين على سائر دول العسالم »© حتى غسير 
الاعضكء فى الملظمة ؛ كما تئمنى على ذلك الفثرة السايسة من المادة ألثائية من 
حقوق الشعب الفلسطينى فى اطار هذا النص > بالاقسارة الصريحة فيها الى 
ان احترامها يمد قرطا اساسيا ولازما لأحلال الالام العادلى فى الشرق 


ويكفى للدلالة على الاعمية القانوئنية لوقف الامم المتحدة 4 إن ثتذكن 
الوجود © وقد مذلك چ كك بلغور سمة 1 ؟أ »ع لهم أنها ذاتها نكتسأمك يقرآر من 
لتجبعية المابة 1558# © بن ذاأت الطبيمة الكائوثئنية لقرارات ذات الحهاز 

م ان قرارايت الامم المتحدة لها دلالتها القانونية ألهأية من حيث أغلاش 
الباب امام اسرائيل لاثارة بعضى النظم الشائونية الدولية > مثل التقادم » أو تبرير 
اتفاقبات دولية تبرمها اسرائيل لاثارة بعضص النظم القائوئيسة الدولية »> مل 
التقلدم 4 أو تعرير اتفاقيات دوأية تبرمها سع أى طرف حثى ولو كائو أ ممن جاو ایت 
أسراثيل فى الماضى اعدادهم لهذه المهمة » مثل روابط الكرى »© لاثها تكون من حيث 
الموضو ع © فكلا عن عيوب امكل ؛ ماطلة بطلانا مطلنما ؛ كما شرحنئا ذلك ف 
> ادر أسية . 


۴ 


س 5ل سس 


الفسرع السسايع 
القيمة التنفيذية لقرارات الامم المنحدة(١)‏ 


يجرى التساؤل فى العالم العربى على المستويين الرسبى والشعبى عن 
جدوى ترارات الايم المتحدة من الناحية العبملية ء وبدون الخوض ف الاعماقل 
القاإونية لهذه المشكلة ؛ نكتفى بالاشسارة الى أن النظام القانونى للامم المتحدةٌ 
لا مرد هذه الخرارات من كيمتها التئفيذية » ولكن علينا أن ندرك ان الامم المتحدة 


١‏ قّ .57 المجامس تتحكم فياه مو أقف الدول ا ی ضام الدائمين لةه 4 وأن الدول 


القربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية © تحيط أسراثيل بحمايتها 
الكامتله ضد فرضنى الجزاءات التي تستهتها لعدوائها على الدول العربية > وهى 
لحز أ أت ا صو ص عليها ي لو أذ د {VEVO‏ د ن متاق ne‏ ا دة 4 
وبذلك تكون هذه الدول المسائدة لاسرائيل فى الامم المتحدة > شريكة لها فى 


عدو نپا على الحقوق العربدية 4 عئى ال تقدير من الناحية الفادوئية » أن دم 
١‏ يكن اوضع من التاحيةه ألو اشعية يجعل معضها الفاعل الاصلى ٭ وها ألاحراءات 


الاسراءيلية سيق يق أذداة تشد خطة نتا LET‏ لهأ وښ شل الدول ألنى اناتب 
“اسر آئيل 34 و تمكن هما وشار ف مو الف عضا الدائمين ق کس امن جر شرآره 
ارقم 58ه بشأن الحرب العراقية الايرانية . 


كبا أن الدول العربية توجد فى حالة دفاع شرعى طبقسا للمادة ١ه‏ من 
ميثاق الامم المتحدة » ومن حقها أن تتخذ سائر الاجراءات السياسية والاقتصادية 
والعدكرية ؛ ضد أسرائيل والدول التى السساعدهاأ على أغتصابها للحتوق 
'العردية سياسيا أو عسكريا ؛ لان من وأجب سائر الدول طيقا للمفهوم الصحيم 
- الماد 5 of‏ من اليشاق أن نهم عن دسا عد د الدولة المعتدية . وف اعمتقاددا أن 
الدول العربية لم تحسن ادارة معركنها القانونية في الاتجاه الذى يخدم مصالحها 
الأشروعة » لانها وان كانت قد حاولت ذلك فى مواجهة اسرائيل » الا انها لم 
تأخذ بعين الاعتبار موقف الدول المسائدة لاسرائيل » وبالرغم من وسائل الضغط 
قتي نملكعها اندو اهر بيسة » فى الهصالاءت السدياسية والاقتصادية ٤‏ ضد هذم 
الدول ٠‏ ولد ضربث الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ مثلا راتما للدول العربية ‏ 
فى الازمة الدوائدية > عندها ولعت جزاءات على الاتجاد السسوفيثى يدعوى 
مدسائدته لحملة انتهاك حتوق الانسان فى دوائدا ؛ وسائدت الدول الغربية بها 


)١(‏ بشان القيمة القانونبة لهذه القرارات بصورة عامة نحيل على مؤلفاتنا 
ى التنظيم الدولى »+ وخاصة : النظرية العامة للتنظيم الدولى 1584 © لانن 
هنا نتتصر على ما يخص اقيم الدولة الفلسطيزية . 


٣ 


.فى ذلك اليابان » وجهة النظر الامريكية ! كذلك كان الموتف الامريكى وموقف الدول 
..الاوروبية فى الازمة البريطائية الارجنئينية بخصوص جزر فوكلائد »© فى مجلس 
١‏ الآمن عندما اصدر قراره رقم ٥۰۲‏ بتاريخ 8/5/9 ؛ كذلك لا ييكن أن أنسى 
الجزاءات التى وفعتها الولايات المتحدة الامريكية » ضد ليبيا سنة 1985 > ولا 
تلك ألتى اتخذتها ضد الاتحاد السوفيتى يسبب تفخله فى افغانستان ق أول 
ایر ۹A.‏ ¢ ا ودعوتها لتوقيع جزاءائت الفصل السابع من الميئاق على ايران 


ا © وموكقها منها فى دبسمبر ۹۸۸ !إ بأد عام تشييد مصتع للإسلحة الكيماوية؟ 
كذلك تهب الاشسارة إلى أن الموقف العريى بانقساماته »> وكذلك حروبه 
١‏ المدائكلية + وتساعله أو تغاضيه عن أنتثيالك حقوق الانسان ٤١‏ يضعفا من 
۰ فعاليته على المسستوى العالمى ؛ كما انه يخجله أحيانا عندما يتصدى أمام الامم 
' المتحدة للدفاع عن حغوق الانسان فى الاقاليم اللحلة . 
ْ نلاحظ أيضا الاخطاء القانونية فى مجال الدفاع عن الحقوق العربية » من 
. ذلك طمس الشخصية الدولية الفلسطينية بانهاء حكومة عموم فلسطين > وايضا 
عدب تعرض مشكلة الشعب الفلسسطيئى فى اطار حق الكذسعوب ف تفرير 
مصيرها ؛ لانه اذا كان هذا الطرح صحيها فى علاقة الشعب النلسطيتي بالدول 
. العردية »© الا أنه غير سليم من الناحية القانونية فى مواجهة اسرائيل »© لان 
الوجسيع الصمحيح للمشكتة من هذه الزو أية » هو علاقة إحتلال عسسكرى © وهو 
٠‏ وضع أكثر اخلالا بتواعد القانون الدولى ؛ والذى يعده جريمة دولية > في حين 
1 أن عق : التتسعو ي ف تقارير مس ها ه وأث کان من المبادئىع أ لا ساسك للقانون 
| الدولى فى الوقت المعاصر »© الا أنه يهدف الى تصفية الاوضاع الاسستعمارية 
المتخلدة عن القائون الدولى التقليدى ٤‏ التى كانت مشروعة طبقا للمفاهيم 
التقايدية فى الفائون الدولى إلتى كانت تحير الاستعيار النائج عن السيطرة 
ش العسكرية >٤‏ وهی وأن كانت كد أصيحت الان غير مشروعة الا انها تسير ت 
ْ أجراء دأت معنندة للغاية »© لما إأستكر من رو أبط عدر كرون 4 مثل الاوضاع السسايقة 
لدو عديده فى أغريقيأ ٤‏ وق آسيا + بل وف الخليم العربىي ٤‏ فى حين أن التركيز 
علي الوجود الآأسرأئيلثى ف الاتاليم العريية (!احظطة أنه محرد أحجتلال عسكرى 
| غير ستسروع 4 يجرد اسرائيل من اللعب بالنظم الكانونية واستمماليا فى غير 
موشضيعها » مثل « الادارة الذائية الشخصية » 4 أو أعطاء 7 عرب اسرائيل 
٠‏ الوضع القانونى للاقلية .. » والى غير ذلك مما آشرنا اليه فى هذه الدراسة . 
نلاحظ أ: آنا اذا ا قارنا الموقف الفلسطينى والموقف الاسر اثيلى بمقووم الهم 
الحفوق > ف حن ن الفتسدلينين بداو ؟ باآدهوة الى )0 دوكة فاسطەن اة 
الديموقراطية لد ) التى يعيشى فيها جميع من ينثمى ألى فلسسطين من يهود 
ومسيحيين ومسلمين + واذا أسترجعنا قرار التقسيم أسئة ۱۹٤۷‏ > نجده آنه 


سس #8 ند 
انشا ديلتين مج رابع اتعاد اقفصادى بينهما » واذا راعينا ان ما تدعو اليه 
مئظمة التحرير الفلسطينية من قبول انشاء دولة على جسزء يتم تحزيره كن 
فلسطين وكلنا يذكر تصريم « دولة أريها » وكذلك فان أحد زعماء منظمة التحرير 
القلسطبئية وهو السيد شفيق ألحوت ؛ فى عدة مغالات فى جريدة الائباء الكو يته 
فى A AS AIT, o‏ 4 بؤكد مثلا فى مقال ۱۹۸۲/۱۱/4۲ 
د علي اشامة دولة فلسطين على أى جزء من فلسطين يتم تحريره أو تتسسهب 
منه قوات الاحتسلال السصهونية بالضغط السياسى » ؛ ويشسي الى أن هذه 
« الدوئة محطة على الطريق » وف مغاله بتاریخ 1541/11/15 يشير الى أن 
مفهوم الدولة الفلسطينية الموحدة « ليس فى حقيقته وجوهره سوى رد فصلل 
إسثراتيجحى ضد الاساليب والاهداف الصهيونية)؛وآن أإى مراجعة لاهداف الحركة 
الصهروئية تكشف أن الهدف النهائى لهذه الحركة هي إسرائيل الشري > أى 
لهويد وصهيئة ما بين اليل والئرآات من الارضس العربية » وهذا يعني إنه ل 
مائع لدى الفلسطيئيين من التخلى عن هدنهم الاسستراتيجى اذا ما تخلى 
الاسر أثبليون عن ذأت الهدف كذلك © مما يؤدى عملا الى التسليم من الصانبت 
بدولتعن ف فلسطين © أحداهيا عربية والأخرى يهودية ؛ وبذلك نعود مر ثائية 
ألى ما !تجوت اليه الامم المتحدة سنة 1۹1۷ 4 وهو مأ انتهى اليه الفلسدليئيون فأ 
مؤتبر الجزائر +4 وأعلئوه أيام الجوعية العامة فى جنيف فى نهاية عام ؛مذأا ع 
كما شرحنا ذالاث . 
؟ س لا يمكن أن نختتم هذا الفرع يدون الاشارة إلى الاهداف المعاصرة 
لاسر إثيل»فهى تخلط لبسط سيطرتها الاستر اتيجية على المدى الطويل 4 على مسار 
الدول العربية حتى الموجودة على شواطيءم البحر الابيشن التوسط والاحمر 
ولاجاوزها لتشمل تركيا وايرآن وباكستان . 
كذلك تمر اسرائيل على إن تقاوم الجهود العربية لبناء شوتها المسكرية 
وأعلان أسراثيل بعد تدميرها المنشات النووية العراقية فى أغسطس إجّرية]) 
بأنها سككوم بذلك أيضا اذا ما حاولت اية دولة عربية أخرى الحصول على هذه 
المنشمات + وعزمها أن تقاوم بالقوة اى تحرك للقوات العربية > فى اتجاه كل من 
الاردن والعراق » ورسمها لحدود متعددة الالوان داخل لبئان لا يمكن تجاأوز ها 
واي اومتها بالقوة ؛ وأذا ما اخذنا بعين الاعتبار محاولتها بحق الإسياء العربية 
للأقاليم التى تحئلها مثل اليهود! والسامرة فى فلسطين ؛ واوفسير! ويامييتك ف 
مسيناء > ثم تشسكيكها فى الحدود الدولية العربية > مثل المشكلة الى ؟ثارتها فى منماقة 
طابيا وأقامة هندق عليها > ورهضها اللجوء لحكمة العدل الدولية > مدعية أن 
فنخماء هذه المحكية أن يكون ألا متحيزأ شد أسرائيل )و أن الامم المتحدة متحيزة 
مد م أيضا ٤‏ كما أن أسراثيل عندما تتحدث عن معاهدات الملمس بع الدوا 
العريبة > تقصد مفهومها التتليدى .. ؟اا), 





1 (1؛ أنظر سحا فشان وظليقة يعاهدأات الصلمح 7 الشائون الذولى التختيدئي: 
اا ْ 
و حر ؛ 


فصل السخيا ف ٠‏ 


| س احطنا فى الفصل الأول بقرارات الأمم المتحدة المتعلئة باقليم الدولة 
اشا ةة و شسعدها 4 وطيقا لعأديء الفائون أالدوتلى المستقرم فان قيام الدولة 
يس تازم توافر ركنين آخرين هما الهكوية أى السلطة السياسية الوطنية التى 
تاشر سيادتها على الاتليم والشعب ١‏ ثم الاعتراف بهذه الحقائق السياسية 
والغانونية من جائب المجتمع الدولى بصورة ارادية ومتفردة من جائب كل دولة 
على حدة أو بقرار اجماعى يعبر عن ارادة الجماعة الدولية باكملها + وليس عثا 
مجال الدرأسة التفصيلية لهذين الركتين من أركان الدولة والخوض فق نظريات 
فقه القانون الدولى العام يشائهيا ؛ تذلك نقتصر على بعض الملاحظات العاية. 
الى بكضيهاً المقام م والخصوصية الى لحن ان يشأنها © وشى أعلان كيام 
دولة فلسطين المستئلة »> آما ما عدا ذلك فنهيل بشأنه على مؤلفاتئا العامة فى 
القاذون أالحوني , 


؟ ‏ فيما يتعاق بوكن الحكومة > مانا نلاحظ أن الفكر السياسى الفلسطيني, 
قد نذبذب بين مكرنى إعلان حكومة في الملفى واعلان حكومة مؤقنة ٠‏ والفكرة 
الاوقى وجدت تطبيقا لها من جاتب الدول الأوربية خلال الحرب العالية الثانية 
على وجه الخصوص »© حيث ترقب على غزو الانيا اعلان حكومات لبعض الدول 
النى شمملها الاحتلال الالمانى وقيام حكومات عميلة وتابعة لالمائيسا > تأسيس 
حكويات فى المنفي 4 وأهم آمثلة ذلك حكومة فرنسا الحرة بقيادة المثر الى ديجوله 
بحيث يمكن القول بان هذا الأجراء قد لقى شبول المجتمع الدولى ؛ وأصبح من 
مبادىء القائون الدولى العام الوضمية والمستقرة . كذلك فان الذكرة الثائية 
لجات اليها كثير من الثورات قبل. تحريرها لكامل أتليميها 4 بل أن بعضها شلك 
الاريقين معا » كما فعلت الثورة الحزائرية » ولقى هذا الاتجاه تيولا عأمأ من 
المجتمع الدولى > وصار ايضا جزءا من المبادىء الوضعية فى القاتون الدولى . 
ويستفاد من أعلان الدولة الفلسطينية بتاريش 18 ئوفمير 1۹۸۸ > أن الثورة 
الفلسطابئية على الاحتلال الاسرائيلى غد غفخضلت اسلوب الحكوية ا فتك » وقد 
أكد ذلك صراحة السيد / ياسر عرفات أمام الجمعية العاية تلامم المتحدة المنعقدة 
فى دورة خاصة بالمقرر الاوربى للامم المتحدة فى جنيف بسويسرا 4 عندما القى 
بيان فلسطين »> وخاطب الجمعية العامة بصفته رئيسا لحكومة فلسطين بجائب 
رئاسته للجئة التننيذية لنظمة التحرير الفلسطينية » وذلك بناء على قرار مني 
المجلس. الوطنى السادر فى دورة الجزائر التى بدات بتاريخ 1۹۸۸/11/1۲ * 


مس )ا مس 


كما توحظ أن أحراءات استقداله وترتيبات القاء بيانه ¿١‏ اتبعت بشانهما ٤‏ 
القواعد المبروتوكولية التى تسر عليها الجممية العامة عند استقبالها لرؤساء 
الدول و الحكومات . كذلك حرص السيد ر پاس عرئات على أن يعلن أن تشكيل 
السكومة الأو نة لدو ناه فاسطاين اأ ية عستم قريدا ٠‏ رمن | الأحظد أن متخلية 
التحرءر الفتأسطيئية من الثاهية التنظيمية فد تطورت لدرجة أنها تمائل من هذه 
الزاممة الصورة الوائعية والفملية للحكومة دالمعنى الكامل » سوأم من الناهية 


EES‏ ريه أو المالية + بل وأيضيسا من أو مه العلائاتك الخارحيبة حيث أجهزة 


العلاقات الدولية > ومسئول عنها يماثل وزير الخارجية أو العلاقاتك الخارجية 
الى غبر ذلك من المسميات التي تلجأ اليها الدول بشثسأن وزارة الخارجية والسئول 
نها > بل ان الثورة الفلسسطيئية لها مهاكمها وأحيانا سسسجونها + وكذلك 
استكلائها المالى وميرانيتها وخزانتها العامة ء والضراثئب التى تحصلها .. ألم 
من مقومات السلطة الماية ومظاهر السيادة الوطنية ؛ وبرلائها وهو المجلس 


٠‏ الودلنى الفلسطينى » ميا يعطى صورة واضحة المعالم عن قيام السلطات المامة 


الثلاث المعروفة » وهى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وهذا 
:القس من الننظيم السباسى للدولة النفلسطينية © دنسيه أن لم يتجاوز فعلا » 


م قو اشر عند اعلان الاستتاذل أغالبية الثورأت أو عند ظقيام دول جديدة متحررة 


من ألا دفار التتايدى تسناد لك الجرب العاابة الثائية 34 ق أغريقبا و اسا 4 :ل أن 
هذا التنظم السياسى للثورة الفلسطبنية لا يقل هما تو افر لاسرائيل ذاتها لحذلة 


۰ غللا د كد أتها سنه لمر ؟ ١‏ ا 


کے 


ا س ولا يمكن الاعترافى على ذوافر السلمعلة الوطئية الفلسطيئية بأنها 


ل شار عار CE‏ أشعيا على مأ LEN‏ الدولة د اقيم E‏ کا حددنا ا پیا 


فى الفصل الأول من هذه الدراسة »© ولك لسببين هامين لهما سندهيا القانونىي 


اللؤكد ف القاذون الدولي 4 أولهما کين فى تلام افد کو و ائ فة أو حكومة المنغى 


كمأ مسب , ی عدر شسك بایجاز 2 واوا برضم الي خصو صا الوضع القائم 2 
اليم الدولة الفلسطيئية كما حددثاه ف الفصل الاول من هده الدراسة . وتخصد 


فذلك الوجود الاسرائيلى على هذا الاشليم بجميع أجزائه واحدلاله »© الذى بدا 
. مع أجزاكه سئة 8م154 ثم شمله بأكمله بعد عدوأئها فى يونيو ۱۹٩۷‏ . هذا 


ألو دود الفعلى المتمثل 2 الأحتلال 5-5 خي ال شي مشرو ع مدا لأكائون الدولي» 


كان ننيجة لسلوك يرقى إلى مرتبة الجريمة الدولية . اذا ما نظرئسا اليه من 


ابيا 


ر او سے القانون لدو ى الهنائى» أدائه المجتمسع الدولى دأسر ۵ ٤شض‏ ابطر شر ٿو أطڈ 


, جبعضں ألدول مع اسر ديل متدشيها لسسياسيدها دشان مهام وجودها شير اشرو غ 


ف الاقليم الف سد يی 3 ومتساريعيها الخادفة والمخالفة اتون الدونى شميأ 
متعلق بحل اأشكلة 4 وان دار داه 3 عضن الأدول سه خاصسة ألو لأيات EEA‏ 


. الامريكية س تحت سعارات ظاهرها الشرعية وباطنها العدوان على المشروعية 


> سا" ھک س 


مقط ببعض الحقوق السياسية ء أو الادعاء بأن المشكلة لا يمكن حلها بقرار 
من حائيه وأحد .. الخ ! لأن مئتل هذه الإادعاءات الهدف منها الكضاء على 
الهوية الوطنية التكلسطيئية + وتمهيد السسبيل لاسرائيل لفرضى هيينتها ب 
الصيخة النهائية لهل المشكلة بما يخدم أهدافها التوسعية ! 


؟ ‏ فما وتعاق بالاعترافه بالدوكة اأفلسسطينية + يأتنا نلاحظ أن ذا 
الأمر له خصوصيته التى يلغرد بها من الاوضاع العادية للاعتراف بصورة عامة 
بالدول والمحكويات ء وذلك للاعتارات الآتية : أولا : خصوصية المشكلة منذ 
| نشثشاتها . وذلك لان الامم المتحدة عندما قررت بقرارها رقم 1۸١‏ أسنة ۱۹٤۷‏ 
تشسسيم فلسطين لدولتين 4 أعترفت بهما المنظية ممثلة للمجتمسع الدوئى ؛ 
وقد نامتك اسرائيل كدولة بمفتضى هذا القرار »> ونشا فى فقه القائون الدولى 
ثيار يدافع عن مشروعية قيامها باعتبيسار أن هذه النشأة استندت على قرار 
سدبادى من المجديع الدولى ممتاد ق المنظمة العالية التى نعير عن أرادحتة و جى 
منظلية الامم المتحسدة. ء بل لقد أهملت نظريسة الاعتراف المقىم وأهيل عليه 
التراب من جائب فقه الشائون الدولى فى اوروبسا وألولايات المنهدة الامربكية 
: خدمة لاسرائيل > وذلك الشعور الحتبقى بقيام شبهة التواطلق من جاتب الدول 
الثى سائدت ترار التقسسيم ء وعندما يعلن»اللجلس الوطئى الفلس_طينى, فى 
AAAI -‏ شام شولية فلسطين اأالستدلة لا يحق لية دولة وعلى وجه 
٠‏ الخصوص اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية »© المجادلة فى مشروعية دولة 
' ملس دلين »© لالها موجودة ومعترف بها فى ذات الوثيقة التى استمدت منها اسرائيل 
: وجودها > وليس هنا مجال تفصيل الموضوع ونحيل بشسانه الى مؤلفنا النظرية 
٠‏ العامة: للتنظيم الدولى © فيما. يتعلق بالمشاكل القانونية للاعتراف © الصفحات 
۷۰ س ۲۵ . فاثيا س لاحظنا فى الفصل الأول بايجار تطبور الق خصية 
“القانونية الدولية لفلسطين منذ :نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ واستخلصنا. أن 
. .هذه الشخصية الثاثونية ,الدولية >٠٠‏ سيه الكاملة + كانت قائمة عند صدور ران 
1 أ مسيم سدئة ۹۷ 4 وعند اعلان شيام اسم أثيل نة ١۹٤۸‏ > وان هذه 
الشسخصية بقيت تعب عنها جكومة عموم فلسطين ؛ ثم كان قرار الاندماج بين 
٠‏ ملسعلين والاردن > اذا ما أنقصمت أو أحر هذا الاندماج بأعلان إنهاء العلاقات 
٠‏ القائو ية والادارية من جاتب الأردن ق٠نوايو‏ ستة ۲۹۸۸ > استعادث ابن 
شخصدتها القأدونية دصورة تلقاتية طيقا الميادىء المسافره فى نظرية الاتحادات 
. الدولية »> كما حصل بشأن الاتدماج ثم الانفنصال بين مصر وسوريا 31568 س 
١.155‏ . ولا بؤثر فى ذلك قيام إسرائيل لأنها عملية تشبه حالات الاننصال كيبا 
حجث ,متلا بين باكستان وبنجلاديش ؛ فالدولة المافصلة هي التى تكون فى حاجة 
81 الاعتراف 6 ہا ادوا لام فتكخص ينها القانوددة مسدور © وان كانيت رقعة 
legal‏ ف SY‏ بقدر 5 کم يه آلنتر عدة الدولية لالدو ئة الجديدة انی 
امنصلت عذها 4 ولا در ف ذلك تاتا ¿ کون هذه الدو له المنفضلة وااشكوك قف 


سام پارا سب 


شرعيتها قد اغتصبت بعض أو كل ما تبقى من اقليم الدولة الام عن طريق 
استعمال القوة فى المشروع > ثم دسطت احتاالها » والادعاء بشعوذة لها 
مسحة مزيفة بطلاء دينى أو مزاعم تاريخية ء٠‏ الى غير 'ذلك مما تدعيه إسرائيل 
وأشرنا اليه فى الفصل الأول موجزا »> وفصلناه فى دراسات سايقة لنا حسول 
مشكلة الشرق الاوسط إو النزاع العربى الاسرائيلى وهى التسمية الاصح , 
كالئا ‏ نلاحطل أن مهد الدول انر ضا وره الفلسطيننية دفوق غدد الدول 
الثى اعترفت حتى الآن ياسراثيل > وان لفلسطين الثورة تمثيل يرقى لدى بعش 
الدول غير العربية ارتبة السغارات والسفراء ٤‏ كما أنها منذ ۱۹۷۲ عضو مرأشب 
بالامم المتحدة » كذلك فاأنه منذ تاريخ أعلان دولة فلسطين المستقلة > وف خلال 
أسبوعين أعترف بها أكثر من ۷۷ دولة إمترافا قاثونيا صريها وكاملا هيما عدأ 
كلة من الدول العربية » بل أن بعضن الدول دائمة العضوية ف مجلس ألامن 
وهي ألصين غد أعترفت أعترافا صريحا وكاملا بدولة فلسطين + كذلك أملن 
الاتحاد السوفيتى فى 1188/1١/18‏ اعترافه باعلان قيام الدولة الفلسطيئية ؛ 
وذاك فى مؤتمر صحفى عاجل دما اليه النائب الاول لوزير الخارجية السوفيتية 
اعلن فيه « أن الاتحاد السوفيتى يمترف باعلان تيام دولة فلسطيئية انطلاتا 
من مبد' حرية الاخنيار ,. » كذلك إعلنت مصادر الرئاسة فى فرئسا ووزارة 
الخارحبة النرنسية فى 1588/11/15 « أن قرارات المجلس الوطنى الفلسظينى 
شيد البحث وسيعلن عن موقف فرنسا مثها ؛ ثم أكد وزير الخارجية آيأم الجمعية 
الوطنية الفرئنسية أنه لا توجد آى مشكلة مبدثية لاعتراف فرتسا بالدولة 
الفلسطيئية إلا أنه مما يتمارض مع أحكام القانون الفرئسي الاعتراف بدوقسة 
ليست لها آقليم محدد . . » كذلك اتجهت الانظار الى عة المجموعة الاوربية 
التى عفدت فى أليونان وانهت إعمالها بتاريخ 1988/11/51 4 ألا أنها التتصريث 
جئى الاشيارة الى أن « قرآرات المجلس الوطنى الفلسطيئى تحتوي على شطوأت 
(يجابية تجاه تسوية سلمية » وعلى وجه الخصوص نبد الارهاب والامتراف 
بترارى مجلس الامن رقم ؟5؟ »4 ۲۳۸ بما يتضمنه ذلك من أعتراف بوجسوة 
أسرائبل وان المجموعة ترى ان المسد؟ المتمقق بحق اسرائيل فى الوجود يمثل 
اقرط الاإاساسى لقيام السلام +٠‏ 4 وقد قبل أن رئيسة وؤراع أجكثر! عار هت 
بشدة أعترأف الجيماعة الاوردية بدولة فلسطين المستقلة »> التي كانت فد سيو 
لها التسريح خلال زيارة الوداع التي قامت بها للرئيس رولائد ريجسان ف 
4 بان « ترارات المجلس الوطئى الفلسطيئى خطوة متواضعة 
ف الطريق الى التوصل للسلام ٠٠‏ » »4 أما الولايات المتحدة الأمربكية نقد أعربت 
بلسان الرئبس ريجان والرئيس المنتخب بوش عن الترحيب بالانباء التى حملت 
اتحاه منظمة التحرير الفلسطينية لقبول قرارى ۲٤۲‏ > 9*4 ببا يتضمنا من 
اعتراف بوهود أب أثيل )€ » وقد صدر هذا الان فى 1588/51/١6‏ > اما عن 
لإعلا:. دولة فلسطين المستقلة مان الولاداتك ااتحدة > تمشسيا مع متطتتهسا 


سس ا ام 


وسدياستها » غلا توافق عليه ؛ لانه قرار من جانب واحد 4 وقد نعود ف أجزام 
حالية المنائضة الامر عندما نتعرض للخطوط العابة لسياسة الولاياتك التحدة 
الأمريكية من النزاع العربى الاسرائيلى »© وقد سبق لنا أن سبرنا أعماق هذه 
السياسة فى دراسات سابقة . ولقد إيدت مصر لحظة اعسلان يسام الدولة 
الفلسطينية فى بيان لوزارة الخارحية بتاريخ ١۹۸۸/۱! ۶/۱١‏ حيث بعد الاشادة 
بشقرارات المجلس الوطنى الفلسطينى أكد أن « قيام الدولة الفلسطينية خطوة 
چا 0-6 التو سل آلى لسو يه يسلمية 3ل ميل الشرق الأوسط + + كم ولد أثاريت 
هده الصيفة لغطا لدی بعض الدول مما حمل مصر على الاعلان فی ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ 
أعترافه! الرسمى والصريح بدولة فلسطين المستقلة امتبار! من ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ 
كاري اعلان فترارات المجلس الوطئثى الغلسطيئى ٠.‏ وقد صيغ الاعتراف كما 
يلى ١‏ « أنه رغم وضوح البيان الذى أصدرته جمهورية مصر المريية فى ١إ‏ 
نوفيبر بتاييدها لاعلان الدولة الفلسطينية حسب الثرار الصادر من المجلس 
الوطنى الفلسطيئى فى نفس اليوم ورغم أن السيد الرئيس .. فد صرح أكثر 
من مره وبالتحديد بوبى 1۷و٣1‏ ثوفبير الحالى بأن التأييد المصرى لقيام الدولة 
الفلى_طيئية هو أقوى من الاعتراف ... فقد دابت بعض الدوائر العيل على 
اتارة التساؤلات اللفظية حول موقف مصر وما اذا كان يتضمن الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية الوليدة. وحمسا لهذا الموقف وعلما بآن التأييد هو أتوى من الاعتراف 
لان موخف !كر تئدما .وايجابية مان جمهورية مصر العربيمة س إلتى كانت فى 
طليعة القوى التى خذت على ماتقها بالتضامن والتنسيق مع شقيقاتها العربيات 
الدمعوة فى كامة المحافل لمنامرة الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه 
المشروعة وفى متبمتها حقه فى تقرير مصيره وأقامة دولته على ( آرضه  )‏ تؤكد 
إعترافها بالدولة الفلسطينية المسنستقلة طيقا للنقاط التى وردت فى البيان 
اللسياسى الصادر من المجلس الوطنى الفلسطينى » وتعتبر جذا الامتراف ساريا 
لاعتبارا من ها توفمير 1۹44 +١‏ ) ولقد كانت الئيسا أول دولة أوربية قريية 
أمترنت باعلان الدولة الالسطينية ٠.‏ رإيما س ألاحظ ان هناك شيه أجماع من 
جانب دول منظمة الامم امتحدة على مباركة قرار اعلان دولة خفلسطين الاستقلة , 
وقد تجلى هذا الاتجاه عندما رفضت الولايات المتحدة الامريكية منمم السيد / 
ياسر هرمات تأثسيرة دخول لاقليمها حتى يتستى له مخاطبة الجمعية العسامة 
عند منافشة المشكة الفلسطينية يدمعوى انفماسه ف أعمال أرهابية + حيث 
وافقت الجمعية 2 أول دیسمبر ۹۸ بأغلبية T3‏ دو ا سس اكلث صسو تین ضهنا 
الولاباءت المتحدة وأسرائيل + وامتناع انجاتئرا » على قرار يؤكد هق رئيس 
اللجئة الشغيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الاشتراك فى بناققافت الجمعية 
العامة ؟ ويئدد بقرار الحكومة الامريكية بعدم منهه تأشسيرة دخول > ويؤكد 
أيتياك أالولايات المتحدة لالتزامائها الثانونية الئى تحملنها بمثتضي اتفاقية 
امقر ء.. » > وقد تزعم الامين العام ورئيس الجيعية العامة والمستشار القانوئى 


3 ص وأ ديا 


المتحدة قجب موقف الولايات المتحصدة الامريكية حيث جساء فى متوي 
ال لمءنشار القائوئى أئه «٠‏ ياختصار يرى أن الدولة المضسيفة كانت وما زالبت 
تخضم لالتزام مشس التأشيرة.لرئيس النجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ 
و ھی المنظمة الثى منحثها الجمعية العامة صفة المراقبه » ؛ ثم وافقت الجمعية 
العاية فى 1۹۸۸/۱۲/۴ بالاجماع على نكل الناقشة الى المثر الاوروبيى خلا 
المدة ۲۴ نس ١ا‏ ديسمس ۱۹۸۸ ولم تعارض سوى ألولابات المتحدة وأسراثيل . 
وهكذا فما بخصنا الآن بشاأن الاعترافاء فان هذا الأجماع الدولى بعد أعترافا 
صريها ودمامبا بالدوقة الفلسطينية المستققة » خاصة أذا تذكرنا أن هذه الدولة 
:كما بينا كانت فقائمة حتى غيل نشاة الامم المتحدة ١‏ وأن القرار رقم 1۸١‏ لسنة 
51 فد أشار أليها » وأن جميع الدول الذي وافتت على هذا القرار ملزمة 
بالاعتر!ق بالدولة النلسطيئية المستعلة لانه كما أشرنئا في الفصل الأول من هذه 
الدراسة بعد القرار الدستدورى الدننيء لدولتين من فلسطين + فلا ييكن الغاأؤه 
أو تعدبله أو اتحد من نطاقه الاقليدي لكلا الدولتين » كما يتدنى ذلك البعض © 
لان الغاءه يترتب عليه ثلقائيا سحب قرار أنشاء اسرائيل وزوالها ؛ وهو مبدا 
مستقر ف القاثون العام ء ألذى يعد القانون الدولى العام اقرب ألئظم القائونية 
اليه وأكترها تأثرا به 4 فسهسب القرار الاداري أو انعدامه تترقب عليه اتسار 
كائوئية هامة وحسيمة ©» وهذا ما يتفق مع ما أعلنه السيد / فرانسوا حولياني 
المتحدث الرسمئ ياسم ألامين الصام للامم المنهدة فى ۱۹۸۸/۱۱/۱۰١‏ من أن 
. «( القرار ۲۸۹ لا بزال قائما وسارى المفعول ٠+‏ ) فالغاقؤه س وأن كأن شير ممکن ٤‏ 
كما أن محاولة تحجييه يدعوى تفسيره على ضوء قراري ۲٤۲‏ 4 ۲۴۸ بيبا يعطى 
لاسرائيل أقاليم ليست لها س يؤدى الى زوال السند القانونى لاسرائيل ويؤثر 
ف ك خصيتها القانونية بل وشرعية وحودها ؛ لكنه لا يشر من الثناحية القائوئية 
. أليستة على الشخصية التانوئية الدولية لفتسطين العربية التى كانت ثايتة قبل 
. صدوره ؛ بل كل مأ يترئب على ذلك هو المودة الى الاوضاع السسابقة على 
٠‏ صكور هذا القرار . كامسا س يفيت ملاحختة أوجيها ألوقف الفريسى المبنى على 
أن التانون الفرئسى لا يسمح للحكومة الفرئسية بالإعتراف بدولة ليست لها اقيم 
محدد : وهذا الموقف فى نظرى غير صحيم لان أقليم دولة فلسطين المستئلة محدد 
بطريقة تفصيلية كما شرحتا فى الفصل الاول »© ومرسوم على خرائط رسمية 
للامم المتحدة ؛ وكل ما فى الاسر س لو كانت أسرائدل حقأ ترعى المشروعية 
الدولية - أن بكم رسم الحدود على الطبيعة وهي عماية مادية + لا أش لهأ ف 
الحتوق الئابثة يقرار التشسيم ؛ والا لى طيقنا هذا المبدا علي اسرائيل ما وجب 
الاعتراف بها > لانها حتى الآن تدعى 8 تلك الحدود من الفرأت إلى الثيل بيغا 
لاور هارها الديئية . كذتك فان سعضنى الأدول مكل السو ید على سان وزير خارحياتها 
قد تيحلك بعدم الاعتراف بأن الدولة الفأسطينية لا تاشر فعلا سلطتها على 
أقلدم معين ء ومع ذلك فأنه ف تفس الحديث أشار إلى أن دولته سبق لها 
' الأعثر أف بالصين الشعبية عئد إعلائها ! 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 
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ه .- الاعتراف المتبادل بين غلسطين واسرائيل ٠‏ كان هذا بمثابة شرط 
لا غنى عنه للحوار مع منظمة التحرير الدلسطينية من جاتب الولايات المتحدة 
الامريكية و]نجلئرا » وبصورة عامة الدول الغربية ٠‏ وعندما صدر اعلان الدولة 
الفلسطينية فى 1۹۸۸/١١/٠١‏ لم تكتف به الدولتان المشار أليهيا هنا بالاسم ء 
وعلدما مسر ياسر عرغات هذا الاعلان بأثنه إعتراف باأسرائيل غداة لقاثه فى 
السويد فى 1۹۸۸/۱۳/۷ مع مجموعة من يهود أمريكا قبلته بريطانيا وعدت 
لاول مرة لقاء مع وزير الدولة بوزارة الخارجية وممثل منلمة التحرير الفتلسطينيةء 
ولكن الولايات المتحدة رفضته بدعوى الحاجة الى اعتراف صريع ء وعندما القى 
ياسر عرفات بيان فلسطين امام الجمعية العامة فى جنيف > استير الموقف 
الامريكى ©» حق كان مۋتمره الصحنى ف اا حيثك أعثرف صراحة 
باس ائيل »> أعلنت الخارحية الامريكية فورا انپا كلفت سقيرها ق الونس س 
حيبت مقر منظمة التحرير الفلسطينية س بالاتصال بالمنظية + مع خرص ألولايائت 
المتحدة الامريكية على توضييح انها لا تعترف بالدولة الفلسطينية ٠+‏ ونحن نعتقد 
أن إعتراف اعلان دولة فلسطين بالقرار 1۹٤۷/۱۸۱‏ يتضين اعترافا صريهاً 
وكاملا بوجود دولة اسرائيل الى جانب دولة فلسطين العربية »> وانه لم يكن 
هناك ما بدعو الى هذا الايتزاز السياسى الذى بياثرته بع الدوق »> خالصة 
أن هذه الدول ذاتها لم نطاب اسر ائيل دموقف ممائل ؛ لان أسراتيك يعد حجميم 
التطورات السابقة تصر حتى الآن © وى رايى الى الابد © على عدم الاعترافة 
بدولة هفلسطينية مستقلة ؛ وأعلنت صراحة أن هذا هو موكفها النهائىي حتى ولو 
اعترف الفلسطيئيون ماسراثيل ! 


د .- الاعتراف بالقرارين ۲٤۲‏ و۴۴۸ + أيضا هذا الاعتراف كان مطلويا 
بالحاح من جاثب دول المعسكر الغفربى بزعامة الولايات المتحدة الامريكية © وقد 
كان الفلسطينيون يعارضون هذين القرارين بدعوى أنهيا يعالهان قضصيتهم 
باهتبارها مشكلة لاجئين وينكران علبهم حتهم فى تقرير الكصسير . وكنت ف 
مؤلفاتى السابقة التصلة بالموضوع لا أئترهم على موقفهم وآدعوهم ألى الاعترأف 
الاءسرالدلي لسنة 1۹١۷‏ وأزالة آثاره . وعلدما قدلت مصر هذا القرأر حرصت 
على توكيد هذا المعنى »© لآن حتوق الشعب النفلسطينىي ثابتة فى القرار إ۸ + 
وعتدما قيلت مص مبادرة روجرز التي اذاعتها القاهرة فى !؟ يوليو ./ا5!] 
عارضست منظمة التحرير الفلسطيثية الموثف المصرى > وتقامت أزمة جادة بين 
الطرفين ٠‏ ولكد قطور الوقف الفلسسطينى خلال الثمانينات » حيث أعترفث 
المنذلمة بجميع القرارات الصسادرة عن الامم المتحدة > لكن الولايات التحدة 
آصرت ومعها اسراثيل وجائب من دول المسكر الغسربى عثى الاعمتراف 
الصريح بالترارين ۲٤۲‏ و۴۲۸ 4 حتى كان بيان اعلان الدولة الفلسطيئية “ا 
وديان يأسر عرفات ؟مام الجمعية الماية فى جنيف © حيث اشنلا على الاعتراهة 
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أبيذين القرارين ؛ لكن الولايات المتحدة الامريكية »4 اصريتك على أن يقترن 
الاعترافه بهما بالاعتراف بأسرائيل صراحة » وهذا ما اعلنه يأسر عرفات فى 
أجنيف فى مؤتبره الصحفى بتاريش 1988/15/15 . ولمل هذا الاصرار على 
الاعثراف بهذين القرارين بشن نساؤلا قاتونياً عن هصسدفه من جائبه الولاياك 
المتحدة الامريكية واسرائيل ودول غربية أخسرى ؟ الواقع أنهم يريدون بذلك 

ضمان افليم اسراثيل بسائر الاجزاء النى حصلت علبها بالمخالنة للقرار 
١ 1‏ وقد جاء هذا المفهوم علي لسان بعض المسئولين المرب مثل 

الذدكتور عصمت عبد المهيد ب الأهرام ص ؟ عدد الاحد ۱۹۸۸/۱۲/۹ ١‏ كما 

أشسار اليه تصريم الرئيس حستى وبارك ل الاهرام ص الاولى عدد الخميس 
45 +4 حيث جاء به « أن المؤتمر الدولى يشوم على القرارين 

اللذين لا يشوبهما شائبة كما تكلم عن أسراتئيل كدولة تعيثى فى حدود آمنسة 
دهي حدود 15519 ٠٠١‏ ) 6 ونحن نمتقد أن هذا الفهوم الذى نتزعبه الولايات 

.المفحدة الامريكية منذ أمد بعبد ؛ الى جائب تفسيرها للقرار ؟1؟ يانه بتضين 
أنسهابا جزنيا » وأصرارها على أنكار حق الشعب الفلسطيتى فى تقرزير يصميره 

و أنثساء دولته المستفلة 4 لا يستقيم أبد! مع القرار 184 © ولا مع ميشاق الام 
'المتهدة ؛ ولا احكام القانون الدولي © ولقد سبق لنا تفصيل ذلك ف مؤلفاتنا 
السايقة ؛ ولا تنجد مبرر! العدول عنه كسيبين : أولهم! مخالئته لثرار التقسيم 

حيت يؤدى عيملا الى انتز' ع 5 يقرب من ء۸ من أكليم الدوتلة الفلسطيئية , 
وثانيهما ‏ لانه يعد مكافاة لاسرائيل على اخلالها الجسيم باحسكام الكانون 

الدولى ؛ وهى دولة تستحق العتاب لا الجزاء . 


عند قبول مصر ميادرة روجرز سئة ۱۹۷١‏ صدر فى الوانت سه بیان 
ق اس تسر م لاسا اذى ف اا Aa‏ ای إتشاث هدا أأغرأر١),‏ 
متهأ : 

أن المبادرة الامريكية وعلى فرص تنفيذهاأ - لا تشسسکل أى وضجسع جديد 
0 نامان المقاومة الفلسطينية لسيب واضح هو أن الاردن لم يلغ قرار 
وقافا طلاق لغأر مح اسر اثيل ؛ ومع ذلك تنوم المقاومة بدورها بدون أى عائق. 

ان متمق تس الممادرة الامريكية شر ألى ق شس الاق الذار 1 على 
الجبهة المصرية فقط باعتبار أ,. التى ألغت ثرار و 3 

ج ١‏ 1 دار ن مص هی الثى ألفت قرار وقف أطلاق الثار غر 

المحدود و اعات حر ديا الاستئز اش 4 بد ليو ۹ + 

3 1 5-5 +4 + ¥ 
7 - 5 لفلسطينية حق رفضسه وقد دا الرئيس. جمال عبد الناصر عن وجهل 
نظر القاهرة فى بيانه فى مجلس ألامة يوم ,؟ نایر 15535 4 وأكد آنه من حق 
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منهليات المهاوية النلسطيئية أن ترفض هذا القرار لانه فد كاون كاهيا لرأخهة 
إزالة آثار العدوان اقذى نم فى يونيد /1553 Xx‏ لكل هذا القرار تلد لا مكون كافة؛ 
لطائب اكثورة أتلفلسطيدية ٠‏ 
ان الرئيس جمال عيد النامر أوضح كل شيء يتمميك بهذا الموضوع ف 
خطاشه زبيائات» اام اتر الو مي 1 
وتذتلق حرست مسر على أن ألو مسيم وصهة ننبرها امنلباءت المفاوية + وهد 
أجتمع الدكتور حسن صبر الخولى فى عمان بممثلى المقاومة لهذا الغرمن + ومع 
ذلك ډ فد تمر نك مماحية خض . المنظليسات للخمهقربة المربية »۾ و هك !اع 
متحدت ری البيان الذي مدر فى شان قرار ج. 3 .م وفيما يلى فصه * 
افآ عسات التي توحهها بعش المنظهات سني شی مورجاءت اذاغة جرع.م 4. 
وشد تكرر ذلك بهذ الوشت اللأى تة بخن هذة المنظمآات الفلسطيئية 
آز آم نول وش سر تا لمهي بالخباكدرة الامريكية 7 
أن ج ء ٠م‏ شرحت وجهة نظرها فى هذا الامر علي كل المستويات وبكاهة 
أليء سائل وبكل قطاعات الرآي العام رسمية وشعبية ٠‏ 
ومن هذه الوسيائك. االات و ایض اجات وضياناءتي بباشرة قدمت للمنظمات 
الفلم حلينية المسثولة . 0 
أن الجمهورية البعو بية المتجيدة وضعك وجاك أ بيسية 1 ادمه يعض 
KE‏ هذه ام الوساطو تحت ارحية أي مغاورة مجلية في علاضاتي القوي 
بن تا ر ٣‏ لفلسطيئبة 0 
E 5 ْ‏ العربية المتحدة أيدت وسوفه تؤيد دائها حركة الفاونة 
النلسطينية ووضميت نحت تصرهها وسوفه تضيع نجش تصتريها دائما كل ها يتسع 
له جهو د ها مز الامكانيايب + 
وهى ما الت تطبر أن خركة المثاوبة الفلسطيئية عى ف هجوهرها ابل 
الظواعر التى أجازتها الامة المربية كرد مسل لتكسة عام 145199 وعل ما تتيناه 
ج٠‏ عءع. هي أن توفقي منظلمات المقاومة الى اثابية علاقة / صجية تسقيم لها بأداء 
دورعأ العظيم المنتظر بيا يجعلها طتليعبة من طلائع ایض فى الحرب متش 
والمتعددة الجبهات التى تخوضها الأية العربية الآنن لتجرين الاأرض . 
وق مساع أول أقغسطس. ٠‏ 4 درشتتك اللخنة الشتفيئية العليا للاتهاد 
الاكتراكى العربى برئاسة الرئيس جمال عيد الناصر مجموعة من التقارير 


حب 





الهامة من كك العواصم العربية شارك ف وضعها سفراء ب.ع.م ومبعوثوها 
وعدد من المسثولين الذين كلفوا بيهام خاصة تتصلن بالميل فى الفترة الآخيرة 
وقد أسفربت هذه الدراسة عم يلي : 

١‏ س أن هناك محاولة تجرى الآن فى العالم العربى لاظهاره بيظهر 
الانقسام ©؛ وهناك فيما يبدو الآن عناصر عربية تبذل جهدها لاحداث بل لاقتعال 
دواعي الالقسام فى حين تتولى جهات أجنبية مهية الترويج لذلك وتضخيمه . 


؟ س أن هناك على وجه التأكيد عنامر فى العالم العربى تتحرك فى 
الموقف: بطريفة لا توحى بأن لشصدها هو شدمة المصلحة القومية بقدر ما أن 
اتصدهاأ هو أن تكسسببه لنفسها ولأغراضها تصرفا النظر عن آی أعتبار خر . 


: ؟ ل أن دواعي الشك فى بعض ما يجري الآن تزداد عندماً يتساعل أى 
ج٠ع.م‏ لقرار مجلس الأمن والذى لا تفعل المقترحات الأمريكية الجديدة شسيئا 
أكثر من محاولة العودة أليه ليس شيا جديد! » وائما تاريخيه يرجع الى صدور 
الترار تفه سئة ۷ 4 وأسباب بر.ع.م فى تبوله ممرونة لانها حددت 
لتفسها هدنا وأضها إأعطت لنفسها حق التحرك نحوه بكل القوة القاحة 
تغبيرات كبيرة فى الموقتف دفعت الولايات المتحدة الى تذكر قرار مجلس الامن 
, بعد أن حاولت طويلا س تحت النفوذ الاسرائيلى س ثناسيه . 
وهذا الترار وأية اجراءات مفترحة للعودة اليه لا تنشىء وضما جديدا 
٠‏ اشد للمقاومة الفلسطينية ولا يؤثر فى عملها ٤‏ وهذا ما أوضحته القاهرة 
صراحة لكل الأطراف العربية بما بيثهم المقاومة الفلسطيئية ذائها © وثبول مضر 
' لوقف اطلاق ألنار لمدة 1١‏ يوما ريثما تتفسم أمكانيات نجاح المحاولة الحديئة 
س وهو نجاح مشسكوك فيه بسبب مطامع أسرائيل التوسعية س تقع فى مسئولية 
مصر. 4 فقد كانت مصر ل وليس غيرها من الدول العربية س التى المت وتف 
طاق النار غير اللمحدود الذي تلتزم به كك الجبهسات العربية ما عدا الجبية 
الصرية مندما أعلئنت مصر حرب الاستتزاف فى يوليو السايق . 

وأذا غيل بان أسرائيك شد تنتهز هذه الفرصة لتعزز تواتها قان ذلك سوف 
يحدث على الجبهة المصرية فقط لان بقية الجبهايت العربية مأ زاأيت ملتزية حثى 
الان مقر أن وف أطلاق النار س وملذ يوليو 1551 س ويالتاليع فأن ذلك آمر 
يدخل ق حساب الاستراتيجية المصرية وهی أذرى بها . 





هم الذين يطلقون الثار بعلا © رات الذين ترتئم أصواتهم بمعارضة وقف أطلاق 
الثار هم الذين لم يمارسوا اعلاق الئاں وثكتفو! في حريهم بالكلبات ,+ 


؟ ل إن القاهرة لا تريدك المسمامعدة على أظهار صورة الائكسأم ولا تريد 
ر شوم أي تصرف من شاه أن يسساعد على تحقيقه أو لكديسسه لكنها في 
مسئوليتها القوية مطالبة بالتصدى لكل محاولات الاستيلإن روعي تعتبر أن 
بعمن 2 بكر ق الان ن مز اید امش اضرع شير كومى ٠.٠‏ لأن ألذين ا يحاربون 
مريدون الان أن يتاچرو أ بدماء التسهداه لين أطلقوا الثار وتلقو ها فى مدو ر شم 
ولم يكتفو! ياطلاق الشمارات أو ترديدها . 


ه س اذا کان بعض ما يجرى الآن يهسدف أبعساد مهم عن مسئوليتها 
:العربية فان القاهرة تعتبر أن مسئوليتها العربية كدر تاريخى وأن الدوكئ 
الاستميارية واسرائيل لا.تتينى أكثر من أبعاد محر وإنهاء مشئولياتها العربية. 
ويلاحظ أن كل واسائل الدماية الاستعيارية قد انثقلت هحأة ألى الترويج لوأف 

الذين يتظاهرون بالتطرف ومعارضة موقفه مصراء 

وقد تدهورت الاحوال فى الاردن بسيب الخلاف الخطر الذي نشب بين 
الاردن والمقاومة الفلسطيئية فى النصف الثأئيى من شهر سبتمبر عام .14۹۷ء 
أدي ألى شوب القتال بصورة خطيرة ©» أقتضت عفد مؤتمر ممسة عربى ف 
الشاهرة > اتتهى بعد جهود شاقة ومضئية > بالتوصل إلى الموافقسة على 
إتفافدة الفاهرة نان حكومة الاردن والقاومة الفتسطسية 6 والموقع علدها ق پا 
افسطس عام 197١‏ »> صيغت على النحو الآتى : 
| وصؤلا إلى 'حقن الدماء العربية نتيجة لما حدثك فى المملكة الاردئية الهاشيمة 
خلال المشرة الايام السابقة لهذا الاتفاق > وصونا لآمن وسلامة الامة العربية 
.لمأ تتعرض له من مؤامراث استعيارية وتحنيقا للاستترار فى الاردن الشقيق 
الذى بتعرض للتمزق والالام » تم الائفاق القام فى هذا اليوم السادس والمقشرين 
من هر سبتمبر .1۹۷ بين المجتمعين فى مؤتمر الملواك والرؤساء العرب على 
صا يشو + 

آولإا © انهام كافة العمليات العسكرية من جانب القوأت المسلحة الاردئية 
وقوات المقاومة النلسطينية فورا 4 مع أنياء كافة التحركات العسكرية الئى 
لا ندتمها مقتضيات النشاط المعتاد وأيقاف كافة الحملات الاعلامية التي تتثاق 
مع أغرإض هذا الاتفاق . 

ثانيا ٠‏ السحب السريع لكافة القو ات المسلحة الاردئية من عمان واأرجاعيا 


سجسيد 
rrr‏ 





الى تواعدها الطبيمية مع سحب جميع الكوات الندائية من عمأن ومركزتها ف 
أماكى ثلائم العيل القدائى . 

ثالثا : فيما يتعلق بمديئة أربد وغيرها من المدن تعود الاوضاع المسكرية 
والمدنية الى ما كانت عليه من قبل الحوادث الاخيرة . 

رابعا + تتحميل سلطات الأمن الداخلى حفط الأمن ثحت الادارة الدلية , 

كامسا ٠‏ اطلاق سراح المفتئلين لدى الجائبين فورأ . 

سادسا : تكوين لجنة عليا اتابعة تطبيق هذه الاتفاقية الاساسية مع 
مأ قد ينبثق عنها من أتفاقيات فرعية © مع ممارسة تنسيق العمل والملافات 
بين كل من السلطة الاردئية والمتاومة الفلسطيئية > حتى يستتب الأمن وترجع 
الامور ألى حالتها الطبيعية © كما أن لهذه اللجنة الحق ومسسكولية الأيصاء 
باتخاد كل ما تراه من تدابير عملية واجرائية كفيلة بما يحتق عودة الوفاق بين 
الاطراف المعنية وعودة 'الحياة الى حالتها الطبيعية . 

سابما : تكون للجنة المتابعة العليا ثلاثة مكاتب هرعية تابمة لها وكأثمر 
يأمرها على النجو الآتى : 

١‏ سه مكتبه عسكرى يمارس جميع الشئون العسكرية لتنفيذ بئود هذه 
الاتفاقية , “ 
١‏ سا مكتيب مدني يعنى بالشثون المدئية التى تهم العلاشات الاخرى غير 

* ل مكتب الاغائة والاسسعافات يتولى الاشراف على توزيسع المن 
والمساعدات التى تصل إليها من الدول العربية وشيرها ل على الشحاينا 
بو الملصنايين والمحتاجين : 

امنا : تقوم اللجنة المليا للمتابعة باعداد وابرام اتفافية ملزمة للطرفين 
اتضمن استمرار النشاظ والعمل الفدأئى واحترام سيادة البلاد فى حدود التانون 
غيما عدا الاستكناءات اللازمة للعمل الندائ, . 

تأسعا : القرارات التى تتخذها الاجنة العليا المتابعة تتفيذا لهذه 
الاتفاقية »> تكون ملزمة الزاما نهائيا وتاما من الطرفين . 

عاشرا : تمارس اللجنة العليا للمتابعة مسئوليتها المششار اليها سلف 
فور! 4 على أن رشم تقارير عنها الى الوك والرؤساء العرب من وديت اشر 


حول مأ تقوم به من مهام وما تتحذه من مقتررات » وعن مدى سر هذه الإتفاائية 
وتقيد الاطراف المعئية بها . 





حادى عقر ١:‏ تتألف اللجتة العليا للمتابعة برئاسة السيد الباهى الأدغم 
رئيس وزراء جمهورية تونئس وعضوين آخرين أحدهما يمثل السلطة الاردنية 
بعينه حلالة املك حسين والتثاني يشل المقاومة النلسطيئية يميئه السيك يأسر 
عرفاك © وللجنة المليا أن تستعين بمن تراهم . 

كاني عشر ۲ تهيثئة الهو الناسب أتئفيذ هذه الاثفاقية ممأ يجعل الوصول 
الى مأ رمث اليه من أهداف سابية ممكنأ وشرعيا وياتزم الطرفان باأنهاء كامة 
الاوخساخ الاستثناثية والحكم المعسكرى . 

ثالث عكر : فى حالة اخلال أى من الطرفين الاردئى والمقاوية الغلسطيئنية 
بای من دود الاتقاقبة أو عرقلة نلفيذها > سدفوم كل الدول العربية الموقئعة ٤‏ 
باتخاذ أجراءات موحدة وجماعية فبسكة » 

رابع عشر ,دعم الثورة الفلسطينية والوقوف معها حتى تحقق أهدانها 
8 تحر بر الكايل و د حر المد الاسرائيلي الخاصب + 


وقد وشع الإتفاقية كل من الملك فيمل والامير صبام السسالم الصباح 
والرئيس جمال عبد الناصر والسيد ياسر عرفات والمقيد معمر القذافي واللواء 
جمنر تميرى © والملك حسين بن طلال والسيد ریس وزراء تونسس 4 والرئيسن 
اللبثائي سليمان فرئجية والسيد أحمد الشامى عفدو المجلس الجمهوري 
اليمنى . ١‏ 

وقد بأشربت الجنة المراتية العسكرية أعمالها فى عبان بعد التوقيع علي 
الاتفاقية بساعات قليلة فى مساء ١١/۲۷‏ /,۱۹۷ © ويجب ملاحلة أنه شل 
التوقيع. علي الاتناقية بيوم واحد أي فى ۲٣‏ سبتمبر ۲۹۷۰ كان قد صدر قرار 
بأدانة من مۋتەر الملوك والرؤساء للاردن وذلك بعد أن اسستيع المؤتمر الى 
اود 59 المؤتمر ٤‏ كان قد سافر الى عمان ٤‏ وقد كلف المؤقمر الرئيس جماك 
عبد التاصر بمهمة تبليغ القرار الى الك حسين ء الذى صِيم على الوحة الآتى 

ياسم رؤساء الدول العربية المجشيعين فى القاهرة > يؤسفتى أن ابلقكم 
لقنا المشديد بعد التقرير الذي أستيعنا اليه من الأخ الرئيس جعفر تميرىئ 
وبئية أعضاء الوفد الإمثل لقا 4 الذين عادوا من عمان الليلة . أن التكرير الذي 
أستيسنا اليه متهم جميما يؤكد لنأ ممأ لا ندع مجالا للشك من هقا 

1 س أن هناك اصرار!ا من جاتب السلطة الاردنية على مواصلة إطلاق 
الئار برغم كل المحاولات التى بذلت . 


ل س أن كل ألومود الئی تلطعت نا أهدرت أهدار! كاماذ واغرغت من 
ای لدمة حفنيئة لهأ , 

٣‏ ع أن هناك خططا تقتصفية المقاومة الفلسطيئية برغم كل أدعام بغر 
ذللت, 
' ¦ س أن هناك مذبهة مروعة تجرى ف الاردن منافية لكل القيم العربية 

والانسائية . 
و دان وغد الرؤساء الذى عاد من عمان يشعر انه قد تعرض لمرأوغات 

لم بكن يجب أن يتعرضن لها ٠.‏ 

وتنفيذا لانفاقية القاهرة » عقدت عدة اتفاقات بين السلطات الردنية 
والقاومة الفتسطينية للوضع الاجراءات الخاصة بتطبيق الاحكام التى تضمنتها 
أتفاقية القاهرة > ومن هذه الاتفاقبات نش الي الاتفاق الذى تم التوقديع عليه 
يوم ٠١‏ أكتوبر 1۹۷١‏ المذى تضين الفواعد التائية : 

| س الشعب الفلسطيثى وحده متيثلا فى الثورة الفلسطينية هو صاحب 
الحق فى تقرين مصيره . 

؟ ب أن الثورة الفلسطينية قوة وطنية ونضالية > وهي من المستلزياتث 
الاساسسية للمعركة شد العدوان من أجل التحرير ولهذا ينبغى تعضيدها 
وتصعبة هأ , 

۴ س تتعهد الحكومة الاردثية بالا يثوم أو يعمل أى جهاز أو تنظيم أو اى 
ا جهة ف الاردن: ضد مصلحة الكثورة الفلسطينية والوحدة . 
٤‏ - تعثبر عمان المئر الركيسى للجنة المركزية بجميع فروعها السياسية 
. والعسكرية والاجتباعية وغيرها . 

ده س تفولى اللجنة المركزية تنظيم الحراسة لكاتبها فى الماصمة والاماكن 
الاخرى © وهى أيضا المسيطرة واللتزمة عن الثورة سياسيا وعسكريا فى كل 
الميادين الأخريى > 

5 ساحرية وحباية العمل الفدائى وتأمين سلامته وحقه فى التعبئة الشعبية 
والوطنية تضيئه الحكومة الاردئية بها لا يمس سيادة البلاد فى حدود ألثائون . 


وحدد الفصل أالثالث من الاثفاق يوفع السل الندائى فى الاردن ٤‏ وقد احتنفظ 
بسرية مواده > الذى كفل حرية التنقل للفدائيين وسياراتهم على أن تثولى غيادة 


الكضاح مستولية انضباط قوات الثورة » ويقدم الغدائى المخالف للقاثون أباء 


سيد لاا سس 


1 س اعتراف صريح كلامم المتحدة باعلان الدولة الفلسطينية المستظة : 
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى ختام اجتماعاتها بجنيف والمتى 
شه حست لبحث الف لقضبة الفلسطينية كرار! باع غلبية ساحقفةه دضرورة تحقيق 
نسوية عادكة وشايملة للنزاع اتُعربى الأسراتمتى وجوهره ققضسة فلسطن * 
وصدر القرار باغلبية 1۳۸ صونا ضد صوتين عما آمريكا واسرائيل وامتفاج 
النين هما كندا وكوستاريكا ٠‏ 
ع موزل الأعضاء الدائمين 8 مجلس الامن وبمتساركة pe‏ إطر أف النزاع مهأ 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساوأة وعلى أساسى قرارى مجلس 
امن رقم ۲٤۲١‏ و4؟؟ والحقوق ألوطنية المشروعة للثيمبى الفلسطينيى وق 
وأكدت الجمعية العامة فى بيانها على البادىء التالبة لتحثيق السلا 
الشصساميل والعادل 5 
أولا : اتسحابه: أسراثيل من الار أضى العربية المحتتلة بنذ عام ¥ ما 
فيها القدسش ومن الاراإضى المريية المحتلة الاأخرى ٠.‏ 
الفا : حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . 
رأيعا ؛ تصفية المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى المحتئلة منذ عام ۷ ٠‏ 
كامسا ٠‏ تطلب الجيعية العامة مل مخئس دمن النظر 3 ألتد أسير اااز مك 
لعقد المؤتمر الدولى للسلام وتشكيل لجلة تحضيرية للاعداد له . 





ونص الفصل الرابع الخاص بالالتزامات المتبادلة بين الجائبين » على أن 
تعأمل قوات ألثورة نفس معاملة قوأت الجبش الاردئى ويكون لها نفس الحقوق 
والقه هيلات المعطاة للجيش. ٠‏ وقد حظر الاتفاق حمل الفدائيين للسلام فى المدن 
الا فى الحالات المستئئاة + كما مئع الطاهرات المعسكرية واطلاق الرصاص 
والناورات بالذخيرة الحية ف المناطق المأهولة بالسكان . ونص أيضا على عدي 
التعرض لای فرد من ثوات الجيش من جائنب اى فدائى مقابل عدم التعرضص من 
جانب السلطة للفدائيين . كذلك نص الفصل السادس من الاتفاق على تكودن لحنة 
مشتركة دائمة مهمتها استثمرار المحافظسة على تلفيذ اتفاق القاهرة وكذتك 
۰ الاتغاقبة الحالية وكافة ملحقاتها » وتتكون هذه اللجلة من ثلاثة أعضاء برئاسة 
السيد الباهى الأدغم أو من ينيبه وعضوية مندوب للحكومة وآخر للمقاومة . 


سما و4 بم 


كما غررت الجمعية العامة فى قرارها الخاص بفلسطين اعتراف الجمعية 
العامة لثمم التحدة باعلان دولة فلسطين الصادر من المجلسن الوطنى القتسطيئي 
فى ٠١‏ فوفمبر وتؤكد الصمعية العامة الحاجة ألى تمكين الشمب الفلسطيئى من 
ممار .سل سيادقه على اراضيه المحتلة منذ عام ۷ . 

وتائرر الجمعية العامة ان يستخدم أسم فلسطين اعارا ون 16 ديسمير 
سياه 4۸ بدلا من تسمية مئكلية التهرير اافلسسطينية دون المساس بمركز 
المرائب لمنخلمة الفحرير ووذلائفها فى الامم اأتحدة . 

وجاء القرار بأفلبية ٠١١‏ دول واعتراض دواتين هما أمريكا واسرائيل 
وأمتشاع ١‏ دولك عن التصويت هم دول المجبوعة الاوروبية ويمقن الدول 
الأخريى . 


وف تعقيبه على رفضي الولايات امتحدة للقرارين قال جوزيف بيترون رئيس 
ألو دد الامردكىي قٌّ الممر الاوروبى للمد كلوه ألدو لبذ أ انها يه سس سسا تعد أن 8 ف الحهود 
المبذواة فى عملية السلام ولا يتقان معها . وقال ان انتراح وضسسم الاراضى 
ااحدتةة I‏ أشسر ! كه الم E‏ م صمألى قير قي أفعى وله مان اھر کا أن 
تؤيد مثل هدا ام + 


ام بك 0 تيد ها 57 0 ای قدر من اقش عدة على اعلا شا الو 


در اتد فى حهلسة الجميعية المامة م بقاري AAAI o‏ وخلك ف نها دور 
غم العادية للجممعية العامة بمدبلة جنيف فى سويسرا , 


لفل كاي 


الدولة الفلسطينية وحق الشعوب ق تقرير مصيرها 


اشارت وثيقة اعلان الدولة الفلسطينية وكذلك كرارات الامم المتحدة الى 
حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره > وهو ما تنكره أسرائيل والولايايت 
المتحدة الامريكية » لذلك نعالم هذا الموضوع ف ابجاد شديد فى المباحث الآتية : 


امكحثك الآاول 
ساو اة ددن الشعوب 
(( هق المشسعوب ف تقرير مصيرها )) 


النصو صن : أهتمت الاتفاتيتان الدوليتان لدتوق الانسان لسنفة555 ابحق 
الشعوب فى تثرير مصيرها + حيث كرست كلاهما الكسم الاول منها والذى يتكون 
من المادة الاولى فى كل متهما لهذا الحق ء ولقد وردت الاشسارة إلى هذا الحق فى 
هاتين الاتفاقيتين الدوليتين فى عبارات موحدة على الوجه الثالى : 


1 س لكافة المشسموب ألعق ق تقرير اخصير > ولها + أستنادا الي هذا 
الحق أن تشرر بحرية كيائها السياسى وآن تواصل بحرية نبوها الاقنتص_ادى 
والاجتماعى والثقاق . 

؟ س ولجميع الشعوب تحقيقا لفاياتها الخاصة » أن تتصرف بحرية في 
ثروتها » ومواردها الطبيعية دون أخلال بأى من الالتزامات الناشثة من التعاون 
الاقتصادى الدولى » القائم على مبادىء المنفعة المشتركة » والقانون الدولى . 
ولا يجوز بحال من الاحوال حرمان سعب مأ من وسائله المعيشية الخاصة + 


#س « على جميم الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية + بما فيها المسئولة 
أن تعمل من أجل تحئيق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق تيشيأ مع تصوص. 
ميثاق الامم المتحدة ... » . 


ونظرا لاهمية هذا الحق س الذى يتميز دون سائر حقوى الانسان > يانه 
حق مقرر للجماعة وكيس كلفرد س من الناحيتين السياسية والائتصسادية فى 
العازقات اذو ية + ف عن أن الحائب السياسى وچا بهم الخضده الأساسية 
للدول العربية وهي فقضية فلسطين > كما أن جائنه الاكتصادىئ يهم هذه الدوك 
أيضا فى تصميمها على المحافظة على ثرواتها ومواردها الطبيعية واستتقلالها 
الاتنصادى »© فأئنا نعالجه وفقا لاحكام الغائون الدولى بشىء من التفصيل + 


د اا س 


الفسر 2 الأول 
موف ميثان الأمم المتحدة من حق الشعوب 
ف قریر مصيرها 


النى تبين أن من مقاصد الامم المتحدة « أنماء العلاقات الودية بين الامم علي 
أسساس. أحثرأم اميد الذى يثفى بالتسوية فى الحتوق بين الشضموب ؛ وبأن يكون 
لكل منها تقرير مصارها + وكذللك اتخاذ التداير الاخرى اللائية لتعزين السلم 
العيام » . 


وهذا النصن لم یکن واردا فى متتترحات دومبارتون اوکس © ألثتى أتقتتصرك 
على الاشارة الى تثوية العلاقات الودية فقط ؛ أما النص على المسساواة ف 
الحقوق وعلى الحق فى تترير المصير المقار اليهما فى م1/؟ من المبثاق © فقد 
أضدف فى مؤثير سان هرأنسيسكو . وكتعد ألسساواة بين الدول من الأفكار 
الاساسية والتقليدية فى الشاتون الدولى 4 ولكن هذا المبدا لا يعلى أن تكون 
جميع الدول متساوية من جميع الوجوه ؛ بل يقصد بذلك المساواة بين الدول 
امام اتون الدوأى ؛ ومن هذه التاحنة بيتطايق عشي المسساوأة فى الكأنون 
اللدولى مم المعنى المستقر فى القوائين الداخلية لعاعدة المساواة بين الافراد 
امام القانون . 


ولذلك فليس هناك شك فى أنه بمتتهى المعاهدات الدولية يمكن تقرير 
.کف و و ر ابات تخدلش» وز دولة لأشرى 0 و أكن لأ كانت المعاهدانث بجحب أن 
يجب أن يفسر طبقا بدا المساواة بين الدول 4 اى أنه لا يمكن أفمتراض التنازل 


وحق السعوب فى تفرير مصيرها من البادىء التي أعلنها اكرئيس ويلسن 
فى خطابه التسوور بتأريخ ؟ يوئبو 15318 + الذى حساء به ؛ أن « كل 
المشاكل الاقليمية يجب حلها طبقا لارادة سكان الاقليم » » ولكن أعلان الاطانطى 
اتساد عن الدلفاء فى ١4‏ أغمسطس سنة ١541‏ 4 كان أكثر تئدما لائه يشير 
الى حق الشسعوبا فى تقرير مصيرها . 

ويعد هذا البدا من الأسس الديموقراطية فى العلاقات الدولسة > لاله 
يرتكز على التساعدة التى تقفى بان الدول ‏ وحدودها ونظامها السسياسى 
والدستورى ب يجب أن ثقوم على الارادة الحرة للشعوييه . 


كايا * ٠‏ 4 0 2 1 + 
: : حق الشعوب فى تقرير مصيرها شرط جوهرى للتمئع بح بجميع حفوق 
الانسان والحريات الأساسبة : 


س اسم 


لم يتطرق الاعلان العالمى لحتوق الانسان الى حق الشعوب فى كتوير 
مص ها فتداركت الأمم المتهدة هذا النقص هيما بعد فى العديد من قراراتها . 

| س فغی ٠٣١۱/۱۲/۱١‏ أصدرت الجيعبة العامة قرأر رتم ۴۷ (07 )4 
أعتبرك فيه حق الشعوب فى تثرير مصيرها شرطا سايقا وجوهريا لمارسة 
حانوق الانسان والحريات الاساسية . وجاعث الاتفاقيئان الدوليتان للحشوق 
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتمامية والثقافية تدعمان موكف 
الجمعية العامة . 


؟ س وف ۱۹٦١/١١/١١‏ اصدرت الجيعية العامة القرار رقم ١5/1615‏ 
الاستعمار © واعتبر الترار خطوة مهمة إناهضة الاستعمار وتحرير الشعوب 
الم عير 3 + 


# أي امتعلقة بائتنيية أو اغامة النظام الاقتصادى الدولى الجديد »+ فأكدت على 


(1) المادة الثالثة من الاعلان الخاص بالتقدم والتنيي فى المجال الاجتماعى 
التى تعنبر الاستقلال الوطئى البتنى على حق الشعوب فى تقرير المصير شرطا 
أوليا للتتدم والتنبية فى المجال الإحتياعي . 


( ديه ) المادة المرايمة من قرار الحميمية العامة رقم 9.1 الصادر ف 
الدورة السادسة عشرة الاستثنائية بتاريخ ۱۹۷٠/١/١‏ الخاص باملان أثاية 
الفظام الاقتصادى الدولى الجديد * هذه الماده تعتبر أن هذا النظام الاقتصادى 
يحب أن يؤسسن على الاعتراف الكاميل لمبادىء « المساواة بين الدول © وحق 
التسعورب ۳ فشر ير الاسر وعم قدول حياز + الاراضى الى ة ۾ جيب إا ي 


(ج ) مقدمة الفصل الاول من ميثاق حغفوق الدول وواجياتها الاقتصادية.؛ 
الصادر 4 بقرار من الجيعية العابة فى ؟1/؟١/59/5!‏ 4 غهذه المقدمة تحدد 
الاركان الاساسية للعلذقات الاشتصادية الدولية > ومن ينها المسساوأة بين 


ااشسعو د و کو المسعوب ق شر ر امسر واحترام حقوق الانسسان والحرياتك 
الاساسية . 


> الحلقات الدراسية الخاصة بأوضاع حقسوق الانسسان فى الدوق 
الام ب الى دعاك أليها أو تمتها لهم المتحدة م و شك ركزتث هذه الحلئتاتك 
الحق فى التنمية حقا من حثوق الانسان . 


( پونيو 1941/9 ) بدهوة من منظمة اليونسكوق . 


ونشير الى ان حق الشعوب فى تقرير المصسير لا يقنصر على الجوائب 
السباسية والثقافية » بل يشمل كذلك النواحى الاقتصادية » مثل حق الللسغوب 
فى السيطرة على ثرواتها الطبيعية ومواردها القومية » وقد أكدت الامم المتحدة 
على هذا الحق عنديا أصدرت إعلاثها المروف باسم ( آعلان السيادة الدائمة 
على الموارد الطبيعية » ٠‏ فى عام 1959 + ولمق تتثرير المصير أهبية خاصة 
فى !لوطن العربى يسبب حرمان الشسعب العربى في يعفى الاقطسار العربية 
ولا سيا فى فلسطين المحتلة » من ممارسة هذا الحق وتعرضه للتشرد و الافناء 
ويكفينا الاستشهاد بما ورد فى ديباجة ترار الجمعية المامة رقم ۲۲/۱۲۰۰ 
پار ينم AVY‏ ؛ التى أعمترت أن رخفن الاعتراف بالحقوق الاساسية 
لجميع الشعوب فى تقرير المصير ؛ وبحق كل أمة فى ممارسة السيادة الكاملة 
ملى كرواتها ومواردها الطبيعية ©؛ يشكل حالات تمر فى حد ذاتها انتهاكات 
'.جماعات لجميع حقوق الائسان والحريات الاسساسية للشسموب والأفراد + 


الفسرع التسائى 
الطدبعة القانونية لمق السعوب ف تقرير مصيرطا ونطافه 
أولا : معظم المؤلفات التقليدية فى فقه القائون الدولى أما أنها لا تماليم 
هذا الموضوع أو أنها تعالجه بايجاز مكتنية بالاشارة الى أن الامر يتعاق بميدا 
سداسى >١‏ وتاصد بذللك الاشسارة الى آن هذا الممد! يمكن أن ياش تأثيره على 
بالتالى لا يتعلق بالدراسات القانونية . وهذا الاتجاه السلبى كان مبررا ختى 
و کاک على صقع کرک تصعفية الاستعيار 4# 


ثانيا : اكتطور التاريخى للهيدا 

۲ ) الميثاق : يقير الميثاق الى هذا المبدا » كما سبق أن رآيئا فى موضوعين 
اهما المادة الأولى التي تجعل منه أحد أهداف الامم أأتحدة وعذلك المادة مم 
التي تجعل منه شرطا لقيام العلاقات السلمية والودية بين الأمم . 


واعتماد هذا المبدا من جانب الميثاق يخلع عليه الصفة القاثونية وذلك 
على الرغم من أن المادتين المشار الیھہا قد صيفتا فى عيارأءت عامة مما يجعل 
من الخرورى تحديد المضمون الحقيقى لهذا المبد! > وذلك لان حق الشعوب فى 
تشرير مصيرها كثيرا ما يشع الخلط بيله وبين أمور قد تبدى متناقضة ممه . 


سس 9 عه 


ثاثا : من ذلك الشئط بين حق الشعوب ف تقرير مصرها وين السيادة 
إو الاستقلال السبادس لقدول » هالسيادة تعنى فى الثانون الدولى جبيع الحقوق 
“ ألكى تيلكيا الدول طيقا للقانون الدولى 4أيا الاستقثلال السياسى الذى نش 
اليه م؟/] من ميثاق الامم المتحدة ؛ فأنه يتعلق بالهرية التى تملكها الدول هيما 
يتعلق باختيار نظامها © فى حين أن حق الشسعوب فى تقثرير مصميرها يتغعلق 
بانسدعوب وليست الدول . 


وفى مفهوم القانون الداخلى ء فان الدموقراطبة يمكن اعتبارها تمبيرا عن 
حق الشحوب فى تقرير مصيرها » وعلى العكس ؛ فان القانون الدولى يحيز 
تعدد النظم السياسية والاجتماعية » وعليه فان حق الشعوب فى تترير مصيرها 
تعلق بالنظم الداخلية كما يتصل بالوضع ألدولى للجماعات . 


ومع ذلك > هان حق الشعوب فى تظرير مصيرها يمكن النظر اليه من هذه 
الناحية بصورتيى مشتائتين هما : الأظر اليه كميدا ديموقر أطي بحتم أن تكون 
الشغبيرات الأقلبيية خاضسعة للموافقة الحرة تلسكان ألذين يشمهم الأمر 4 أو 
النظطر اليه على أنه ثوري يطلب من السكان أنفسهم تثرير الوضسم الدولى > 
والفهوم الأول يتطلب لاغمال مبدا حق الشعوب فى تقربر مصيرها الالتجاء الى 
الأددتفتاء الشسعبى وغفيره من وسائل الاستشارة الشسعبية عندما يتملق الام 
بالتذازرل عن الأقليم أو تكوين دولة جديدة . واكفهوم الثاني فان حق الشعوب 
ق تقرير مصبرها يانتضى من الجماعات الوطنية أن تحدد بحرية وضمها الدولى 
وان بگون لها حق تكوين دولة + بما فى ذلك أمكائية الانفصال بالنسبة للشصعوب 
التى نتكون منها احدى الدول ء من هذه الزاوية 2 فان حق الشموب فى تقرير 
مسر هأ لا يتعلق بشروط أالتفيرات الاقليبية والسياسية > بل يهتم بشذرة 
: التسموب على أحد ايشا هذه الشضيمر إن 1 

رابعا ؛ التطورات التى تلت ميثاق الامم امنحدة ؛ الخطوات الاساسبة 
للتطور الذى مر به حق الشعوب فى تقرير مصيعر ها من زاوية تصفية الاسثتعمار 
ييكن حصرها فيما یلی : 


( 1 ) منذ عام 1564 عمدت الجممية المامة للآمم المتحدة الى أن تدر 
ل مدروعانت المواشق الدولية تحقوق الإانسسان الت م يكم اعثيادها ثهائيا 
ألا فى سنة 19956 نصين متطابقين بتعلتان بحق الشهعوب فى تثرير مصيرها 
وقد آكمر هذا المد؛ فى الحصالشسن الأولمسين لتصفدة الاسستميار و هما هالة 
اتدوئيسيا وتونس . 

( ب ) الخطوة الحاسية كانت سنة .155 عندما ثمث الموافتة بالاجماع 
مع اءتناع تسح دول على قرأر الجممية العامة رقم (۵!) 12511 فى 14 كيسيدر 
,54 ا الذي بعر_فعا هسم أعادن ملسا الاستتلدل للافاليم والتتسعوب المسستعيرة. 


سس 016 س 


اخامسسا : مضمون الجدا : من المسلم به أن هذا المبدا يتضمن بالنسبة 
مضمونه جزءا كبير! من عدم الوضوم كان محلا لتفسيراات متعارضة مثل سائن 
مبادىء القائون الدولى .كمبدا تحريم استعيال ألقوة فى العلاقات الدولية * 
ومع ذلك بمكن محاولة تحديد المخاطبين به > والالتزرامات الترثبة عليه و التيود 
التى, ترد عليه ء 


(1) المخاطبون بحق التقرير («وفكرة الشعوب واشخاص القانون الدوكى): 

يختلف ميدأ حق تقكرزير المصير عن سسائر مباديء القانون الدوتى مث 
تتحريم استعيال ألقوة © والجل السسلبيى للمنازعاءت > وعدم التدخل © و احترام 
حقوق الانسان . لان هذه المبادىء الآخيرة تتعلق بالدول بحيت تكرر الهم حتوكدا 
وتفرفنى عليهم التزامات . فى حين أن حق الشعوب فى ثفرير مصيرها يتعلق 
سالجماعات الى لا تتمشعم بالشخصية القائوئية الدولية »© أو على الاكل ألتى 
ا تنمتع منهأ الا بما يعترقفا لها هذا الحق من عئاصر هذه التمخصية و أن تكون 
اه الحمافات تسر فة أو عبار 5 ادق WENE‏ سیر < أ استغلال أجحنبى 5 

وصكدا شان من الو أحب ٿو أ مر عتصرين ملبييزين ۽ عنص الخضوع 
أو الهيبنة أو الاستغلال La gaubjîugation, domination ou exploitation‏ 
فى كل حالة على حده 4 ألى الدول والأجهزة الدولية المناط بها مراشئئة أحترام 
وتنفيذ مبدأ حق الشعوب فى تترير مصيرها . 
الذعب أدولة ذات نظام يقوم على أساسسن التفرهة أو التمييز فى المعامئة 
دمن ألطو أف المختلفة ألتى تتكون منها هذه الدولة + وهذأ ما أعتيدته الجيمية 
العامة للآمم المتحدة فى كل من قرارها ركم 86/9/45 الصادر فى /ا؟ توخمير 152 2 
والقرار رقم 1551/م! األصادر في 12 خيسمس سنة ,۹ 4 رمم ذلك فان 
هدا الأعتبار تددن نكاف ذاه ٠‏ من ذلك ان المستعير أ البرتغالية مقلا أعشقشرءت 
أشاليم تابعة م non‏ 101168 ره زوه )2 مسع أنها لم تكن خاضعة 
كقاعدة عاية لنظام متميز عن سائر المقاطعات البرتغالية الأوروبية . 
تواذر التسخصية آلو طلدية لهده الحماعة 3 وف تحدبد تميق عدم الاستفلال ع 
ققد أعتبرت الجمعية العامة أنه يستخلص لأول وهل من الطابع الجفغراؤا 
والعرقى والثقاق المتميز ماتقاليم محل الاعتبار + وهذا ما يستفاد من قرار: 
الجمدية العامة رقم 185/9541 . ويمكن أن يستعان في هذا النطاق بالعوايق' 
الشخصية ؛ مثل الشعور الوطنى وارادة التضال لدي الجياهير , 


والنطور القانونى لحق الشعوب ف تقرير مصيرها برجع اساسا گحركة 


¥ 


تصفبة الاستعمار ؛ ويستفاد من قرارات الأمم المتهدة كثريئة على الخضوع 
الأجنبى © فيما يتعلق بشعوب الاقاليم الخاضعة للوصاية . 
؟ -. الالتزامات والحقوق : 
حق الشعوب فى تقرير مصيرها يترتب عليه التزامات على عائق الدول 
وحفوق لمصلحة الشعوب التى يخصها الأمر . 
التزامات الدول .: 
بقع على عانق سسائر الدول الالتزام باحترام حق الشعوب فى تقرد 
مصيرها + وأن تساعد الأمم المنهحدة بأن تنهض بمسئواوتها اأتى حددها مبثافها 
كمايقع على عانق الدول أن تمكن السعوب التى تخضصع لسيطرتها من 
مباشرة هقها فى تقرير مصيرها ٠‏ 
ومن باب أولى » يحب على الدول الأمتناع عن كل أحرامء بحرم التسعوب 
من حفها فى تقرير مصيرها واستقادلها ٠‏ 
؟ س حقو الشضعوب الخاضعك : 
< (1) هق المقاومة ومعارضة الاحرادات التى تودف الى حرمانها من هقها . 
فى تقرير مصيرها » وهذه القاومة لا نستبعد اللجوء الى القوة ٠‏ ويعد ذلك 
اسسثثناء على شاعدة تحريم استعمال القوة فى العلاقات الدولية . 
رب ) ومن ثاحية ثائية »> فأن الشعوب يكون من حثها أن تحدد وخمسعها 
السراسى بجرية و يدون تدخل أحتبى وان هئم هذه الشضشعوب بمو أصيلة IEE‏ 
الاكتصادى والاجتماعى والثقافى . وبذلك يكون الشعب امام عدة اختيارات تشبر 
اليها عبارات قرار الجيعية العامة رقم ؟2/55؟ 4 همها أنشاء دولة ذأت سيادة 
مستعلة ؛ أو الاتهاد ات دولة مستئلة أحخرى 
( ج ) وفيما يتعلق بشروط الاخئيار © فأن قرارات الام المتحدة تقتصي, 
على الاشارة الى ضرورة مباشرة الشعوب حثيا فى تقرير مصيرها وبحرية ٠»‏ 
كما مستفاد من قرار الجمعية رقم 15/1615 ؛ أو بكل حرية دون تدخل أجنبى ؛ 
en toute 1156256 et sans ingêrence exterieırê‏ كما يعبر من ذلك 
الخرار رقم 50/955586 . 7 
وأذ! كان ليس بر المستبعد أن يتم حق الشعوب فى تقرير مصيرها عن 
بق الاستفتاء أو غيره من طرق الاستثسارة ٠‏ الديموقراطية + الا أن ذلك ليس ٠‏ 
أمرأ مغروضا ؛ كما يستفاد مما تجرى عليه الدول ف هذا الصدد . 


1 س جدود احق [التسعوب فى تقرير معسرها . 

3 فق کون اوا حق السعوسه ق ففرار متسر را ااا أثر هدام ف النظام 
الدوني 3 وشلا lod‏ اسار دق أنسمطة معو ا Crk‏ دزءا من دول > وتاداای 
يهدد وحدتها آلكوطنية » وبالتالى يدخل فى كتازع مع سيادة هذه الدول ٠‏ 


لفصصسل الرا بع 
الدوثة الفلسطينية فى القاتون الدوئى 

٠الفاية‏ من هذا الفصل : مشكلة الأثتلياتك من مشاكل الثانون الدولى التى 
ترجع الى بدء نشاة القانون الدولى . وقد تجسدت بعض أحكام حلولها فى ظل 
منظمة عسبة الأمم المتحدة. وبالنسبة للدولة الفلسطينية لها إهميتها نظر! للتركيبة 
البشرية لركن الشضعب فى هذه الدولة » كما أن الدولة الفلسلينية لابد وآن تكون 
بقظة بتع الأخلية العربية الأوحودة E‏ أسر أتيل سا رار التقسيم قم 1م ا 
لسشةة ۱۹٤۷‏ بكامل حتوتهم > ومن هنا كان لابد أن نتعرض لحلول القاثون 

لشكلة الأعليات بأيجاز فى هذا الفصل . 
: نتيوة لمرو والهجرة » وتوالى الديانات © وغير ذلك من الأسسباب ) 
توجد ف شالبية الدول مشكلة احترام حفوق الأتليات ؛ ولا تختفى هذه المشكلة 
أذ توحدا الذين .فى الذولة »> هقد أدى أختلاف المذاهب ء لدى اليهود والمسيحيين 





يم 


والمساميل؛ الى-وخود أغلبات ٠‏ والأوضاع العادية »> أن تشكر الأقلية من جور 


4 "1 i" 


أي تحكم الأغابية المرقية أو الدينية أو غيرهما من صور الأقليات »> وهذا ما حاول 
الكانون الدولى رده عتهم شاشر ير حمأيقوم © وقد وضفت بعد لحري العالمية 


الأولى ضوابط هامة فى أتفاقيات السلام لحل هذه المششكلة »© اشرنا أليها بايجاز 
عند دراستناً لدور منظمة عصبة الأمم فى حماية حقوق الائسأن > وراينا أن 
أهم وجوه النقد الئى صويت أليها انها جاعت فاصرة على طائئة أو طوائف بعثة 
جن الأقليات 3 ولم تتضمن جیای اا شات على مدسستو ين العالم + 

ولذلك اهتمت بالمشكلة المادة السابعة والعشرون من اتفاسة الحقرق 
المدنية 6 والسياسية + فنصت على أنه « لا يجوز انكار حق الاأشخاص الذين 
ينتمون الى أقليات عنصرية أو دبنية أو لغوبة كائية فى دولة ما + فى الاشتراك 
مع عضاء الاشرين من جم أ عثهوم ىق التمتئع بتقاعتهم أو الاعسادن عن ديانتهم 3 
واتباع تعالييها 4 واستعيال لفتهم » . 

وللاحظ على هذ! النصص أنه يهثم بحماية حق الا#ايسات فى المحافظة على 
ثقنافتهم ولفتهم » ودياناتهم أو مذاهبهم الديثية » دون التطريق الى غير ذلك 
من حقوق الاشسان . ولا بعد هذا الوضع فى رأينا نقما فى النص؛ ؛ لأن ما عدا 
ذلك من الحقوق المدنية والسياسية ؛ أو الاقتصادية والاجتماعية ؛ اذا ما جرى 
التمييز بشسانها فى حق الأثليات بأنوأعها المختلفة ٤‏ يقع ثحت طائلة عدم احترام 
مبد! المساواة > أو التمييز العتصرى . 

و اذا أرتفعيت الدولة الى مستوى مسئوليتها فى احترام حتوق الانسسان 
کے جاء فى الاتفائيات الدولية ٠‏ تاشت مشكنة أل ومسسع الكانونى اشامت , 
ومن الأمذلة النادرة دول من هذا القديل مو حو ااا اتی تسم سنك جمهورياك ( 


سس ا سس 


وخمس قوہیات ؛ وأربع لغات ة وثتلاث ديأنات »© ويتمكم الجميع بحرية التسين 
وممارسة العبادات الديئية » وصون الحرية الشخصية ؛ ويئعم المسلبون بذلك َ 
ولهم ودأرسهم وصحفهم © ويدوى صوت المؤدذن معلنا ميقات الصلوات فى علائية 
وېدون قيودا٠ ٠‏ 

ومدلكة الأقليسات أهميتها فى المعسالين العربي والاسلامي › منذ فجر 
الاسلام + لذا حرصت الدولة الاسلامية على حماية الأقليات غير الاسلامية +. 
ووفرث لهم حرية العبادة » والحماية القانونية ؛ وغفرص التعليم والثقافة بها 
يلفق واصولهم »> وهذا التسامم وجد أصوله فى أحكام أهل الذمة © ولو أخذنا 
أن عمرو بن العاص أستدعى بطريرك الأشاط « ييامين » من مخيئسه ف أحد 
الأديرة بالصهراء حيث كان هاريا من الاض_ طهاد المذهبى البيزنطى © وتراك 
لأتباعه حرباتهم الديئية الكاملة نظير دهع الجزية النى كان قدرها دينارين فى السنة 
من كل رجل بالغ مع إعفاء النساء والاطفال والقيوم ؛ كبا شملت رعاية الدواة 
الاسلامية فى مضر اليهود © وتقلدوا المناصب الادارية الهسامة »> واشتفلوا 
بالتجارة » خاصة تحارة المجوهرات > وأعمال الصيرفة ؛ وكأنو! هزءا لا يتحزا 
من المجتمع: الممرى فى العصور الوسطى »> وهذا الموقئف المتسامس لا يمكن أن 
يقارن بمأ لقبه أليهود فى العصور الوسطى من أضطهاد دينى ومذهبى فى قرب 
أوروبا » خاصة وأن روح ألقوة هى ألتى ميزت تلك العصور + يدل على ذلك 
ما لا قاه مسلمو ويهود الاندلس من أضطهاد وشمع ٠‏ 

4 - وبعد الحرب المالية الأولى تزآيديك مقتضيات حماية الأقلبات 
بسبب انشاء دول جديدة » وإعادة تخطيط الحدود ؛ فى أوروبا > خاصة فى بولئدا » 
وت يكوسلونفاكيا > وأليوئان » ورومائيا » ويوغسلافيا > وأليانيا ٤‏ وفنلندا ٠.‏ الخ 
وغد سبلت الحماية طائفة من الحقوق ؛ منها الحق فى الجنسية »> رحق استعمال 
لفتهم سس أ 3 العسلافات التلخاصه أي أتتحارية أو 2 طقفو سن عاد أت 0 
أو الصحف والنشر ؛ والحق فى التعليم بهذه اللفة > وحق اللكية الخاصة + 

والحق فى المسساوأة العانونية الممائلة لما تتمقع. به الأغلبية © وما يستنيع دلي . 
من تحريم كل ثفرة أو تمييز لاعتببماراءت تعزى ألى الأصل أو ألدين © وقد 
اعترف الآقليات بحق التظلم لحلس عصبة الأمم كما أعطيت محكمة المدل 
اختصاصا فى هذا الوضوع > لضمان أحتثرام هذه الحقوق التى تررتها 
الأفاشات الدوأية للآقايات 2 

ولم نهنم القانون الدولى الانفاقى 25 المشكلة | بعد الحرب التعالمية 
الثانية . مہا يعد فى رأ بعض قراح الفانون الدولى خطوة الى الخلف ؛ 
وترك الأمر للاتفاق الذى تتوصل اليه الدول الثى تهمها ا 4 ومن أمثلة 
ذلك الاعلان الأأاني الدأتمركى ق 55 مارسن 1966 © والاعلان الايطسالى 
النمساوى فى ه سسبتمير 1555 . والاتفاق الايطالى اليو فسلاق لسنة ۹۷4 . 


ات 
سسسب هد 00 27 


ودمكن الأهتداع ګ کات مراي اللحنة الاوروسةه والمهكية الأوروبية ؟ لحو ف , 
الاتسان فى ٩‏ قبراير 1551و ۲۳ يوليو 19958 فى قضية النزاع حول يعض 
المشماكل اللقوية والتمليمية ف بلجيكا ٠‏ 

۳ 2 ولقد ئی مؤتمر حتوق الانسأن ق الإسلام م الذي عفد ف 
ديسمبر .1948 برعاية كلية الحتوق فى جابعة الكويت فى الفقرة الرابعة من 
أساسها التسامح والاحترام الكامل © بما فى ذلك الحق فى الأمن »> والثروة > 
واأدفاع عنهم © وممارسة عقائدهم © والرعاية الاقتصسادية والاجتمامية © 

٥۵‏ سس وأخشيرا تشر إلى أن الدراسة التفصيلية للمركر الفانودى 
للاقليات تتعدى نطاق هذا البحث وتجد مكائيا الطبيعى فى مقرر الثأثون الدولى > 
وقد بكلف طلاب مقرر حقوق الانسان بأعداد أبحاث تهت رعاية أستاذهم اذا 
كانت أوضاعهم العلبية تسبح بذلك . كما أن هذا الموضوع سيكون محل 
أكسارة بمئاسبة دراسة بعض حفوق الائسسان » ف الابحاثت التالية من حراساتئا . 

ولا يمكن أن نغفل عن الأشارة الى ظاهرة معاصرة ي عادية فى بعض 
الدول ؛ وهى ظاهرة تسلط الاقلية سياسيا واقتصاديا واجتاعيا س على 
مصير الأغلبية » وقد نتج ذلك عن طريق السسيطرة على القوات المسلحة > 
او على النشكيلات الحزبية . وهذا اوضع المكوس بعد نتبيجة مباشرة 
وطبيعية لفياب الأسساس الأول الذى ينيب عليه فلسئة حقوق الانسان ف 
القانون الدولى » راحكامه الوضعية ونعنى بذلك مبدا حق الشعوب ف تقرير 
مصير ها 4 وبهذ! نفهم حيدا + لماذا كرس ميثاقا الأمم المتحدة لحقوق ألانسسان 
سمئة 1555 + القسم الأول منهما + لهذا اليد . 

155 س كامسا احترام حقوق الأقليات الثقافية والفكرية بصورة 
شام . فى الكرتين السايم عشر وألثامن عشر رمت طائفسة من الماهدايث 
الدولبة بين الدول الأورسية م تحني چ أحكايا دشا قحف موچ مرن المساو اع 
ف العاملة » وقد بدا الاحثمام بحقوق الأقليات الدينية را٣‏ مصنمز عبومتجام 
م هبت د د الحباية لتضمل اللفة و الكشافة ٣‏ وأبتداء من ألْقرن التأسيع م * 
وأصبحت تشمل الى جانب ما. سبق ٠‏ المساراة فى الحقوق المدنية والسياسية » 
ومن أمثلة ذلك تشير الى الاعلان الختامى إؤتمر هينا ف ٩‏ يونيه ۱۸1١‏ الموشم 
عليه من النمسا وفرنسا وبريطائيا والبرتغال وبروسيا وروسيا والسويد ٠‏ 
3 بدأية الشرن العشرين ار شمف مالمعج انون مو خت [لدقاات 34 ودرق سعضن 
اشر اح أن الفضل فى ذلك يرجع الى دول الديموقراطيات الاشتراكية الأوروبية . 
كذللك أمهنم مجلس عصبة الامم بالوضصع القانونى للأقليات عامة © بما في ذلك 
الجقوة؛ الثقافة »> وذلك من طربق حق التظلم الذى مهدت به اليه أثفاتيات 


مس إ٠‏ عب 


السلام التى أبرمت بعد الحرب المالية الأولى »> وأيضا ساهمت محكيمة العدل 
الدولية الداثمة عن طريق الاختصاص الذى آل اليها منصوصا عليه فى ذات 
الوثائق المشار اليهاء ؛ "ومن أهم ما يمكن الرجوع اليه فى هذا الصدد »© رأيها 
. الاستشارى بتاريخ 5 أبريل 1592 + ويمكن كذلك الاشارة الى الأثر إلذى 
| ..تركه ميثاق الأمم المتحدة + وذلك بالنص على احترام حتوق الانسان ٠‏ وتحقيق 
العدالة والنهى عن المتمييز فى ذلك لأى سيب . وعنه التحضير لصياغة الاعلان 
العالمى احقوق . الانسان انترح الاتحاد السوفيتى أن يتضين النص على أن 
لكل لسعب زلكل القوميات التى تتكون متها الدولة » حقوقا متساوية . 
ولا يجوز أن يسمم القسائون الوطنى بأية تفرقة ء ويجب أن يضمن هذا 
الثانون للاآتليات . الوطنية ألحق فى أستخدام لغتها الشومدة Native‏ 

6ع عدملة وانفشساء وادارة مدارسها الوطنية © ومكتداتها أو يتاحفها وغير 
ذللك من المؤإسسات التعليمية والنقافية .. « ولكن هذا المشروع حذف فى 
الجمعية العامة بأغلبية الأصولت ٠,‏ ولقد سيقت دراسة المادة ۷؟ من اتفاقية 
الحقوق المدنية والسياسية وصلتها بالوضع العام لحقوق الاقليات © ونكتفى 
هنا ماحاألة١١).‏ وتهدر الاشارة الى أن الدراسة العامة لحماية حتوق الاقليات 
تثير منسكليتن قانوئيتين هابتين > الأولى الطبيعة القانونية للالترامات الناشثة 
على عاتق الدولة اللزمة باحترام الوضطع الدولى للآتليسات اأهعه1 مط 

nature of tke ob gations imposed in Sta tes‏ والثانية تحديد المغاطين 
دحقوق الأفايسة  Probelens of Holders of minority‏ وئليس هتا مجال 
تقصيلل شرح هاثين المسألتين »4 ونكتفى بالاحالة الى آحد الراجع التاحة > 
اذ'! سمحت ظطروف القرر فى أى من فصسول الدرأؤسة © من حيث. مسبتو ى 
الطلاب العلمى وتخصصاتهم ٠‏ ونكتفى بالاشسارة الى أن المقشسكلة الأولى 
تمتى الفصل فيما اذا كانت الدولة ملزية فعلا بتمكين الأقليات التى نوجد بها 
من مباشرة هذه الحقوق ؛ أم يقشع على ماتقها مقط مجرد الالتزام بالأمتناع عن 
كل مابعوقهم من التمتع بها » وبعبارة أخرى ء المفاضلة بين فكرتى الائتزامات 
الابجابية 2 والسلبية » وهو ما نشير فيه الى موقف اللجنة الأوروبية والمحكية 
الأوروبية لحفوق: الانسأن (25. 





(9) تحيل الى المرجع السابق بخصوص هذا الموضوع .. 
. القاهره 1۹A۷‏ . 
۲١‏ محيل فى هذا الصدد الى مؤلفنا : الاطار القانوئى لحقوق الانسأن .. #4 


العْصّللكنامش 
الدولة الفلسطينية والارهاب الدولي 


الغاية من هذا الفصل : هناك أتهام ين جائب بعض الدول للشعب 
الفلطينى ومثلته منظبة التحرير الفلسطيئية بانهم يباشرون الارهاب الدولى ؛ 
وقد تزعبت هذا الاتجاه الولايساتك المفنحصدة الامريكية وجعلت 5دانته شرطا 
للاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية . كما ان بيسان السيد ياسر عرفات 
أمأم اتجبعية العامة للآمم الماحدة والذى أخرنا اليه فى الفصول السابقة قد 
حرس علي أدائة الارهاب الدولى . وقد أكد فى مؤتمره الذى عكده فق حنيف 
على هذه الادانة س كما آن ألو لابيات المتحدة الأمريكية عندما غررت الاتصال 
بمنظية التحرير الفلسطيئنية الذى بدت أول حلقاته فى تونس يوم 1584/11/15 
قد اشترطت أن تتخلى الثورة الفلسطينية عن الارهاب واكدت أن اسستمرار 
هذ! الاتصال مرهون يالوفاء بهذا الالتزام ٠‏ 


١‏ س يتعرض حل الانسان فى الحياة لخطر جسيم © مرجعه ألآر هاب 
الذى يثوم به سخص أو جمساعة لاهداف متنوعة > قد تكون لجرد الايتزاز 
المالي * وئد تكون من وسائل العنف ألتى يلجا أليها لتوحيه النظر الى ظلم 
بشعر شی اليه ضعب مأ . واذأ كان الأرهاب فى مثل الحاتلة الأولى جريمة فى 
الكانون الدواى وسسائر الكوانين © فأن الأمر فى مثل الحساألة إلثائنية يتطلب 
التفرقة بين حالائه المشروعة وغم المشروعة طيقا للقسائون الدولى © وهذا 
ما توهزه فى اللاحظات الآنية2. . .)4 ٠‏ 


(...) انظر البحث القدم منا ألى اللجنة التى شكلتها جامعة الدول 
العربية لدراسة الموضوع فى صيف عام 151/7 > وأيضا بحثنا المنشور فى المجلة 
المسرية للتانون الدولى حول هذا الوضوع . 

مشكلة الارهاب الدولى وعلاقتها بحقوق الانسان مع بيان موقف الشريعةة : 

على الرغم من أن مشسكلة الارهاب الدولى لم تكن من الموشسو مات 
الطروحة فنصو ر 5 یساش 5 ق صدر الالام 4 انها يدبا جو اديك لحطف 
الطاثئرات العديدة > ولصلتها بحقوق الانسان عامة 4 ولاهتمام الأمم المتحدة بها 
بنذ دورة 1955 وعودتها لدراستها خلال الدورة التى بدأت فى الأسبوع الثالك 
من سجنمير سئة 193/7 > فأئه على ضوء ذلك يجب أن تتساعل عن موئف الشريعة 
الاسلامية منهأ . وق هذا النطاق يمكن القول بأن الشريعة الاسلامية ضد 
الارهاب إذ! كان القصد منه بجرد الامتداء على المتلكات والأرواح © ويمكن 
فى هذا الصدد الاقشمارة الى ما جاء فى سور الآية ٩۱‏ من كوله تعسالى 
« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ألا خطأ > ومن قثئل مؤمئا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه 





ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدٿو! فان كأن من كوم مدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنلة ؛ وأن كان من كوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة ألى أهله وتحرير 
رقية مؤمئة » , فالآية تجرم القتل العمد وتفرض الجزاء فى حالة القتل الخطاً 
کہا هو واض من صياغتها » كذلك يمكن الأشارة الى قوله تمالى « ومن ثل 
تسا بغر نفس أو ساد فى الأرض فكائيا قتل الثاسى جميعا ٠...‏ » نهذه الآية 
نرفع العقاب عن تل ألنفس فى حالة الفساد الذى يخم الأرضص م ولعل من 
اشد سور الفساد فى الأرض وجود المحتل الغاصب واحتلاله لها بالقوة + فتكون 
مقأومثه وأجبا » وهي بهذا العنى تبرز المفهوم الحقيقى للارهاب الدولى » 
وتخرج من دائرته حالات مقاومة العدو وانزال الخسائر به » سواء فى عقر 
داره ٠‏ أو فى الاقاليم المحئلة » أو فى أى بكان آخر ء ولذلك فاتنا ترى أن 
الشريعة الاسلامية تتفق مع الاتجاهات الحديثة فى تقرير الرابطة بين الارهاب 
الدولى وحئوق الانسان > وف تعريف وتحديد مفهوم الارهاب الدولى ٠+‏ وسوف 
نخص هاتين المسألئين بالتحليل السريع على الوجه الآتى ٠‏ س 

(!) الارهاب وحقوق الانسان . يمكن التول بأن الاعلان العالمى لحثوق 
الانسان يدين فى مادته الثلائين الارهاب الدولى »© لانها ثقرر أن أى حكم ف 
الإعلان لا يمكن تفسيرهة على أنه عطي لاية دولة أو فرد أي محموعة من الافرآد 
. ای حق فى القيام بنشساطا أو عمل يهدف الى تحطيم الحتوق والحريات الواردة 
فى الاعلان ... « وهذا الحكم تتضيئه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحثوق 
الانتصادية ؛ والاجشماعية والثقافيسة © ومن مبثاق الحتوق الدنية © اللتين 
اقرتهما الامم المتحدة عام 1955 4 والمادة ١١‏ من الائفاقية الاوربية لحثوق 
الانسان والمادة 9؟ ( ا ) من الاتفاق الأمريكى لحتوق الانسسان .. 

والأمر همأ بتعلق ادان سشائر شكال ا لار ضام ي ممأ فق ذلك ألآر اي 
الذى تقوم به الدول كما هو الحال بالنسية لاسرائيل ضد الدول المعربية > 
كما أنه يشمل كذلك الارهاب الذى تقوم به الدول ضد رعاياها . 

ولكن الاراهب الفردى كوسيلة للرد على آرهاب الدولة » وهو الوضسع 
الذى نوهد غيه حركات التحرير » مثل منظمات المقاومة الفلسطينية © لا يدخل 
فى نطاق الارهاب الدوئي غير المشروع » لانه فى جميع الازمنة ء ثم التسليم من 
جاتب المجتمع الدولى؛و الاعتراف)يقيام حالات للعنف المشروع ؛ مثل المصيان 
الثورى وقد لست مقدمة الاعلان العالمى لحتوق الانسان هذا الوضيع بالاشسارة 
الى آله من الضرورى أن يكون هناك ضمان قاثونى لحقوق الانسان © حتى 
لا يكون الفرد فى النهاية مضطرا الى الثورة ضد التحكم والتمسفه . 

ومن ذلك أبيضا مقاومة النظم الاستبداية والاستعمارية » ويستند ذلك 
الى الحق فى تقرير الخكصين > سواء اعتيرنا هذا الحق جرءا من حتوق الائسان 
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1 محرد يبدأ پسیاسی كيا یری النعض لان الثمتم بحق تقرور المصير يمد سرطا 

وريا لضمان احترام حتوق الانسان فى مجبوعها ؛ مادام أن الانسان لا يمكن 
أن م يكون حرا اذا كان ينتمى لسعب لا يستايع تحرير نفسه ٠‏ ويجبا مالاحئلة 
الوشضمع المهام الذي يستاثر به حق تقرير المصير فى مو أثيقل حتوق الانسسأآن ب 
ذپو ئر فى المادة. الأولى ألتى تكون بمفردها الجزء الأول من ميثاتى حقوق 
الانسان لذ إصدرتهما الأمم المتحدة عام 19355 ١‏ كما أنه يحتل مكان ,الصدارة 
فی الفران رشم )١ه‏ الذى وافقت عليه الجمعية العامة للآمم التحدة فى ١1‏ 
دتسمير سنة ء1 » 

وعندما يصب الارهاب الوسيلة الوحيدة لمقفاومة أرهاب الدولة فانه 
على اأرغم من أن الارهاب الفردى يؤدى الى المسساس يحقوق الانسان ٤‏ 
أو !لحد منها مصورة واضحة ؛ قائه عندها يعرض الأمر على القاضى © يكون 
من أأم أجنيا عأيةه أن يشارن بين هذينث الوضعين ا اش اشن اساسا للتقاط 
الأرهابى > وقد تؤدى هذه المتسارنة اما الى الاعترافه بمشروعية النشضاط 
الارهابى المسند للفرك طبقا لقواعد القانون الدولى اذا لم يتجاوز الحدود 
الثى رسمتها هذه ال#واعد ٠.‏ وأماً الى تترير لروف مشئفة أذا لم تتوافر شروط 
الإعناء المطئق من المقاب فى حالة تجاوز الحدود ألتى رسهها الثانون الدولى ٤‏ 
ويجب للتمتع بهذا الوضع فى .هائين الحالتين توافر عدة شروط أعيها © س 

١ |‏ سان يكون مرتكب العمل المجرم منتبيا الى حركة منظيئسة , 

۲ س وأن يكون هذا الفعل متئاسببا مع الغرضن المراد تحتيقه مما يؤدى 
الى ٠‏ لستبعاد: حالات الارهاب التى ترتكب لذاتها مثل ابتزان الأموال . 

۴ س يصب ألا يكون الثمل قد أتصب اساسا على الأثرأد الابرياء عيذا , 

> سب وألا يكون قد أرتكب بسبب المسئولية الدولية للدولة الغير > والتى 
لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية الثى ارتكيت فى سبيلها اعمال أرهاب . 

( ب ) ولكى نزيد هذا الموضوع وضوها فائنا نرى من الضرورى الاحاطة 
| السريمة بتعزيف الارهاب الدولى ء لان هذه التعريف هو الذي يبرز مقهؤمه 
, فى الشربعة الاسلامية و شالقانون الدولى ( انظر الوثيقة رقم 813 ) . 

١‏ يلم حول تعر مقا ار هاب الدولى وقحدید مضمو نه مت واشم كو اعد 

القاتون الدولى وقرارات المنظباث الدولية 2 سس 

أضحى من الضرورى التعرض لتعريفا الأرهاب الدولى ؛ بعد أن شررت 
الجدمية العامة فى كرارها رقم ۲۰۴۲ بتاريخ 1۹۷۲/1١/1۸‏ القيام بدراسة 
فى دوراتها القادمة . ولقد كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين الوفود متعلقة 
ابتعربفه وتوضيح: معائى الارهاب' الدولي 4 كذلك استشعرت اللجئة السادسة 
٠‏ أهمبة. التركيز على تعريفا وتوضنيم معئى الارهاب , 
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وترنكز فكرة الارهاب على أستعمال القوة غي المشروع © ومن ثم تلزم 
التفرقة بين حالات الاستعمال المشروع للقوة > وحالاتها غير. المشروعة > وبهذا 
المداول لا يكون الأمر حديدا! على الفكر القائوني سواء الفائون الدولى أي القانون 
الداهلى ء. وق ثطاق هذا القانون الأآخير مهناك حالات لاسشعمال القوة لا تعد 
مصدرا للمسئولية المدنية أو العقاب الجزائى © مثل حالة الدفاع عن النئفس 
أو المال > كما أن القائون الجنائي والدستورى يعرفأن أيضما التفرقة بين الجرائم 
السياسية وغيرها من الجرائم > وهذا ما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ف القانون 
الدولى عند تعريفه الارهاب الدولى وتقئين إحكامه © وهذا المعنى لم يقب عن 
فكرة الآمين العام للآمم المتحدة عنديا ذكر أنه « ليس للارهاب الدولى صلة 
باستعمال القوة لاغراض مشروعة فى الحياة الدولية »> وأن الميثاق وسائر 
القرارات التى أصدرتها الجممية العامة بخصوص حركات التحرير لا يمكن 
المساسى يها تحت غطاء الارهاب الدولى » وعلى ذلك ذانه يمكن,شعريف ألا رهاب 
الدولى: بأنه كل . اعتداء على الأرواح والأموال والمتلكات العامة. أو الخاصة 
باللخالنة لاحكام الغانون الدولى. بمصادره المختلفة © وكذلك المبادىء العامة 
. للتانون بالمعنى الذى تحيدء المادة ۴۸4 من النظام الأساسى للمحكية العدل الدولية +' 
وهو بذلك يمكن النظر اليه على أساس أنه جريية دولية اأساسها مخالفة 
القانون الدولى » لانها كذلك تشع تحت طائلة المعقاب ,طبقا-لقوانين. سائر. الدول 
. وهو ما سبيق ان استئدت اليه الأحكام التى أصدرتها محمكمة نورمبرج ومحكمة 
طوكيو © بخصوصن معاقبة مجرمى الجرب العالمية الثانية, , 

وبعد الفعل آرهايا دوليا © وبالثالي جريمة دولية + سسواء .قام. به فرد 
ظ أو جمامة أو دولة ؛ كما يشمل .أيضا اعمال التفرقة العنصرية التى تباشرها 

بعض الدوك . 
. ولكن لا يعد أرهابا »> وبالتالى لا يعاقب, عليه القانون الدولى » اذا كان 
اليأميث عليه الدفاع عن الحقوة المقررة لالأفراد س ٠‏ حقوق الائسسسان س 
أو الشبعوب ل حق تثرير المصير س © والحق فى تحرير الأرض المحتلة © 
ومقاومة , الاحتلال .» لأن هذه الأفمال تقابل حقوقا يقررها الثانون الدولى 
للآفراد والدول ؛ بحيث يكون الأمر هنا متعلقا بأسظعيال مشروع للقوة . طبقا 
لأحكام القانون الدولى الاتفاقية والمرفيسة يؤيد هذا التصور .الذي عرضناه 
ما یل + س | 

( أولا ) : الفنرأات ركم ؟ 4 لا 4 4 > ل من قرار الجممية رقم ٤۳ء٠‏ 
الاد د فى 17/14 ,اذا وهو القرار المتعاق بأجراءات مكافهة الأزهات الدوئى . 

( قايا ) : شرار الجيمية العامة رقم +121 الصساور ف 15[ شټيسهتر 
سمه .1 ٤‏ والعروففه بقرار تصفية الاسشصار . 


( فالا ) : ترار الجيمية العامة ركم 14١‏ الصادر فى 1٠١‏ دیسمیر 1558 © 
وقرارهأ الصادر ف ۰ نوقيير *5واأ| اللذان إكدا حق الكسمعوب في تتكرير 
مصيسير ها ۽ 

( رابعا ) : القرارات التى اصدرها المؤتمر الدولى لحتوق الانسان الذى 
انعقد فى طهرأن ٤‏ فى ميو ۹۹۸ ؛ 

ز امسا ) قرآارات عديدة وهاية أصدرتيا الجمعية العامة فى دورتها 
الخايمسة والمشرين »© تذكر على سبيل أأثال مثها ما يأتى : 

( 1) القرارؤت ذات الطابع العام : وتثمل : 

١‏ س قرار ٠١‏ أكتوبر سنة ١۔1۹۷‏ والذى طالب شباب العام بالوقوف 
ضد آي عمل عسكرى يهنف الى القضاء على حركات التحرير › 

۴ س قرار ۲ ديسمبر 1۹۷١‏ 4 الذى قرر حق أعضاء حركات المقاومة 
والتحرير فى آفريقيا والمناطق المستعيرة فى أن يعاملوا كاسرى حرب طبقسا 
لاتفاقياات جنيف ١ء‏ وأن استخدام الفازاءت ضد المدنيين وغيرها من الاسلهة 
الكيماوية والبكترولوجية يعد انتهاكا للوضع القانونى للمدنيين » كما حدته 
اتفائبات لأهاى + ومما لا شك فيه أن هذا القرار يجب أن يطبق على سائر 
حرکات ت العاومة والتغرير فى أى جزء من العام لان آية تغرقة لا يمكن تبريرها 

و س ما قررته اللحنة الاجتماعية فى © نوكمير ۱۹۷۰ 4 من أن الدولة 
التى ققوم سياستها على التفرقة العثيرية © والتمييز المنصرى لا مكان لها فى 
الامم المتحدة ,+ 

5 سب شرا الجبعية العامة فى 16 تومير ٩‏ بسحب الاعتراف بأوراق 
الاعتماد الخاصة بود حنئوب (قريقيأ العنصرية . 

( سا ) القرارات إثلنى إدانتك أسراثيل - وهذه القرارات و حصر لهأ 
نذكر على سبيل الامثلة لها ما يلى. | 

١‏ سب تقرير لجئة التحقيق الدوئية التتابعة للامم المتحهدة © الذي أذيع 
فى ؟ تومير .199 الذى تضمن أدانة اسرائيل بأنتهاك حقوق الانسان فى 
الاقاليم العربية المحتلة . 

5 قرار الجبعية العامة فى ول ديسمبر ۰ ؛ الذى'ثرر حق الشعب 
الفلس حلينى 2 تمر مر وجرد دأبة و سيلة ب وان الاستيادعم على الا اضى: بالكو ة 
والاحتفاظ بها يعد أعتداء على حق هذا الشعب فى تقرير مصيره © ونقضا لميثاق 
الأمم المتحدة ب 

۴ س رار أللجئة السياسية فى > ديسمبر 1519٠١‏ بالاعترآف بالحقسوق 
المشروعة لعب فلسطين . 
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؟ س قرار الجممية ألمامة فى 2 ديسسيس ۲٩۹۷۶۰‏ الذي قرر أن الأمتر أف 
الكامل لحقوق الششعب الفلسطينى يمد عتهمرا لا فنى عته لاقرار السلام فى 
المنطقة , 

ه سل قرار. اللجنة السياسية فى 1١‏ ديسمبر ۱۹۷۰ 4 والذى أدانت فيه 
'أجزاءات الجياعية > التي تقوم بها أسرائيل ضد سسكان الافاليم العربية 
ا يلجل . 

س التركيز على ضرورة أحترام حقوق الشعب الفلسطینی فى سائر 
القرار آمك التى أصدرتها الجميعية العامة بعد مناكنشة مشكلة المتراع الاسرائيلى 
( ملک اشرق الاوسط ) فى دوراتها المختلفة ء أبتداء من قرار 5 نوشمدر 

٤ |‏ كم قر ار عام 1 هه وقرار عام ¥ ۰ء 

۷ سم قرارات الجممية العامة فى الدورة السادسسة والعشرين ومن 
اهمها 7 1 | 0 ْ . 

(1) قرارأءت ۷ ديسيبر ۱۹۷۱ بخصوص تذمير مساكن اللاجئين فى غزة 
وعدم السماح للشعب الفلسطيئى بممأرسة حقوقه المشرومة ؛ وحقه فى تقرير 
مصيره 4 وضرورة أحترام شرارات الام المتهدة الخاصسة بحتوق الشمب 
الفلسطينى . | 

زهب ) قران .؟ دیسمبر 1۹۷۲ 4 الذى شرر الفاء أجراءات ضضم الارأضى 
العرببة الملحتلة واقامة المستممرات الاسرائيلية > ونقل المدئيين ؛ وتدمير القرى 
ومصادرة الاراضى والاإملاك لعقاربة »> وطرد وترحيل لسكان + وعدم السمام 
بعودة اللاحنن والمطرودين 3 والتوقف. عر عيلبيات التعذيب 4 وأجراءات 
الشاب الجاع + 

ر سسادسا ) المادة الاولي من الاتفاتية الدولية بثسأن الحقوق الاقتصادية 
والاجتباعية والثقافية » وهي احدى اتفاقيات حقوق الانسان التى أقرتها 
الجمعبة المامة فى 15 ديسمبر 1955 ٠‏ التى أكدت بصورة قاطعة حق الشعوب 
فى تقرير مصيرها > ويجب أن تقرن قراءة هذه المادة بالمادة الخامسسة الفكرة 
الثائية من نفس الاتفاقية © ألئى تحظر التعلل من أحكام الاتفاقية بحجة عدم 
الائض مام ليها ء : 

( سابعا ) المادة الاولى من الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التميز 
العتصرى التي أعتمدتها الحمعية العامة فى ١‏ - دیسمبر 1595386 ۽ 
| ( ثامئأ ) أعلذن اللجوم الاتليمى الصادر عن الجيمية العامة للامم المتحدة 

فى عام /1551 © الذى حث الدول على إيواء اللاجئين غرار! من تعسف سلطات 
ألاحتلال وسلطات الأستعمار الامسمتيطانى 3 وأعشثمار هم من الاش سخاصس الذين 


لا بجوز تسليمهم أو طردهم . 


١‏ س وتشمل جريمة الارهاب 1ادولى الاعمال التى يقوم بها الافراد أو 
أكوبثات التابعة الدول ضد الوضع القانوني المقرر كلوظيفة الدوكية + مثل رؤساء 
الدول و الاك الدبلوماسيى والوكتلفين الدوليين ١ء‏ وممثتى الدول لدي انمت 
الدولبة ... الخ . وهنا يجب أن نركز من جائيئا ‏ الدول العربية س على 
الاعبال التى قامت بها اسرائيل ضد وخود الدول العربية لدى الامم المتحدة ع 

وضد رؤساء الدول الصديقة المؤيدة للحق العربى »> مثل أعمال الارهاب التى 
قام بها يهود الولايات المتحدة الامريكية » بتدبير مع أسرائيل وتحريض من جائيها 
شد اأرئيس السابق المأسوفه عليه الحترال شارل ديجول خلال زيارته للولايايث 
المتحدة الامريكية 4 مما حمله على قطع الزيارة ء وأيضا المظاهرات التى قابل 
بها هؤلاء اليبود السكرتي العام .للحزب الشيوعى السوفييتي بريجيثييف > خلال 
زيارته المرسمية للولايات المتهدة الأمريكية فى يوليو سنة ۹۷١‏ ,2 

ويجب ان تسمل جريية الارهاب الدولى ايشا الاجراءات التى ثقوم بها 
الدول شد مواطنى الدول الاخرى بالمخالفة لقتواعد القاتون الدولى المحمدة 
لحقوق الانسان ء ولركز الاجائب > ومن الهم أن يركز الجائب ألعربى فى 
مناقشات الجمطية العامة عند نظر موضوع الارهاب الدولى على أمكلة لذلك > 
أثشمس منها إلى موشف أنائيا الفيدر الية من المواطنين العرب فى عام ۱۹۹۷ 
وطردتهم دهصور 5 مهيشة بعث عملية ميوت » كذلك موقتف ألو لاباك المتحدة مقارنا 
بموقفيا وموقفا محاكيها العنيق من أي تصرف يصسدر من عربى »4 من ذلك 
الحكم بالحبسن اده شلات سٹو أمك على بشارة سرحأن لانه ارسل خطاب تيمك دل 
الى رئيسة وزراء أسرائيل أثقاء زيارتها الرسمية لل ولايأدت المتحدة في غبراير 
¥ , - 

؟ ا واذآ کان العدوان واستعمال ألقوة المسكحة من الجراتم الدولية 
المستفرة إلآن » فان الاثار الي نارن عليها لا تدخل بدون شك فى أطار اهوم 
الذی يجب ان يعطى ارهاب الدولی » بمعنئ أن قيام هذا الظرف يُؤدى الى 
أن ترمع عن سائر الاعمال التي يقوم بها الافراد أو الجماعات © بقصد مقاوية 
العدوان والجرائم الدولية الاخرى مثل جريمة ابادة الجنس اليشرى »4 صفغة 
الأرهاب الدولى © لانها تكون من قبيل أستعمال ألو 5 المشروع ف القائنون 
الدولى . 

؟ س ومما سبق يمكن أن نركز على ما یلی : 

١‏ ) أنه مع غياب شفريف الارهات الدولى > وما يرج من نطائسه فان 
الأهتداء بيقوامد القنائون الدوليى ؤقرازات المنظيات الدولية القى أقرنا 
او أمثنة أها ۽ ساعد على رضم شو انط محددة لجريمة, الا رهاب الدولي و 

وان من اهم مراع المعابير فشر الى مشروعية 'الفجل” أي نتم مشروعيتة 9 





وموم 
E He‏ 


وبيعنى آخر 6 مشروعية استعمال القوة أو عدم مشروعبتها 4 طيقا لقواعد ‏ 
القانون الدولى © ويرفع عنه وصف الجريمة © فى حين يكون الأمر على عكس 
ذلك فى الفرهى الكانى © ولا يعد ذلك بدعا > لان القاتون الدئى والقاتون 
الجزائي فى سسائر الدول مذ عهد بعيد حدذا 4 قد أتجها ذا الاتجاه ف مسائل 
المسكواية الدنية والجنائية فلا عمجب أن يكون الأمر كذلك فى .القانون الدولى . 

ف تفصيل سائر المسائل التى أشرنا اليها فى الصفحاك من ١ء٠‏ الى ١إا‏ 
فحيل القارىه ألى التترير المقدم: لجامعة عیں شمسن عن مشاركتنا فى المؤثمر 
الدولي لحقوق الانسان الذى عقد فى استاسبورج سنة ۹۷٣‏ ۰ 

ز ثامنا » : نوجه أكنظر الي اننا هنا أشرنا المي الارهاب اأدولي الذى 
بقوم به أغراد »> أو هيثات لا يصدق عليها وصف الدولة فى القانون اتدولي » 
وم فتعرضي من قريب او بعيد الى مسكتة الارهاب الدولى الذى تقوم به الدول / 
مباشرة أو عن طريق آخر » سوام ضسد مواطنيها 6 أو مواطنى الدول الأخرى 
أو د المصسائح الاقتصادية الدول الاجنبيسة ء أو مؤسساتها المسكرية 
والعامية » أو وسائل الواصلات البحرية أو الجوية > أو شد اعضماء التتثيل 
الديتوياسى والتتصلى ...ءءء الح ان غنذه المسنائل > وان کائت .تمس حكقوق»”». 
الانسان © لما يتفرع عدوا من عدوان عن حق الانسان فى الحيأة وضيره من 
الأحقوق ء الا أن مهال دراستها ف القائون الدولى الماأي . 


ع اس ا 2 
القصال ساس 
الجرائم الدولية امتى ارنكبتها اسر ائيل فى الاقاليم العربية المحتلة 
الغايةه من هذا الفصل : اردكيت أسرائيل منذ نشأتها فى سئة ۹٤۸‏ 
اس الجر اثم الدولية 2 کی ِلْثسمبةه الفلسطينيى 1 ووتائق امم المتهدة صم 
هذه الجرائم الدولية + التى آرتكيها الثازى خلال الحرب العالية الثائية > 
ولان الاعثراف من جائب الفلسطينيين بدولة اسرائيل يعطيهم الحق فى إن 
يطاليو' اسرائيل بكل ما يعطيهم القانون الدولى من حقوق مرتبطة بهذه الجرائم > 
كان لاہد أن عرض فى هذا الفصل بأيجاز لأهكام الشائون الدولى التعلقة بالجر أكم 
الدولية . 
(( التطور التاريخي ونظرة عامة )) : نض هذأ الموضوع لأهميته فى 
مخال فراسة حقوق الائسان بالملاحهظات الآثية : 


۲ ل نشي الى هذه الجرائم وعلاقتها بحقوق الانسان فى ايجساز 


داف ۲ س 
أولا : جريمسة الحسرب 

١ (‏ ) الحرب تصيب فى اكان الأول حياة الانسان ء ولتد بدا الاهتمام 
بجرائم الاعتداء »> بصورة جدية ؛ يعد الحرب العالمية الأولى » حيث أبرمث 
عدة اتفائياك دولية » حاولت تحديد الأفعال التى يتكون منها الاعتداء ٤‏ مكل 
أعلان الحرب وألفغزو والهحوم © والحصار البحرى المدعم بوحداتك مسلهة > 
كما جاء فى بعضن الاتفائيات الدولية التى ابرمئها روسيا فى يوليى “1957 + مع 
بعضن الدول الأخرىي ٠.‏ 

( به 0 ولئد أهليت لاس لهم أبضا هده سال > وذلك عتديا أصدرت 
جمعيتها كرار! فى 1٩۹۴۷‏ يصفه حرب الاعتداء بأنها جريمة دولية ٠‏ ومئذ الحرب 
العالمية الشائية أهتيت الدول بهذه المساألة فى معاهدات التحالف ء من ذلك 
معاهدة بروكسل ۱۹٤۸‏ 4 المعدلة باتفاتيات باريس 1504 24 وبعاهدة شمال 
الامالنطى 15545 + التى حاوليت تسريف المدوان , 

( ج ) ولقد بذلت المحاولات فى نطاق الأمم المتحدة لوضع تعريف شامل 
للعدوان » وذلك لاهمية هذه المسالة لتطبيق المادة ۳١‏ من ميثاق الام المتحدة . 
لوث عهدت الجمعية اساي لمم امتسصدة بهذه اللمهية ألى لحنة ألقالون الدولى : 
التي داعت درأسستها تفكرة الامتداء وعناصرها » ومحاولة تعريفها ) فى دورتها 
التالكة .م5١‏ ) وأتخذت اللحنة أساسا أدراإستها السايبقة قاعدة لا جريية 
ندوں تصن ` <جن 1682 #Nulum crimen sihe‏ ` اه ١‏ 00 

ولقد أصسيدت أعيال لحنة التاذون الدواى بحمود ؛ نظرأ لاختلاف وحهات 





النظر بخصوص تعريف جريمة الاعتداء » حيث وجد قى هذا السبيل اتجاهان * 
الأول دافم عنه الأاسستاذ حورج سسل > والذي م يکن برى آن يقوم 
التعريف على مجرد النعداد للأفعسال انى يتكون منها الركن المادى لهذه 
الحريمة » بل دافع عن وضع تعريف عام بمكن أن يواجه كل تطور مستقبل > 
وأذلك اغترح تعريفا وقف ألى حائبه عدد من أعضاء لهنة الثانون الدولى > 
اليا من أى تعداد ٭ وهذا التعريق صيغ عاى النهو التالى ٠‏ 
« الاعتداء هو كل جريية ضد الالسأن وآمن الانسائية ؛ هذه الجريمة 
تشكون من كل التماء الى القوة بخالف لاحكام ميثاق الأمم المتحدة © يهدف ألى 
تعديل القانون الدولى الو شسعىي السارى ٠‏ أو يؤدى الى الاخلال بالنظام العام ٠.»‏ 
والاتجان آثثائى الذى جذب اليه فريقا آخر من إعضاء لجنة القانون 
الدولى » الذين دافعوا عن فكرة التعريف التدايئى للعدوآن ومناتم36 مدا 
م0 عم 132 de‏ مدوتجزاوسهد وذلك عن طريق حمر أكبر عدد من الوفائع 
التى بمكن أن تشكل أركان الاعتداء . 
ولقد حال هذا الاختلاف دون أالوصول الى تعريف لفكرة الاعتداء ٠‏ ثم 
عردى الأمر على الجيعية العامة خسلال دورة ( 1۹٥۱‏ س 1۹٥١‏ ) 2 ولكن 
اللجنة السائدسة للجيعية ألع آبة لم تستطيع التغلب مي الأشخرى © على 
الخلا السسايق © الخاصن بطاريكسة التعري ف؛ وأفترحت أخرا © اللجنة 
السادسة على الجبعية العامة بان تكلف الأمين العام للمنظمة © بأن يقدم 
تقرير! مفصلا خاصا بتعريف الاعتداء »> وعبرت عن أملها لمصلحة السام 
و الان والعدالة الجزائية Î utice pêtale‏ ود ف أن يكم تعر يق آل عة اء 
على ساس مساصره الأساسية . ( وف تفصيل هذه المسالة انظر ) 
Louis cavarê: les senctions dang lecadre de 1 N. Recueil‏ 
des cours de 1, se. de 1 Kaye, 1952, vo 2,‏ وانظر كذلك مؤلننا ش 
القانون الدولي العام؛ ا مشار اليه سأبقا مخصوص التطوراآت الاخيرة فى تعريف 
العدوإن . وقد وافقت الجمعية العامة بعد جهود مضنية فى ١4‏ ديسمبر سنة 
۲ > خلال دورتها الناسعة والعشرين على النوصية رقم ۲٠٠٠١‏ »© المتضمنة 
تذعريف العدوآن » فنصت فى الادة الأولى على أنه أستخدام القوابت المسلحة 
ضد سيادة ووحدة اقليم أو سيادة أحدى الدول »؛ بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق 
الامم المتحدة وتعريف العدوان الوارد فى التوصية كما هددته المادة الثالثة من 
التوصية يشمل الأعمال الآئية : 
1 ل الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المستحة من جائب احدى الدول 
لاتليم دولة اخرى » والاحتلال المسكرى حتى ولو كان مؤقتا » ومأ يترتيه على ٠‏ 
بأ سبق من ضم كل أو بعض اقاليم الدولة المعقتدى عليها . 


ليسا 
مده 


سس 1011 س 


س القصفا بواسطة إلقوات المسلحة لاقليم دولة أخري آيا كانت 
الأساحة المستميلة , ظ 
۳ س قرضن الحصار على الموائيء والسواحل بواسطة القوات المسلحة . 
؟ لد استخدام القؤة المسسلحة لاحدى الدول شد القوأت البحرية 
أو ألبرية أو الجوية ادولة أخرى . | 
ه ل استخدام القوات المسلحة لاحدى الدول الموجودة على اكليم 
دولة آخرى بشكل ياق مم الشروط المنظمسة لوحودها ٤‏ أو استمرأر هذا 
الو جود صد العام الاتفاقية أأنظية له معن اشن الدولئن 8 
5 ل السماح من جائب الدولة لدولة آخرى بأن تستخدم افليمها العدو ان 
على دو ثالئة . 
# د ؛رسسال الدولة أو مسساعدتها لمجبوعات أو عصابات مسلحة 
أو جماعاءت غير منظمة أو مرتزقة ء للكيام بأعمال مسلحة ضد دولة أخري + 
ذا كانت هذه الاعمال من حيث الحسامة تصل إلى مستوي الأعمال السابكة , 
وتخص الفادة الرابعة من التوصية على حق مجلس الأمن فى أن يعتير اى 
فصر شك عدو أنا دمقتضى مياق لمم المتجذه »م ق ر لهات التي ذكرتها صر أحة 
المادة الثالكة من التوصية , 
وحدرمتك الادة الخامسة من التوصية الاستناد الى العوامل السياسية 
أو الاقتصادية أو العسكرية 4 أو غيرها لتبرير الأعمال العدوانية > وأعتيرثك 
الحرب العدوانئية جريمة. ضد السلام الدولى ؛ كتترتبب عليها المسئولية الدولية 
وعدم مشروعية اكتساب الأقاليم 1 الحصول 00 وشسع خاص ؛ اذا نشا 
أنهما سيت العدوأن. . 
وقضت المادة. السابعة من التوصية ‏ 4 بأن تعريف ١‏ العدو أن فى المسادة 
الثالثة منها > لا ينتقصس من حق تقرير المصير والاستقلال ؛ بالمعنى الوارد فى 
ميثاق الأمم المتحدة ؛ والاعلان العالمى إبادىء الغائون الدوئي لعلاقات الصداقة 
والتعاون بين الدول » وحق التحرر من السيطرة الاستعمارية والنظم 
المتصرية »> وحق الشعوب فى الكفاح من أجل استقلالها وتحررها من التبعية 
الأحنئبة وغير ذلك من صور مباشرة حق الدفاج ا مشر هى . 
وتجدر الاشارة الى أنه قد وقعت خلال السئوات الثلاث الأولى من 
الثمانيات ( .1548 س 11487 ) أربعون حسالة من الحروب التتليدية وحالاس 
بي 1 الداخلية » منها مشر حروب ف الشرق الأوسط > وعشر فى أفريقيا وعشير 
كايا ا وشسع ف أمرئكا اللاثيئينة وثلاث فى أو روبا . ١‏ | 
وكبل قيام عصبة الأمم المتحدة لم يكن الفائون الدولى بيثم ألا بقليل من 





الجرائم التى كانت توصقة بأنها من الجرائم الدولية انظر a10; Rev!‏ 
des tourg, 1962 - 2219 . 219.‏ 

( ثانا ) > جريمسة القرصسنة التى توجد جذورها فى التطسور الذى 
عاصر اللاحة الدولية » وكانت. تسد جريمة أستثنائية يترك إالعقائب عليها لاية 
دولة تبص على اأجرم ٠‏ ولقد نص على هذه الجربية فى المادة 15 من أتفائية 
حنيف لمام ۸ ۹ الخاضمة بنظام أعالى المحار » ٤‏ حيث هجاء بها آنه ( ف أعالى 
البحار أو فى آئ مكان غير مشمول بسيادة أية دولة » لكل دولة الحق ف أن 
تقبقن على السفيتة أو الطائرة التى تقوم بأعبال القرصنة ؛ ولها ايشا أن 
تستولى على السفيثة التى إستحود مليهساً عن طريق القرصنة والتى توجد 
تح سيطرة ألتراصئة > ولها أن تقض على الأشخاص وتصادر الاموال 
الموجودة على ظهر تله السفينة . وتختص محاكم الدولة التى القت القبض على 
القراصئة بتوقيم العقوبة على هؤلاء الأشخاص »2 وتقرر أيضا مص السفيئة 
او الطائرة أو الأموال التي تم الاستيلاء عليها » مم عدم الاخلال بحقوق الغير 
ستو الثيسة ١#‏ ي 

١‏ الفا ) : وتتكلم امادة 1١‏ من الأتفاقية السابقة عن المريسة 
ثانبة استقرت فى القانون الدولى العام منذ قرون عديدة وهى جريمة الاتجار 
بالرقدق > وذتك بنسها! عل أن ( كا دولة تتعهد باتخاذ الأحراءات الكقيئة 
بقرض العقاب على تقل العبيد على ظهر سفينة تحمل عليها ٠‏ 

( خايسا ) : حربيمة مشالفة مو اسي الكخسرب ٠‏ والصسورة التالسسة 
للجرائم الدرلية النى كانت معروفة قبل قيام عصبة الامم » تتعاق بالعقاب على 
مخالفة قوانن اكعرب > وذللت بمعاكبة افراد القوات المسلحة » الذين ارتكبو! 
كناء عمليات الحرب أعبالا تحرمها قوآمد القائون الدوتى العام © القخاصسة 
بالسكو كك الو اهب ؟شماعه خلال الصرب . 

وقبل الحرب العالية الارئى كان هناك جلاف فى الرأى حول مدى مشروعية 
محاكي الأسرى من أقراد الغقوات المسلحة المعادية » أثثاء قيام حالة الحرب ؛ء 
عن حراثم الحرب التى ارتكيوها قبك وقوعهم ف الأسر . ولكن العمل أستقر 
خلال الحرب العالية الأولى على بشروعية إجراء هذه المحاكيات حتى قبل 
ألقضاء آلحرسه 8 

وطابقا للمادة ۲۴۷ من معاهدة ترساى كان من الوآجب أن يقدم فلوم 
الثاني ریس آذه ڏه الألائية خلال اجرب المائية الأولى ٤‏ لمشاكية علنية أهام 
محكية خا © هر الشبائةه العظلبى الى آرٹکپا سگ لداب الدوئية ف ك 
قدسية الاأتفاقات الدولية . ولكن هذا التص لم ير التطبيق العملى © ثظرا 
لامتتاع هوائدا عن تسلبم غلبوم الثائى الذى لجا اليها بعد هزيمة المأئما فى 
الحرب العالمية الارلى . وتذرعت هرائدا فى ذلك بأن الجرائم المطلوب بحاكية 


قليوم الثاني عنها تعد حسب القاتون الهولندى من الجرائم السياسية انى 
لا بجوز التسسليم فيها . 
وطبقا للمادة ۲۲۸ من معاهدة فرساى اجبرت حكومة المانيا بنمد هزيمتها 
فى الحرب العامية الآولى على الاعثراف للحلتناء بحثهم فى محاكية المواعلنين الالمان» 
أمأم المحاكم العسكرية للدول التى ارتكبت تلك الاعمال ضد اهراد غو أتها المسطحة ,, 
ولكن يعد الحرب العالمية الثائية أزداد الاهتيام: بيحاكية مجرمن الحرب :؛ 
على أثر الاثفاقات المتى أبرمت غدأة هذه الحرب ١‏ التى. قرريت 'انشاء محأك 
مسكرية فى نورمبرج وطوكيو + للقيام بمحاكية مجرينى الحرب المالمية الثانية . 
وكانتك تلك المحاكم تملك محاكية الاشخاص الذين كانوا 'يقومؤن بأعمال, 
فى خدمة قوات المحور سواء بصفتهم الشخصية أو باعتبار هم أععفساء فى منظية). 
والذين ارنكوا أحدى الجرائم المتخصوص. عذيها فى الاتفائياتك الدولية: 2 اتی 
آنشات محاكم نورمبرج أو طوكيو . ء: 
| وك وحت من الأرام من نادى بعدم مشروعية الحاكيات السابفقة اعدا 
آي أساس قائوئنى لها ؛ وذلك لان الحكومة الالمانية لم تكن طرما فى الاتفاقاك 
الدولية إلتى انشات المحاكم العسكرية التى نولك تلك المحاكيات »© نظرا لان 
ادو الأريمة اکير ئ اتی وفعميتب علي تلك الاتفائياءت لم شضس على صر 
الحكومة الالمانية بانشاء تلك المحاكم » ورأوا أن هذا الوضع يؤدى الى مخالنة 
أحد المسادىء الاأساسية فى القانون الدولى العام © الذي يقصر الولاية القضائية 
على محاكم الدول التى وقعت على أقلييها الاعمال غير المشروعة © ولا يجوز 
مخالفة هذا ادا العام إلا باتفاق صريم مع الدؤلة الاقليمية ۽ - 
وقيل 'أيضا فى هذا الصدد > بأن مباشرة الول الاربع الكيزئ لهمسة 
محاكية محرمي الحرب © لا يتفق مع مبادىء القانون الدولى العام ١‏ .الثى تحدد: 
ا خث ص اص سالات الدولة المحئلة لاشيم دو لة مهزو فة £ سجر ا كات بيئها 2 
لآن من المسلم به أن سلطات الاحتلال ٠لا‏ فلكت مباش* ولاية القضداء فى. الاكليم 
الذى تحئله الا فى حالات أست...تتثنائية: ؛ ليس من بينها ' الجرائم التى ٠١ارتكيهبا‏ 
مواطئو الدول المحتلة خلال عيليات الحرب . 
ولد كاوشت محكمة نورمبروج الملعسكرية أن فرت على أكدفو د السابقة 
ف احد احکامها بقوكها : 
' 8 فان الاتفاق: الدولى البرم بين الدول الاريسع بخصومن محاكيات 
تور يبرج أدى الى أن شاشر هذه الدول حق التشرييع. بعد أستسلام الانيا شير 
المشروط ٠‏ وتمتع الدول الاربيع بالاختصاص التشريهى السابق فى داخل الدولة 
المحدلة ند تم الاعتر أف به من جاأئب القالم المتمدين + والاشضاق الذي“ انشا 
الحكيا حدد الكانون ألو اب تعلديشه مني جاتب تلك المحكية و ایشا قو اعد 
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الاجر'ءات الواجب عليها ان تراعيها فى سير المحاكمات . وحئدما فعلت الدول 
الخرى السابقة ذلك ام تفمل أخكثر مب أقهأ عملت محتيعة حفا كأن من 
المسلم لای منهأ أن تقوم به بمفردها ٤»‏ وذلك لانه من الامور ألتى لا يرقى أليها 
الشك أن كل دولة تملك الحق فى انشا محاكم من هذا السوع للتيام بذاث 
اة ) ۽ 

ويرى الاستاد ولقلدولك أنه ف حالة برام الهدية و التسليم بدون شرط فان 
ما ذكرته المحكية فى حكيها السابق ؛ آي تأسيسها سلطة الدولة !لنفردة ف القيضص 
على الاشخاص التهمين بأرتكاب جرائم دولية ارتكبت آثناء الحرب ٠‏ يتفق مع 
أحكام 'لقانون الدولى العام ». الخاصة بالعقاب على جرائم الحرب . 

( سادسا ) الجرائم شد الانسائية : 

ولكن يدق الوضع ودثور الخلافه بصدد ما جاء فى ميثساق نورمبرج س 
بخصوص ما اطلق عليه أصطلاح الجر اثم ضد السلامعسئم2 Crimea Contre Ja‏ 
وايضا النوع الآخر من الجرائم المتى أطلق علبها تعبير الجرائم ضد الانسانية 
6 م Crimes Contre‏ وهما طاثفتان من الجراتم ام يكن قد اسستقر 
لهما الوحود القانونى قبل ١5945‏ فى نطاق القانون الدوكي العام ء ومن ثم يثور 
التساؤل عن أعلية الدول الاربع الموئعة على ميثاق نورمبرج فى خلق هاتين 
الجريمتين © ويثور الشك أيضا فى مشروعية المماكمات التى أجريت بقصسد 
العقاب عليها . 

ولقد عرفت المادة السادسة من ميثاق نورمبرج الجرائم ضد ! 
بأنها تتكون من أى من الاعمال المأدية الآتية : التخطيط للحرب > الاعداد لها > 
التمهيد لها ٤‏ الشروع فيها » بشرط أن يكون الامر متعلقا بحرب عدوانية >¿ 
والاأخلال بالمعاهدات او التوكيدات إو الاشتراك فى خطة عامة + أو التامر 
بقصد القيام بأى حربه عدوائية ,... » ., 

. ولقد دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بعدم مشروعية تلك الجرائم » على 
أساس إذها لم تكن قائمة قل ابرم متاق ذورمبرج »+ أى صلی إساس تضاف 
اكركن الشرعى للجريمة. » وايضا لعدم تحديد العقوبة الواجب تطبيقها على 
من برتكاب ايا من الافعال السادقة ه وكانت حجة الدفاع فى ذلك © تقاعدة من 
القوأعد الراسخة ف جميع قوانين العقويات فى العسالم التى تقفى بأثه « لا 
جريمة ولا عقوبة إلا يصن 4 . والمخصود بذاك عدم وجود مثل هذا النص فى 
الكانون الدو لي العام ٠‏ وحجة الدفاع هذه ليست عديية الاهمية من الئاحية 
القاتونبة ء٤‏ الا أنه اذا كان القانون الحولى العام لا يتضمن نضا مماثئلا + أ تسا 
يقضى بأنه ؛ لا حريمة ولا عقوبة الا بنصس « فان هذه القاعدة مسلمة من جانب 
جبيع القوانين الداخلية > بحيث لا يمكن لاى أن يشسك فى أنها تعد من المبادىء 


الاأسياسية لتكانون المعترف بها من جسیم النظلم القاثونية الداخلية > وهى بهذا 
المعني س وبالرغم من عدم النص عليها فى ايى قاعدة ثانونية دولية اتفاقية 
أو عرقية به و اح الاجترام ف القائون الدولى العام عش وذلكت خت ما ما جاع 
فى المادة ۲۸ من النظام الاساسى لمحكية العدل الدولية . 

ولكن محكيسة تورمبرج راث آن الركن الشرعى ؛ وكذا ركن العقوبة 
للجرائم ضد السلام » يعد مستقر! فى القائون الدولى العام حتى قبل أنتهاء 
الحرب: العامية الثانية »؛ والنص على تلك الجرائم ف ميثاق تورمبرج ٠‏ وذهبت 
الى أن تلك الجرائم قد رسخت فى القائون الدولى العام فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين الاولى » مستئدة فى ذلك على ميثاق ۱۹۲۸ الذى قضى بعدم مقشرومية 
الحرب وهو الذى يعرف باتفساق كيلوج بريان. » وأيضا أعتميدت المحكمة على 
مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة بتاريخ 1۹١١‏ + وبروتوكول جنيفه لعسام 
4 الخاص بالحل السسلمى للمنازمات الدولية الذى قضى صراحة بأن 
الحرب الهجومية تعد جريمة دولية > وأيضا القرار الذى اصدرده الجمعية 
العاية لعصبة الامم بالأجماع ف ۱۹۲۷ 4 والقرار الذى أصدره أتحاد الدول 
الامريكية فى 1918 4 اللذان يعتبر كل منهما الحرب الهجومية جريمة دولية »> 
وذهبت المحكمة أيضا الى القول بان مخالفات اتفساق جنيف الخاص بالحرب 
الارضية جرت الدول على اعتبارها جرائم دولية يعاقب مرككبوها أمام محكمة 
عسكرية 5 00 رأجم 3 تفص شد د الحجع . محاضرأت الأاستاك و الدواك 4 
اكاديمية التائون الدولى بلاهاىي > امرجم السايق من 515 س ب 6 . 

وبخصوص الجرائم ضد الانسانية » فلقد عرفها ميثاق نورمبرج بانها 
تتكون. من القئل » الافناء + الاسترقاق ١‏ التهجير أو الئكل الاجبارى للسكان › 
وای عمل غير أنسائى آخر »© ترتكب شهسد المدئيين قبل أو خلال الحرب أو 
المعاملة الشاذة أو المحاكبات التي تتم لاسباب سياسية ؛ أو راحمة الى الاصل 
أو المتيدة الدينية > وتكون. مرتبعلة بأى جريبة تختص بها المحكمسة ( محكية 
نورمبورجح العسكرية ) 4 وسواء أكائت الافعال يعاقب عليها قانون الدولة التى 
أرتكب فييا أم لا . 

دادعا سب ممادىء عامة مستخلصة من محاكيات تورسرج 3 ولقد ارسیت 
محاكياتك نورمبرج مبادىء قانونية دولية هامة نشير اليها ف ايجاز : 

اولا : عدم الاعتداد بالحصانة المتررة لاعضاء الحكوية بالنسبة لاعمال 
السسيادة . 

انيا : عدم كتبول الدفع الذى ييكن أن يتقدم به الموظفه العام مدعيا فيه 
بأنه لم يكن سوى آلة تنقيذ لأوأمر رئيسة الادارى الاعلي س فى الحالة التى يقوم 
غيها باطاعة رئيسه الادارى - فى تنفيذه أعبال غير مشروعة طيقا لأقائون 
ألدولىي العام : ولك ضام 3 أحكام محكية ڈو رمدر ج ف هدذ ادد مأ لی - 





« الجرائم التى ترتكب بالمشالفة للقانون الدولى تتم عن طلريق كدميين 
وليس بواسطة وحدات مجردة »> وبمعاقبة الافراد الذين ارتكبو! تلك الجرائم : 
يمكن 'حترام قواعد القانون الدولى العام ..٠‏ ومبد؟ القائون الدولى العام > 
الذي فى بعض الحالات يحمى ممثلى الدولة » لا يمكن تطبيته ولا الاعتداد به > 
بالنسبة للاعمال التى تعد جريمة فى القائون الدولى العام .. » . 

وبخصوص ألحجة المتعلقة بان الموظف الذى ينفذ أوامر رئيسه لا يمكن 
أن سال عن تنفيذه للهذه الاو أمر لاله ملزم باألقيام بها طيقا للقساثون الداإخلى 
لدولته » ردت المعكمة على ذلك بتولها : 

۵ بان الآفراد يتحملون بالتزامات دولية تجعلهم فى حل من عدم التقيد 
بالالترامات الخاصة بالطاعة التى تفرضها الدولة ء والفرد الذى ينتهك قوانين 
الحرب لا تكون له إية حصائة ناثشئة عن احترامه لسلطة دولته وذلك اذا كانت 
الدولة صنديا صرحت بالقيسام بهذا العمل قد تمدت اختصاصها طبقا للقانون 
الدولى » . 

ويرى الشراح أن المبادىء التى أسفرت منها محاكمات نورمبرج وطوكيو) 
اکا باستو اة الدولية الجنائية 4 قد أصبحتك حطصزءم! مؤعدأ من القاثون 
الدوتي المعآصر ٠‏ وذلك لأن الانشاضسات التي قابيك على اسأسسها مهاكمات 
لورمبرج وطوكيو شد وافقت عليها أكثر من 14 دولة © ولأن الجمعية ألمامة للامم 
المتحدة؛بالاجماع اعترفت بالبادىء القانونية التى أسفرت عنها محاكمات مجرمى 
الحرب بعد الحرب العالمية الثانية » وطلبت من لجنة القانون الدولى التفرعة 
من الحلس الاقتصادى والأجتمامي أن تضع تلك الميسادىم نصب عيثيها عند 
أعدادها لمشروع الاتفاق الدولى الخاص بالجرائم ضد السلام وضد سسلابة 
الجنس البشرى ء وقد قامت اللجنة بذلك فى ٠۹٠١‏ ووافقت الجمعية المابة 
علبها فى دورتها العادية لنفس العام , 

( ثامنا ) حريمة ابادة الجنس الشرى : احاطة سريعة باتفائية 
أباكة الجنسس اليشرى  Genocide OQonventio,‏ 

هذه الاتفائية أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى ٩‏ ديسمير سستة 
۸ 4 وبداته ؛ فى السريان مئذ ١١‏ يغاير سنة 1561 . ونعالي آهم الاحكام 
الاساسية الواردة فيها . وكان الباعث الدافع لصدور هذه الاتفاقية » سياسة 
المانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية > لتى ادت الى غنساء الملايين من 
المشر ء حيت تحمعت القيادات الصهيونية للافادة من هذا الوضع » على الرقم 
مر أن سياسة الغفاء للجماعات اليشرية لم تكن شاصرة عليهم > ومع ملاحظة 
هامة الغاأية 4 سي آنه مأ ان تمکئت التداداتث المسهيونية من الحصول على كرار 
تقسيم فلسطين »© ثم أنشاء أسرائيل » حثى باشرت هذه الدولسة ضد العرب 
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جريمة ابادة الجتس البشرى © بشتى الوسائل ١‏ يهدف مدروس ومخطط له ٤‏ 
وهو ابادة الجنس العربى من فلسطين بأكيلها , 

و نشی صب + الأتفافية بان الإأشعال التى ننکون مئها هذه لحر دة ج سبو أع 
وشعت وانت الحرب أو السلم تشكل جريمة دولية . وقد لوحظ أن الاكتفساء 
بعبارة الاخلال بالقانون الدولى في تحديد علبيعة هذه الجريمة » كما أن الوتوف 
امام أصطلاس جريمة طبقا للقانون الدولى A. Grime under internatiûha] iow‏ 
لا بوضحان هذه الطبيعة والفاية منها » وهى التفساء على حالات اغناء الجماعات 
الو دة أو العرفسة 5 الدينية أو القوي 57 الم 4 دن هذين الملصسطا لحين وان 
كانا يءنيان مسئولية الدولة طبقا للقانون الدولى آلا أنهما لا يجرمان هذه الافعال 
بالنسبة للافراد . وهذا المعنى يؤكده الاستاذان توماس بورجنتال وجوديت 
تورني ف دراستهما المشار أذيهأ آئفا « أنظر مؤلفهيا السسابق الاشارة اليه 
صر 0 بس له » . 

وقد أخذت إتفاقية إبادة السنس البشرى عند ثتعريذها كهذه الجردمة بذكر 
طائفة الافعال الثى ينكون منها المركن المادى الجريمة » حيث يكون ارتكاب اى 
منها .وجبا للعقوبة > بشرط أن يتوافر قصد جنائى خاص لدى مرتكب الفعل ؛ 
هو نية التمطيم الكلى أو الجزئي لحمامة وطنية أو عرقية أو دينية ٠‏ والمادة 
الثالية من الاتفاقية صريحة فى بيان الركتئين المادى والمعنوى لجريمسة ابادة 
الجنس البشرى على النحو السايق > كما يتبين بجلاء من الرجوع أليها - 

وهكذا فان أرتكاب آي من الامعال الخيسة المذكورة فى الادة الثائية من 
اتفاقبة جريمة أبادة الجنس البقكرى لا يكفى بذاته لقيام هذه الجريمة © بل لابد 
من تواخر القصد الحناثئى > وهو هنا فصد خاص »> إى ديك القضساء كلنا أو 
هرنيا على أحدى الجباعات الوطنية أو العرقية آو الجنسية أو ألديفية + 

وبناء على ما سبق © نان فقتل بعض أفراد أحدى الجيامات البشرية أو 
أبادتها كليأ لا يشكل بذأته حريمة إيادة الحتس البشري + أذا كان هذا القتل 
أو هذه الابسادة قد حاعث لفرض غر الغرض الذى حددته المادة الخائيسة من 
الاتفاقبة ؛ كأن يكون هذا الحدث ند وفع يسبب خلافات ماليسة أو اجتماعية 
... الخ . فأئنا فى مثل هذه الحالاتك نكون فى دائرة التطبيق العادى لاحكام 
انون العقوبات الوطنى فى الدولة التى وقعث فيها هذه الافعال > يعكسن ما اذ! 
كان الغرض من القتل أو الابادة هو أفئاء هذه الجيامة اليشرية »> غان مثل هذا 
القصد الجنائي الخاص يستبعد سريان شائون العقويات الوطنى © وتصيح 
الدولة ملزمة باحكام الاتفاقية الدولية لابادة الجنس البشرى © مع ملاحظة أنه 
طبقا لقو اعد الثانون الدولى ؛ فان القائون الجنائى الوطئى لكل الدول يجب أن 
يكوان EEE‏ م أحكام عق 5 الانشائية 8 


وبلاحظ آن الامم المتحدة عند صياغة أحكام الجريمة لم تتمكن من أعتبار 
١‏ الآخر آءات السب أًسسيةه المسستهدفة السام على الحمساعات املسدياسسيةه 
Political groups‏ من بين الافعال النى يتكون منها الركن المادى 

لحريمسة آبادة الجنس البشرى > حيث فشلت الحاو لات التى بذلت فى هذا 
الأتجاه ؛ خلال أعداد انفاقية جريية أبأادهة المئس البشرى © وهذا أمر قسف 
له لان ضمان احترام الحقوق السياسسية للافرد والجماعاتك > يساعد على 
تحشيق الهدف الأساسى من نشين هذه الجريية . 

ومما يعاب على هذه الاتفاقية أيضا »© أنها أوحت بانشاء محكمة جنائية 
دولية ولكن نفشضلت الجهود التي بذلت منذ الموافقة علي هذه الاتفائية حتى الآن 2 
كذلك لم تتضمن النص على عرض الخلاف الذى ينشا بين دولتين إو أكثر > 
بخصوص تفسير آحكاءها > على محكمة العدل الدولية . 

وبذلك يكون العقاب على هذه الجريمة حتى الآن © من اختصاص المهاكم 
الوطنية فى الدولة التى يحمل المتهم جنسيتها » وأيضا لحاكم الدولة التى تم 
فيها اعتقال المتهم » فى حالة امتناع هذه الدولة عن تسليمه للدولسة الاولى ؛ 
خاصة ذا كان يحمل حنسيتها ؟ و هنا كين القصور الديد فى الاتفاقدة م دن 
اية دولة تمارس جريمة ابادة الجنس البشرى س مئل اسرائيل حاليا س لن 
نوافق على محاكية مرتكب الجريمة © كما انها سترفض. تسسليمه لمحاكيقه أمام 
محاكم أحدى الدول الاأخرى ؛ ويذلك تبدو أهمية الاختصاص التضائى الدولى 
فى هذه الحالة + 

( تاسما ) : مقارفة بين: حمايسة حق الانسبان فى الحيساة فى كل من 


ويلاحظ أن الحق فى الحياة تشي ألمه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ 
ولقد حاولت منظمة الامم المتحدة أن تكدل حمايسة هذا الحق فى حالاتث القتل 
الجماعى + فأعدت أاتغاعية إبادة الهنسى الشرى La convention du‏ 
98 وأيسا وضعت تعرينا للاعتداء وممزتموومع2 '3 ومكمس و1 ( قأرن 
ريئيه كاسان > مجموعة محاضرات أكاديبية القاتثون الدولى بلاهای ( ١مة!‏ 
جزه أول ص ٠.‏ ؛ لويس كافاريه ؛ المرجع السابق ء الجزء الأول + 1551 > 
س 418 وما بعدهاً ) . 

وأقد قبل فى تعريف جريمة ابادة الجنس البشرى بأنها الفساء وجود 
الجماعات اليش دة بالكامل » كما أن القنل يؤدى الى عدم الاعتراف للفرد بحقه 
ف الوجود + 

و هذا التعر دف ذكره الاستاذ لويس كافاريه فى المرجع السابق ص 518 ٤‏ 





5 
شو بعزيثة ای الاسقاذ سيدير Sher‏ 4 الذى عرغه خر ية إبادة الجنس 
البشرى بأنها 


existence aux groupes humains entiera comme ÛL,‏ لذ relus de‏ ولي 
horicide eBt le reîsa qk droit 3ã L’exisatenced’un imdûividu»s.,‏ 


ويرى الاستاذ كافاريه أن جميع صور أبادة الجئس اليشرى لم تشملها 
بالحياية اتفاقية ابادة الجنس البشرى التى وافقت عليها الجيعية العامة للامم 
المتحدة فى ٩‏ ديسمبر 1954 ؛ لان ابادة الجنس البشرى من الناحية السياسية 
والاقنصادية والثقافية  et‏ تقد متتقط sociaux,‏ وعاوتسطأهة Les groupes‏ 
religieux,‏ لا تدخل فى عداد هذه الاتفاتية التي اقتصرت على حماية 


خش ا للحما عات ألنى تقوم على ساس الأصل gêrocidea‏ #8 
Politiques et éSconomiaues et cuiturelss,‏ أو الأبادة الديئية . 


وأتفاتية تحريم أيسادة الجئس البشرى »© تلشىء جريهسة أيادة الجنس 
المشرى آلتي يتكون ركنها المادى من أعمسال حددتها على سبيل الحصر 
وهي الوت هأعدمم و أو الاعتدام الجسيم على الوحدة الجثمائية و اتعقلية 
أو الاخضماع عيدا لظروفه تؤدى الى التحطيم الكلى أى الجزئى ٤‏ أو الأحراعءات 
التى تحد من النسل أو نقل الاطفال . ولكن حتى تكون الاعمال السابئة مشسمولة 
بحماية أتفاقية ابادة الجئس البشرى » يجب أن تتعرض لها الجماعات الديئية 
أي الوطنية أو الجماعات التى تقوم على اساس الاصل © يمى أنه لا تدخل فى 
تطاتي جريبة أبادة الجنس »© الأفعال السابيفة أذ! تمرض لهأ الفرد محردا من آى 
من الاعثيار امت السسايقة , 


وأذأ قارنا موكف اتفاقية أبادة الحنس البشرى ببوقف الاتفائيات الدولية 
لحقوق الانسان من الحق فى الحياة فأننا نلاحظ وجود خسلاف بين كل مثهيا لان 
اة حريمة أبادة الجنسى الیشر ي لا تچتم خائط بحالة الاعتسدام المياشر على 
الحق فى الحياة + أي بمساألة اموت © بل تهتم أيضا بالوسائل التي قد تؤدى ألى 
دلك ؛ مثل الاأعتماع على الو جده الحثيائية والعقئلية للغرد © وأحخضاههاأ لظروف 
ناسية من الحياة تؤدى إلى هلاكها أو فرض تحديد النسل . ولكن ذا استثنينا 
حالة أجراءات إلحد من التسلل © قأنه يمكن مع ذلك القول بان حالات الامتدام 
فير المباشر على الحق فى الحيساة التى ينكون منها الركن المادى لجريمة ابادة 
الجتس البشرى حسب أتثفاقية ابادة الجنس لبشري 4 تنص عليها المادة الخالكة 
من الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسسان والحريات الاساسية لان هذا 
الثم بو اجه حالات التعذيب »© والعقويات غير الانسائية أو الاستثئائية »2 وذلك 
على التفصيل الذى يكون محلة دراسة هذه المادة . 


ممم ا س 


ووجه الاختلاف الثاني بين اتفاقية إبادة الجنس المبشرى والاتفاقيات 
الدولية لحقوق الانسان » هو أن الانفاقية الاوقى لا تحمى حق الحياة الا بالنسبة 
للجماعات وليس بالنسبة للفرد وهى لا تحمى هذا الحق بالنسية لسائر الجماعات 
كبا سبق أن رأينا . فى حين أن المادة ؟ من الاتفاقية الاوروبية لحماية حقسوق 
الانسان تحبى شق الحياة للفرد فى ذاته دون أكتراث بالجماعة الوطتية أو 
الاجتماعية أو الدينية أو السياسية التى ينتمى اليها هذا القرد »> وبذلك تكون 
الحماية التى تقررها المادة الثائية من الاتفاقية الاوروبية لحباية حقوق الانسان 
اوسع بكثير من تلك الواردة ف أتفاقية أباده الجئس البشرى . 

وحسب المادة الثانية من الاتفاقيات الدولبة لمنع ابادة الجنئس البشرى 
يتكون ألركن المادى لهذه الجريمة من الاعمسال التى ترتكب عن عمد بقصد 
تسطيم ‏ نلام غ068 جماعة لغوية أو جنسسية > أو ديئية أو سياسية 2 
تحطيما كليا أو جزثيا » بما فى ذلك التآمر والتحريض والتمهيد أو الشروع فى ذلك . 

ولا تجيز الادة الرابعة من هذه الاتفاقية تبول الدع الملؤسسن على نظرية 
اعمال السسيادة أو الحكومة + لانها تترر المسئولية الفركيسة © ترتكب تلك 
الجحربية ء 

وتقضى المادة الخامسة من اتفاقية ابادة الجهنس اليشرئ بالزام الدول 
بتعديل هو ائينها 'الداخلية + بما يجعلها تتمشى مم أسكايها . 

وتحدد اللادة السايسة الجهة المختصة بالفصل ف الأعمال التي تكسير 
أنأايه ألثائية ہن أتفاقكية حريمة أعاد2 الجنسى المشرى 1 وتعطى AT‏ ا 
لحاكم الدولة التى ترتكب على أقلييها الاعمال المكوئة للجريية » أو لحكيسة 
عهنائية دوي © تتئق الدوال على قبوال اختصااسها +٠.‏ وتئص الادة التاسمة على 
الاختصاصى الالرامى لممكية العدل © الدولية »> ی كل ہا يتعلق متفسير وتطسة 
الانداكية . ولم توافق الحكوية السوفيتية على هذه المادة © وتحفظت على حكيها 
عندما قامت بالتصديق على الاتفاثئية . ولتد استرضت معفى الدول .على التحفظ 
السو شعني السايق 3 ورأث أنه معلل الاتفاقيبة معترد ١‏ اشسحوكة لا قيمسة اليا 
بالنسدة اللدولة آلتى تقرن تصديقها بالتحفظ السابق © . 

ولقد وقع .وصدق على الاتفاقية أكثر من خمسين دولة > ليس من بيقها 
الولابات المتهدة وانجلتر! ©» وكانت حجة هاتين الدواتين : أن تسقظ الاتحاد 
السوقيتي على المادة التاسعة من الاقناقية ع جعلها جرد مس رابا لا قيية لها . 

وبر بعس الشمر أ أن أحكام أتفاقية .جرييسة أبادة الجفس الیشری > 
تازم جميع الدول اعضاء الجماعة الدوفية > حتى الدول الت كم قم بالتوقيع 
والتسديق عليها + وبحجتهم ف ذلك أن الاحكام التی تضمهأ عذه ا ا من 


لحت 


شام ا س 


المادىء الماية ء الواجب الاعترأف بها 4 من جانبي جميع القوائين الحديثة 2 
طبتا للقانون الدولى العام . 

ولقد ذهب الى ذلك أيضا الامين العسام الاسسبق للامم المتحدة مسثر 
هير شو لد 4؛ أثثاء زه الكو تنغو © عندما ذكر كلد من لسو مني ولوموهما ي بأن 
الاعمال التى يأتيها اتصار كل منهما » ضد الآخرين : تعد من أعمال ابادة الجئس 
البشرى قير المشروعة » طبقا للقانون الدولى العسام » وذلك بالرفم من عدم 
اتضميام الكونقو فى ذلك ألوقت »> للاتفائية الدولية الخاصة بهريية ابادة الجنسسى 
اشر ی + 

عاثر! : : ١‏ س اشرنا بايجاز شديد » فى هذا اكفصل » لآهم الجرائم الدولية 
وهى :1 جرينة الحرب © ؟ ل القرصتة » ۴ س الاتجار بالرقيق » 4؟ .- 
مخالفة قو أنين الحرب » همه الجرائم ضد الانسائية » 5 ل ابأدة الجكس.ى 
البشرى » ؤكان من المفروض الاقدارة كذلك اجريية التعذيب التى صارت بعد 
التصديق على أتفائيتها من غالية الدول جزعا من الشانون الدو لي المعأصر » 
فصلا عن أن اسر ائيل تماريس التعذيب ضد العرب فى الاقالهم الخاضعة لأاحتلذلياء 
ولكتنا وجدنا. ان الاشارة أجريمة مخالفة قوائين الحرب والاحثلال تكفى بالنسبة 
لهذد الدرألسة ٠+.‏ 

| ؟ ‏ اذا ااستثنينا جريمة.للوق » نجد أن اسرائيل ارتكيت ومازالت بنذ 

ف الأقاليم اتی أ انها ىك خجروبهأ 3 ووكائق ألامم المتحدة تطقيم و تقيض بادائة 
اسرائيل > كذلك المنظمات الدولية غير الحكومية مثل الصليب الاحمر الدولى ؛ 
وهو په ستشسم أليه ' في المحاضراءت ؛ أذ سمحت الظروف بذاك . 


الصفحة العلمية للمؤلف : الاسناذ الدكتور عبد العزيز محمد سرحأن 

اولا س التدرج العلمى والاكاديمى : 

١‏ س ليسائس الحقوق من جامعة القاهرة سنة م1558 مع مرتبة الشرف الاولى 

ويترتيب الاول على جامعة القاهرة والجاممات المصرية . 

me >‏ عضيو د الاجارة الدراسسية ١‏ لكلية الحتوق ٠‏ جامعةه القساهر* لدي إكاديمية 
على e‏ الدرلة من جأمسعة سأ ريس 4 مس سس رإع لاحات المتصلك 
مالرسالة فى جامعة كمبردج فى انحلتر! » وجامعة روما بايطائيا ( ١555‏ 
سه 1511 14 . 

3 ل دبلوم الشاتون العام من جاممة القاهرة ستة 9256| . 


ا 


۷ س دلوم القانون الخاص من جابعة القاهرة سنة ¥إه۹) . 

۸ س دبلوم الدراسات العلا من جايعة باریس ۹۹ ٠.‏ 

5 س دكتوراه الدولة فى المسئولية الدولية من جامعة باریس بتقدير چيد جدا 

سئة ؟155 . 

. 1559 سل مدرس القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس سنة‎ ٠ 

1 له أستاك مساعد القائون الدولى بجايعة عين شمس سنة 15555 ٠.‏ 

+ ٩۹۷1 س أستاك القائون الدوليى بكلية الحقوق حابعة عين شمس سثة‎ ١ 

۴ ب رئيس قسسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جابعة عين شمس 
انتداء من عأم ٠15515‏ 

. ۹۷۸ س وکیل كلية الحكوق جامعة مين شمس ۱۹۷۷ س‎ ٤ 

1551+ ل أستاذ زائر فى جامعة يتغازى ؛ ليبيا » خلال العام الجامعى‎ ٥ 

5 س رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعسة الكوييت 1939/8 س 
HAAR‏ 8 

۷ س الامين العام للجمعية المصرية للقانون الدولى بالقاهرة سنة 1۹۷٤‏ , 

۸ س جائزة ابحاك الكانون الدولى من جابعة عين .قيس . ظ 

.. 199/1 ل جائزة الدولة التشجيعية فى التانون الدولى عام‎ ٩ 


ست ج سيم 

ثانيا س الابحاث والؤلفات : 

1[ هس رسالة دكتوراه مقدمة لكلية حقوق السوربون بباريس ١‏ فرئفسا » فى 
۴ ديسودر 15519 4 وألتى شات جايعة عين تنمس بطيعها عام ۱۹۷۰ 
فى موضوع ؛ المسثولية الدولية » باللشة الغرئسية . 

۲ ل الهماية الدولية لحقوق الانسان »© محاضرة فى الركز الثقافيى العربى 
بينغازى س ليبيا س فی ۲۳ أبريل سنة 1558 . 

۴ س سريان الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان من حيثش الزمان © المجلة 

المسرية للقاثون الدولى عام 1۹7۷ . 

ل موقف المشرع والقضساء فى ليبيا من تطبيق القاثون الدولى العام © مجلة 
مر للقاصرة عدد أبريل 1555 من ۱١۳‏ س ۱۹۷ >4 ويوليو 1334 د 
ص ۸۴ س ۱۷ . 

ه س النظمات الدولية » القاهرة سنة 1955 , 

الاتفاقية الاأوروبية لحقوق الانسان طبتا للمدادىءم العامة للقانون 
الدوني »© القاهرة سنة 1555 ٠.‏ 

¥۷ ب الأصول العامة للينظماث الدولية > الثاهرة سنة ۹3¥ . 

ل س سحب قو ة الطوارى» الدولية ؛ المجلة المصرية للكانون الدولي ۱۹٩۹۸‏ ء 

الثانون الدولى العام » الطبمة الاولى + القاهرة ١9594‏ . 

, 4 س العلاقتات إلدولية العربية 4 الكقاهرة‎ ١. 

١‏ سي العدوآن الاسرائيلى على مطار بيروت ؛ المجلة المصرية للقاثون الدولى 
عام ۹۹4 ٠‏ المجلد الخامس والعشرين . 

١‏ س موف الشائون الدولى من تصريمح الولايات المتحدة الامريكية لرعاياها 
بالعمل فى الجيشى الاسرائيلى ؛ المجلة المصرية للقانون الدولى » المجلد 
الخامسى و العشرين عام 1555 , 

۴۳ س موقف الاتحاد السويسرى من النزاع المريى الأسرائيلى على ضسوء 
محاكمة الفدائيين الفلسطينيين » المجلة المصرية للقانون الدولى » المجلد 
الخامس و الشرين عام 1 ۰ 

11 ا مساهية القاضى عبد الحميد بدوى فى فته القانون الدولى ١ء‏ التاهرة 
٠‏ ؛ ثأل هذا المؤلف جائزة الدولة فى التانون الدولى سنة 1۹۷1 . 

. ۹¥. 4 ل دروس النظمات الدولية‎ ٥ 

١‏ لد مشكلة الشرق الاوسط المعاصرة حتى غبراير ۲۹۷١‏ 4 صدرت هذه 
الدراسة فى طبعتين أحداهما موجزة 4 والاخرى مطولة > فى مارسن 
عام 1۹۷1 . 

۷ سل الوسيط فى التنظيم الدولى » القاهرة فى سبتمبر من عام 2د ۰ 

۹۸ س دراسة وظيئة معاهدة الصلح فى القاتون الدولى التتليدي والمعاصر 2 
على ضوء قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ الصادر فى ؟؟ توقيبر ۱۹۹۷ 
بخصوص إزمة الشرق الاوسظ 4 بحث ينشور فى كتاب يهم طائفة 


عر 


کے 


0 سس 


المسرية. للكانون الدوني فى عام 3151 . 

الولايات المتحدة الامريكية ومشكلة الشرق الاوسط فى ضصوء ميثاق 
وترارات ألامم المتحدة والقانون الدولى ©» مجلة العلوم الثانونية 

.+. ل العلاقات الدولية فى دسقور جمهورية مصر العربية © اكجلة المصرية 

۲١‏ س تواعد القانون الدولى العام فى أحكام التضاء وما حرى عليه العمل 

۴ س العلاقات الدبلوياسية والتتصلية ؛ ( الطبعة. الاولي ) > القاهرة 
¥۲ . 

۴ ل نعريف الإرهاب الدولى ؛ الجلة المصرية للقانون الدولى سنة 15179 . 

5" س القانون الدولى العام ٤‏ الطبعة الثائية سنه 1۹۷۴ . 

6 دراسة اتفاقية باريس لانهاء الحرب النيتنامية » المجثة المصرية للكثانون 

٠‏ ب طرق تسوية المتازعات الدولبسة مع التطبيق على يمشكة الشرق 

الاوسط > القاهرة د۹۷ . 

۷ ب الشائون. الدولي ؛ الطبعة الثالثة ؛ لقاهرة سنة 1۹۷۸ > (طبعة مفصلة) . 

۲۸ س قانون لمعاهدات الدولية فى أتفاقية فرينا » ستة 1935 ( تحت الطبيع ), 

5 س المنظماشه الدولية لطشة كلمة الحتوق والشريعة بحابعة الكويت 1595 , 

“اس مذكرات ف حقوق الاتسان فى القائون الدولي © لطلبة كلية الحقوق 
والكخريمة بجايعة الكويت + الفصل الدراسى الاول 4۹۷۹ س .ةل . 

1 س المدخل لحراسة حقوق الانسان ف أثقانون الدولى والشريعة الاسلابية 

ز مخ ٠.)‏ 

٣‏ ل الاطار القانونى لحقوق الأنسان + دراسة مقارثة ق الشريعة الأسلابية 
والكائون الدولى ً# ودساتكر الدوي العردية م« وأحكام المحاكم الدولية 3 
الثاهرة © دار النهضة العرمية ۹۸۷ . 

۴ س موقتف الولاياءت المتحدة الأمريكية من الاتفاقيات الدولية لحتوق الانسان») 
الكويت !لم15 ء 

٠, سه العلاقة بين حقوق الانسان والتائنون الامريكى »4 الكويت إشةل‎ ٤ 

+ س ألعلاقة بين الاتفائيات الدولية لحقوق الائثسان والقوانين الداخلية‎ ٥ 
| . ۹۸۲ الكويت‎ 


سد ۲۷ س 


۴٦‏ ما الوجيز فى دور محكية المدل الدولية فى تطوير القانون الدولى وتسوية 
اناز عات الدولية » دار النهضة المربية » الكاهرة 1585 .3 
۷ ل ضياثات حقوق الائسان فى الكثاثون الدولى > الشاهرة ( مذكرانتك تطلاب 
- الدرأسات إلعليا ) . 
۸ س العلاقات الدبلوماسية والقنصلية » دراسسة قسسايلة للتشريع الدولى 
. وآاحكام المحاكم الدولية والمصرية وما جرى عليه العمل بين الدول © دار 
النهضة العربية © القاهرة 1۹۸۷ »> ( الطبعة الثانية ) . | 
۹ سا ضمانات حقوق الانسان فى القاتون الدولى ؛ القاهرة /1541 > ( مذكرات 
لطلاب الدراسات المليا ) . 
٤.‏ ب الازمة المعاصرة للعلاقات العربية © القاهرة 1۹۷۸ . 
7 9 النراع العربى الاسرائيلى فى مرحلته الراهئة > القاهرة ۱۹۸۷ > دار 


النهضة العربية . 
25 لد مياق أ لهم التهدة علي حسف ه النظرية: العامة ادهاش الدوليسة 3 
الكاهره ذخرة أ . 


41 سس الترجمة العلميسة للمرحوم الدكثور عبد الحميد يدوي القاضيى وثائب 
رئيس محكية المدل الدولية © للنقر ف كتأب عطياء أفريتبا ٤‏ باألفتين 
الفرنسبية والائحليزية © ۸ه + | | 

15 س ضممانات حقوق الانسسان © ا مقارنة ف القانون الدولى والشريعة 
الاسلامية ؛ يثأير ۹۸۸ 2 ر النهضة العربية ) 4 

ه؟ ‏ النظرية العامة للتنظيم ال »> دار النهضة العربيةالشاهرة181 :. 

5 س الدولة الفلسطيئية ء٤‏ فى كرارات الامم المتحسدة 4 أركائهسا وحدودها 
وعلاتتها بالارهاب والجرائم الدولية »> دار النهضة العربية »© القاهرة 

00 4 ظ 

¥( سد القانون الدولى الادارى + راتحت الطبع ) . ٠‏ 

۸ س اتفاقية الامم المتحدة لقائون البحار لسنة 1941 ( تحت الطيع ) . . 

5 ل تانون المماهدات الدولية طبقا لاتفائية غيينا لسئة 1954 (تصت الطبيع). 

.ه ‏ جهود جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى > ومنظية الوحدة 
الافريقية فى مجال حفوق الائنسان ؛ مقارنة بالاتفاقية الاوربية لحقوق 
الانسان لستة .156 ( تحت الطيع ) 000865 

١ه‏ ل المسثولية الدولية لإ تحت الطيع ) ٠.‏ 

5 س مدى قاعلية الضمانات الوطنية فى ضمان حقوق ,الانسان ( «راسسة 
تحلبيقية على موغف المشرع والتضاء ف جمهورية مصر . العربية مقارته 
٠‏ بالواضع”ق: الدول. الغربية 1.( لحنت للبم بأ د ٠‏ 

“هم س حقوق الانسان فى الشريعة الاسلابية مقارئة بالف أثونٍ الدولى 


( قصت الطيع ) ء د امه بوم 


ا جو خسو م 


مو جز الفهر ست 


الغخصل الأول 
أركان الدوكة الفلسطيئية 


معرأرأت الدرأسية وخطتهأ هء 
الملحث الأول : الأحكام العامة فى القانون الدوا بایان 


المبحث الثاني : 
افرع الأول : 
القرع الثاني : 
الفرع الثائت : 
الغر ع الرابع : 
الفرع الشامس : 
امقر ع السادس : 


اأغرع السابع : 


ركنا الشسعب و اشيم للدولة التلسطيئية 
والحسدود 


آلو شع الغانوئي لفلسطين عثد 
ناء امم المتصثة ي 
أفليسم الدولة النلسسنطيئية ۹)۸ س 
۷ ؛ وحدوده : 
هل أثررت حسرب ۱۹۹۷ على ايم 
الدولة القلسطيية + 
العسلاقة بين قرارىي مجلس الان 
TYA NES‏ وأقليم الدولة القفلسيصيية 
الأهمية القائونية لقرارأتك لمم التهدة 
مسان الأقذيم . 4 
الطبيعة الشاتوئيسة للحثوق الاشة 
للشسعبب الغلسطينى  ١‏ ب 
الثيية الكفيذية لغرار أت ادم المتحدة 
مسان الاقم و 4 
الغفصسل الشانی 


الفصسل الشساقت 


النصل الر بسع 


الدولة الفلسطينية ومشكلة الأقليات 


الفصسل الخامس 


الدولة الفلسسطينية والارهاب ألدولى 


الجرائم الدولية التى أرتكيتها اشر اثيل ف حق العسرب 
المصفحة العلمبة للمؤئف : 0 


موجسل الشته-رس 


ل 
ل ¥ F1 a ¥ F۴‏ 


¥ 


الصمسسفهات 

۲ 

م ؟ 
٦1‏ 

u 1 
153 ¥ 
15 ¥ 
01 0» 
1 ړت‎ 
Y1 9 
Yt 1 
3 Yo 
۹¥ ۹1 
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1. د‎ 
1Y 11+ 
15 ١ ؟‎ 


رقم الايداع 14AA/AY.¥‏ 


Vo o . (۴A ١ الترقيم الدولي‎ 


االطبدصسة المتحساوية الحدية.ف 4 
5 سشارع أدريس راغب ۔ الظاهر 
تليفون 1.7955 القاهرة 


fo: www.almostafa. com 


